
 الفصل الرابع
 التحفظات على المعاهدات

 مقدمة -ألف
كانون   ٩المؤرخ  ٤٨/٣١أيدت الجمعية العامة، في قرارها  -٣٤

، قـــــرار لجنـــــة القـــــانون الـــــدولي بشـــــأن إدراج ١٩٩٣الأول/ديســـــمبر 
موضوع "القانون والممارسة المتعلقان بالتحفظات علـى المعاهـدات" 

 في جدول أعمالها.
ــــــــــــة، في  -٣٥ دورēــــــــــــا السادســــــــــــة والأربعــــــــــــين وقامــــــــــــت اللجن

، بتعيــــــين الســــــيد آلان بيليــــــه مقــــــرراً خاصــــــاً ١٩٩٤ عــــــام المعقــــــودة
 .)١١(الموضوع لهذا
وتلقـــــت اللجنــــة في دورēــــا الســــابعة والأربعــــين، المعقـــــودة  -٣٦
، التقريـــــــــر الأول للمقـــــــــرر الخـــــــــاص وناقشـــــــــت هـــــــــذا ١٩٩٥ عـــــــــام
 .)١٢(التقرير
الخــــــــاص وفي أعقــــــــاب تلــــــــك المناقشــــــــة، لخــــــــص المقــــــــرر  -٣٧

الاستنتاجات التي استخلصها من نظر اللجنة في الموضـوع، وهـي 
تتعلــــق بعنــــوان الموضــــوع، الــــذي أصــــبح نصــــه "التحفظــــات علــــى 
المعاهـــــدات"؛ وبالشـــــكل الـــــذي ســـــوف تتخـــــذه نتـــــائج الدراســـــة، 
والـــذي ينبغـــي أن يكـــون دليـــل ممارســـة فيمـــا يتصـــل بالتحفظـــات؛ 

نــة بشــأن الموضــوع؛ وبالمرونــة الــتي ينبغــي أن يتســم đــا عمــل اللج
ــــة علــــى وجــــوب عــــدم إحــــداث تغيــــير في  وبتوافــــق الآراء في اللجن

، واتفاقية فيينا ١٩٦٩الأحكام ذات الصلة من اتفاقية فيينا لعام 
"اتفاقيــة فيينــا ب لخلافــة الــدول في المعاهــدات (المشــار إليهــا لاحقــاً 

ـــا لعـــام ١٩٧٨لعـــام  . وتشـــكل هـــذه )١٣(١٩٨٦")، واتفاقيـــة فيين
ات، في نظر اللجنة، نتائج الدراسة الأولية الـتي طلبتهـا الاستنتاج

كــانون الأول/ديســمبر   ٩المــؤرخ  ٤٨/٣١الجمعيــة العامــة في قراريهــا 
 .١٩٩٤كــــــــــــانون الأول/ديســــــــــــمبر   ٩المــــــــــــؤرخ  ٤٩/٥١و ١٩٩٣

دليــل الممارســة فســوف يتخــذ شــكل مشــروع مبــادئ توجيهيــة  أمــا
يهيـــــة مصــــحوبة بتعليقــــات، وســـــوف تســــاعد هـــــذه المبــــادئ التوج

الــدول والمنظمــات الدوليــة علــى صــعيد الممارســة وســوف ترافقهــا، 
 عند الضرورة، أحكام نموذجية.

وفي دورēــــا الســــابعة والأربعــــين أيضــــاً، أذنــــت اللجنــــة،  -٣٨
، للمقــرر الخــاص أن )١٤(وفقــاً للممارســة الــتي اتبعتهــا في الســابق

يعد استبياناً مفصلاً عـن التحفظـات علـى المعاهـدات مـن أجـل 
الوقـــوف علـــى ممارســـات الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة، ولا ســـيما 
تلــــك الــــتي تعمــــل وديعــــة لاتفاقيــــات متعــــددة الأطــــراف، وعلــــى 

__________
 .٣٨١الفقرة  )،الثاني، اĐلد الثاني (الجزء ١٩٩٤ حولية انظر)١١(
 .الوثيقة  )،الأول، اĐلد الثاني (الجزء ١٩٩٥ حولية)١٢(
 .٤٨٧الفقرة ، )الثانياĐلد الثاني (الجزء المرجع نفسه، )١٣(
 .٢٨٦، اĐلد الثاني (الجزء الثاني)، الفقرة ١٩٨٣حولية انظر )١٤(

. وأرســلت الأمانــة العامــة الاســتبيان )١٥(تواجهــه مــن مشــاكل مــا
ت الجمعيــــــــة العامــــــــة علمــــــــاً، في الجهــــــــات المعنيــــــــة. وأحاطــــــــ إلى

، ١٩٩٥كــــــــانون الأول/ديســــــــمبر   ١١المــــــــؤرخ  ٥٠/٤٥ قرارهــــــــا
باســتنتاجات اللجنـــة ودعـــت هـــذه الأخـــيرة إلى مواصـــلة أعمالهـــا 
ـــنهج المبـــين في تقريرهـــا ودعـــت أيضـــاً الـــدول إلى الـــرد  حســـب ال

 .)١٦(الاستبيان على
ــــــة وعُــــــرِضَ  -٣٩ ــــــى اللجن ــــــة والأربعــــــين دورēــــــافي  ،عل  الثامن

التقريـــــــر الثـــــــاني للمقـــــــرر الخـــــــاص عـــــــن  ،١٩٩٦المعقـــــــودة عـــــــام 
مشروع قرار للجنة  بتقريرهأرفق المقرر الخاص  وقد. )١٧(الموضوع

المتعددة  الشارعة القانون الدولي عن التحفظات على المعاهدات
وهو مشروع وجه ، بما فيها معاهدات حقوق الإنسان، الأطراف

ر إلى الجوانـــب القانونيـــة النظـــ توجيـــهبغـــرض  العامـــةلجمعيـــة إلى ا
 .)١٨(للمسألة وتوضيح هذه الجوانب

 في دورēـــــــــــا التاســـــــــــعة والأربعـــــــــــين ،اللجنـــــــــــة اعتمـــــــــــدتو  -٤٠
الاســـــتنتاجات الأوليـــــة بشـــــأن التحفظـــــات ، ١٩٩٧ عـــــام المعقـــــودة

المعاهـــدات المتعـــددة الأطـــراف الشـــارعة، بمـــا فيهـــا معاهـــدات  علـــى
 .)١٩(حقوق الإنسان

 ٥٢/١٥٦في قرارهـــا علمــاً،الجمعيـــة العامـــة  وأحاطــت -٤١
، بالاسـتنتاجات الأوليـة ١٩٩٧كـانون الأول/ديسـمبر   ١٥المـؤرخ 
المنشـأة  هيئـات المعاهـداتوبالدعوة التي وجهتهـا إلى جميـع  للجنة

والــتي قــد ترغـــب في  الأطــرافمتعــددة شــارعة بموجــب معاهــدات 
علــــــــــــى  وملاحظاēــــــــــــاأن تقــــــــــــدم، بصــــــــــــورة خطيــــــــــــة، تعليقاēــــــــــــا 

قيـــام بـــذلك، ووجهــت في الوقـــت نفســـه نظـــر الاســتنتاجات إلى ال
الاســتنتاجات  بشــأنمــا يتســم بــه الإدلاء بآرائهــا  إلىالحكومــات 

 .الأولية من أهمية للجنة
ونظــــــرت اللجنــــــة، خــــــلال الفــــــترة مــــــن دورēــــــا الخمســــــين  -٤٢

إلى دورēــــــــا الثامنــــــــة والخمســــــــين المعقــــــــودة  ١٩٩٨المعقــــــــودة عــــــــام 
__________

. ٤٨٩الفقـــرة  )،الثـــاني، اĐلـــد الثـــاني (الجـــزء ١٩٩٥ حوليـــةانظـــر )١٥(
يـــــــــرد الاســـــــــتبيانان المرســـــــــلان إلى الـــــــــدول الأعضـــــــــاء والمنظمـــــــــات الدوليـــــــــة في 

، و الوثيقــــة  )،الأول، اĐلــــد الثــــاني (الجــــزء ١٩٩٦ حوليــــة
المرفقان الثاني والثالث.

منظمــة  ٢٦دولــة و ٣٣، كانــت ٢٠٠٧تموز/يوليــه  ٣١حــتى )١٦(
 ة قد ردت على الاستبيان.دولي

ـــــــــان ١٩٩٦حوليـــــــــة )١٧( ، اĐلـــــــــد الثـــــــــاني (الجـــــــــزء الأول)، الوثيقت
 .و و 

 ١٣٦لفقــــــرة المرجــــــع نفســــــه، اĐلــــــد الثــــــاني (الجــــــزء الثــــــاني)، ا)١٨(
 .٢٣٨والحاشية 
 .١٥٧الفقرة ، اĐلد الثاني (الجزء الثاني)، ١٩٩٧حولية )١٩(



التحفظات على المعاهدات 

 أعــــدها المقــــرر الخــــاص، )٢٠(، في ثمانيــــة تقــــارير أخــــرى٢٠٠٦ عــــام
 مشروعَ مبدأ توجيهي والتعليقات عليها. ٧٦واعتمدت مؤقتاً 

 النظر في الموضوع في الدورة الحالية -باء
ــــران  -٤٣ ــــدورة الحاليــــة التقري كــــان معروضــــاً علــــى اللجنــــة في ال

) المقـدمان مــن المقــرر والثـاني عشــر ( )٢١(الحـادي عشــر
عــــــــتراض وســــــــحبهما وبشــــــــأن الخــــــــاص بشــــــــأن إبــــــــداء القبــــــــول والا
، علــى التــوالي. وكــان التقريــر الإجــراءات المتعلقــة بقبــول التحفظــات

الحــــادي عشــــر قــــد قــــدم إلى اللجنــــة في دورēــــا الثامنــــة والخمســــين، 
أĔـــــا قـــــررت أن تنظـــــر فيـــــه في دورēـــــا التاســـــعة والخمســـــين نظـــــراً  إلا

 .)٢٢(الوقت لضيق
ر الخاص في ونظرت اللجنة في التقرير الحادي عشر للمقر  -٤٤

 ١١و ١٠و ٩و ٨و ٧المعقــــــودة في  ٢٩٢٠إلى  ٢٩١٤جلســـــاēا 
؛ ونظـــرت في تقريـــره الثـــاني عشـــر في ٢٠٠٧أيار/مـــايو  ١٦و ١٥و

 ١٩و ١٨و ١٧و ١٣المعقـــــــودة في  ٢٩٤٠إلى  ٢٩٣٦جلســـــــاēا 
 .٢٠٠٧تموز/يوليه  ٢٠و

 ٢٩٢٠و ٢٩١٩و ٢٩١٧وقــررت اللجنــة، في جلســاēا  -٤٥
، إحالـــــــة مشـــــــاريع ٢٠٠٧ر/مـــــــايو أيا ١٦و ١٥و ١٠المعقـــــــودة في

-٦-٢إلى  ٧-٦-٢و ٦-٦-٢إلى  ٣-٦-٢المبـــادئ التوجيهيـــة 
إلى لجنــة الصــياغة، وإعــادة النظــر في  ٩-٧-٢إلى  ١-٧-٢و ١٥

في ضـــوء مـــا جـــرى مـــن  ٦-١-٢صـــياغة مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي 
 ٢٠المعقــــــــودة في  ٢٩٤٠نقــــــــاش. وقــــــــررت اللجنــــــــة في جلســــــــتها 

ـــا ٢٠٠٧تموز/يوليـــه  ـــة المب إلى  ١-٨-٢و ٨-٢دئ التوجيهيـــة إحال
 إلى لجنة الصياغة. ١٢-٨-٢

وأوعـــــز إلى لجنـــــة الصـــــياغة أن تضـــــع في اعتبارهـــــا تفســـــير  -٤٦
ـــــــــوجيهي  الناشـــــــــئ عـــــــــن تصـــــــــويت  ١٢-٨-٢مشـــــــــروع المبـــــــــدأ الت

__________
، اĐلـــد الثـــاني (الجـــزء الأول)، ١٩٩٨حوليـــة التقريــر الثالـــث: )٢٠(
، اĐلـد الثــاني ١٩٩٩حوليـة ؛ والتقريـر الرابــع: و الوثيقـة 

؛ والتقريـــــــــــــر و (الجـــــــــــــزء الأول)، الوثيقتـــــــــــــان 
 ، اĐلــــد الثــــاني (الجــــزء الأول)، الوثيقــــة ٢٠٠٠حوليــــة الخــــامس: 

ــــة ســــادس: ؛ والتقريــــر الو ، اĐلــــد الثــــاني (الجــــزء الأول)، ٢٠٠١حولي
، اĐلـــد ٢٠٠٢حوليـــة ؛ والتقريـــر الســـابع: و  الوثيقـــة

؛ والتقريـــــر الثـــــامن: و  الثــــاني (الجـــــزء الأول)، الوثيقـــــة
؛ و ، اĐلــد الثــاني (الجــزء الأول)، الوثيقــة ٢٠٠٣حوليــة 

، اĐلــــــــد الثـــــــاني (الجــــــــزء الأول)، الوثيقــــــــة ٢٠٠٤حوليـــــــة والتقريـــــــر التاســــــــع: 
، اĐلـد الثـاني (الجـزء الأول)، ٢٠٠٥حولية ؛ والتقرير العاشر: 

. وللاطـــلاع علـــى عـــرض تـــاريخي مفصـــل و  الوثيقـــة
 (الجـــزء ، اĐلـــد الثــاني٢٠٠٤حوليــة للتقــارير مــن الثالـــث إلى التاســع، انظـــر 

 .٢٦٩-٢٥٧الثاني)، الفقرات 
أعلاه. ٦انظر الحاشية )٢١(
عقدت اللجنة اجتماعاً مع خبراء الأمم المتحـدة وغـيرهم مـن )٢٢(

. انظـر ٢٠٠٧أيار/مـايو  ١٦و ١٥الخبراء في ميدان حقوق الإنسان في يـومي 
 أدناه. ٩-الفصل العاشر، الفرع ألف

مــــن  ٢٠مــــن المــــادة  ٥وعــــن تحليــــل لأحكــــام الفقــــرة  )٢٣(إرشــــادي
القبـــول بوصــفها توجــد دواعــي لافــتراض  ١٩٦٩اتفاقيــة فيينــا لعــام 

 .)٢٤(الضمني دون أن يعتبر القبول نفسه في حكم الحاصل
 ،٢٠٠٧حزيران/يونيـــه  ٤المعقـــودة في  ٢٩٣٠وفي جلســـتها  -٤٧

(عـدم توافـق  ٥-١-٣نظرت اللجنة في مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة 
(تحديـــد  ٦-١-٣الــتحفظ مـــع موضـــوع المعاهــدة والغـــرض منهـــا) و

(التحفظــات الغامضــة  ٧-١-٣موضـوع المعاهــدة والغــرض منهــا) و
(التحفظات على نص يعكس قاعدة عرفية)  ٨-١-٣أو العامة) و

 ١٠-١-٣(التحفظــــــــات المخالفــــــــة لقاعــــــــدة آمــــــــرة) و ٩-١-٣و
(التحفظــــات علــــى نصــــوص تتعلــــق بحقــــوق غــــير قابلــــة للانتقــــاص) 

 ١٢-١-٣) والتحفظات المتعلقة بالقانون الـداخلي( ١١-١-٣و
 ١٣-١-٣) والتحفظات على المعاهدات العامة لحقـوق الإنسـان(
التحفظــــات علــــى نصــــوص في المعاهــــدة تتعلــــق بتســــوية المنازعــــات (
 تاً.)، واعتمدēا مؤقرصد تنفيذ المعاهدة أو
ـــــــــــتيها  -٤٨  ٧، المعقـــــــــــــــــــودتين في ٢٩٥١و ٢٩٥٠وفي جلســــــــ

، اعتمــدت اللجنــة التعليقــات علــى مشــاريع ٢٠٠٧آب/أغســطس 
 المبادئ التوجيهية السالفة الذكر.

ويــــرد نــــص مشــــاريع المبــــادئ التوجيهيــــة هــــذه والتعليقــــات  -٤٩
 أدناه. ٢-عليها في الفرع جيم

 عرض المقرر الخاص تقريره الحادي عشر -١
م المقــرر الخــاص لمحــة تاريخيــة عــن موضــوع "التحفظــات قــد -٥٠

على المعاهدات"، فأشار إلى النظام المرن الـذي أرسـته اتفاقيتـا فيينـا 
، وإلى مـــا تضــمنه ذلـــك النظــام مـــن أوجـــه ١٩٨٦و ١٩٦٩لعــامي 

عـــــدم يقـــــين، وإلى القـــــرار الأساســــــي الـــــذي اتخذتـــــه اللجنـــــة بعــــــدم 
بــل أن تعمــل علــى وضــع  التشــكك فيمــا تم إنجــازه في اتفــاقيتي فيينــا

دليـــل للممارســـة يتضـــمن مبـــادئ توجيهيـــة ليســـت، في حـــد ذاēـــا، 
بإمكـــان الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة أن ولكـــن ذات طـــابع إلزامـــي، 

 تسترشد đا فيما يتعلق بالتحفظات والإعلانات التفسيرية.
وبــــــــين المقــــــــرر الخــــــــاص أن اĐموعــــــــة الأولى مــــــــن المبــــــــادئ  -٥١

-٢إلى  ٣-٦-٢التوجيهيـــة المدرجـــة في التقريـــر الحـــادي عشـــر (مـــن 
) تتعلق بإمكانية إبداء اعتراضات على التحفظات. وأشـار إلى ٦-٦

أن هذه مجرد إمكانية، وأن اللجنة لم تعلق هـذه الإمكانيـة علـى كـون 
اهــدة والغــرض منهــا، وأن مــؤتمر الــتحفظ غــير متوافــق مــع موضــوع المع

الأمم المتحدة لقانون المعاهدات قد حذا حذو اللجنة في هذا الشأن 
علـى الــرغم ممــا أبدتـه بعــض الوفــود مــن شـكوك. وقــال إن هــذا الــنهج 
يتمشــى مــع مــا يتصــف بــه كامــل قــانون المعاهــدات مــن روح توافقيــة، 

__________
ة بكامـل كان المقرر الخاص قد أبدى أمله في أن تتخذ اللجنـ)٢٣(

هيئتهــا موقفــاً واضــحاً بشــأن هــذه المســألة المبدئيــة، وقــد أعربــت اللجنــة، عقــب 
للإبقــاء علــى المبــدأ المطــروح في مشــروع المبــدأ  تصــويت إرشــادي، عــن تأييــدها

 .١٢-٨-٢التوجيهي 
 تم التوصل إلى هذا التفسير بتوافق الآراء.)٢٤(



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

اف مـــن حيـــث إنـــه لا يجـــوز لدولـــة مـــا أن تفـــرض بمفردهـــا علـــى أطـــر 
أخــــرى متعاقــــدة تعــــديل معاهــــدة مبرمــــة بينهــــا وبــــين تلــــك الأطــــراف 
بإبــدائها تحفظــاً. وإن جعــل إمكانيــة إبــداء الاعتراضــات قاصــرة علــى 
التحفظات غـير المتوافقـة مـع موضـوع المعاهـدة والغـرض منهـا هـو أمـر 
مــن شــأنه جعــل آليــة قبــول التحفظــات والاعــتراض عليهــا المنصــوص 

 بدون أثر. ١٩٦٩تفاقية فيينا لعام من ا ٢٠عليها في المادة 
غــــير أن إمكانيــــة الاعــــتراض هــــذه ليســــت اعتباطيــــة، بــــل  -٥٢

تخضــع لشــروط شــكلية وإجرائيــة تتناولهــا مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة 
. أمــــا أســــباب الاعتراضــــات فهــــي قــــد ٧-٦-٢إلى  ٣-٦-٢مــــن 

تـــتراوح مـــن (افـــتراض) عـــدم توافـــق الـــتحفظ مـــع موضـــوع المعاهـــدة 
ــــة  والغــــرض منهــــا إلى أســــباب ذات طــــابع سياســــي. ومــــع أن الدول

ليســــت ملزمــــة بالتــــذرع بحجــــة عــــدم التوافــــق مــــع موضــــوع المعاهــــدة 
ــــدعو إلى الدهشــــة أن  والغــــرض منهــــا كســــبب لاعتراضــــها، فممــــا ي

 الدول قد تذرعت مراراً đذا السبب بالذات.
فكـرة أن أي  )٢٥(٣-٦-٢ونقل مشـروع المبـدأ التـوجيهي  -٥٣

 ية تتمتع بحرية إصدار اعتراضات.دولة أو منظمة دول
ثم تطــــرق المقــــرر الخــــاص إلى علاقــــة الاعــــتراض ببــــدء نفــــاذ  -٥٤

المعاهدة المبرمة بين الجهة المقدمة للتحفظ والجهة المقدمـة للاعـتراض، 
وقــال إنــه، علــى الــرغم مــن أن المقــررين الخاصــين للجنــة قــد اعتــبروا في 

اذ المعاهـــدة المبرمـــة بـــين الماضـــي أن الاعـــتراض يســـتثني تلقائيـــاً بـــدء نفـــ
هـــذين الطـــرفين، فـــإن الســـير همَفـــري وولـــدك قـــد أيـــد في وقـــت لاحـــق 

والـتي  )٢٦(١٩٥١الفتوى الصادرة عـن محكمـة العـدل الدوليـة في عـام 
تعتــبر أن للدولــة المقدمــة للاعــتراض حريــة الخلــوص إلى مــا ترتئيــه هــي 
مــــن الاســـــتنتاجات بشــــأن مـــــا يترتــــب علـــــى اعتراضــــها مـــــن آثـــــار في 

علاقــــات بينهــــا وبــــين الدولــــة المقدمــــة للــــتحفظ. وفي حــــال صــــمت ال
الدولة المقدمة للاعـتراض، فـإن الافـتراض الـذي أخـذت بـه اللجنـة في 

. )٢٧(هو أن المعاهـدة لا تـدخل حيـز النفـاذ بـين الطـرفين ١٩٦٦عام 
هذا الافتراض، على الرغم مما يتصف به من منطقية، قد سقط أثنـاء 

نون المعاهــدات. وعليــه، فــإن المعاهــدة تعتــبر مــؤتمر الأمــم المتحــدة لقــا
ســارية بــين الطــرفين المعنيــين، فيمــا عــدا بنــدها الــذي يتناولــه الــتحفظ. 

مــن اتفاقيــة  ٢٠(ب) مــن المــادة ٤ ويتجلــى هــذا الافــتراض في الفقــرة
منهـا. وقـد نظـر المقـرر  ٢١من المـادة  ٣الفقرة  وفي ١٩٦٩فيينا لعام 

الصيغة التي هي غير منطقية بالقدر الخاص في إمكانية "تنقيح" هذه 
أنـه قـرر في Ĕايـة المطـاف عـدم تعـديلها نظـراً  الكافي وغير مرضـية، إلا

__________
:٣-٦-٢فيما يلي نص مشروع المبدأ التوجيهي )٢٥(

نية إصدار اعتراضاتإمكا ٣-٦-٢"
"للدولــة أو المنظمـــة الدوليـــة أن تبـــدي اعتراضــاً علــى الــتحفظ 

 لأي سبب من الأسباب، وفقاً لأحكام دليل الممارسة هذا".
 ١٧، الفقرتـــــان ٦٥٤، اĐلـــــد الأول، الجلســــة ١٩٦٢حوليــــة )٢٦(

. ولمعرفــة موقــف محكمــة العــدل الدوليــة، انظــر ٢٠و

. 
. ٢٠٨-٢٠٢، ص ، اĐلد الثاني١٩٦٦حولية انظر )٢٧(

لأĔـــا تـــنم عـــن الممارســـة المعاصـــرة. وعليـــه، أدرجـــت هـــذه الصـــيغة في 
 .)٢٨(٤-٦-٢ مشروع المبدأ التوجيهي

يحــــاول  )٢٩(٥-٦-٢وذكََــــر أن مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي  -٥٥
 ١-٦-٢تــرك معلقــاً بمشــروع المبــدأ التــوجيهي  الإجابــة علــى ســؤال

ــــــه إبـــــداء  ـــــاول تعريـــــف الاعتراضـــــات، وهـــــو: مـــــن يحـــــق ل ـــــذي يتن ال
مـــــــن اتفاقيـــــــة فيينـــــــا  ٢٠(ب) مـــــــن المـــــــادة ٤اعتراضـــــــات؟ والفقـــــــرة 

ـــــداء  ١٩٨٦ لعـــــام تقـــــدم إرشـــــاداً في هـــــذا الشـــــأن، إذ تشـــــير إلى إب
دولـة  اعتراض من قبل دولة متعاقدة أو منظمة دولية متعاقـدة. فأيـة

ـــــاً في المعاهـــــدة وأبلغـــــت  ـــــة لأن تصـــــبح طرف أو منظمـــــة دوليـــــة مؤهل
بالتحفظــات يجــوز لهــا أيضــاً إبــداء اعتراضــات لا تترتــب عليهــا آثــار 

 إلا عندما تصبح تلك الدولة أو المنظمة طرفاً في المعاهدة.
، بــين )٣٠(٦-٦-٢وفيمــا يتعلــق بمشــروع المبــدأ التــوجيهي  -٥٦

ية ممارسات ذات صلة تشكل مشاريع المقرر الخاص أنه في غياب أ
ــــــدولي.  المبــــــادئ التوجيهيــــــة إعمــــــالاً للتطــــــوير التــــــدريجي للقــــــانون ال

لمبدأين ومشروع المبدأ التوجيهي هذا يقابل، في مجال الاعتراضات، ا
 .٢-٢-١و ٧-١-١التوجيهيين 

 ٧-٦-٢وعرض المقرر الخاص مشاريع المبـادئ التوجيهيـة مـن  -٥٧
ــــــاول ١٥-٦-٢إلى  ــــــتي تتن إبــــــداء الاعتراضــــــات مــــــن النــــــاحيتين  ال

الشـــــــكلية والإجرائيـــــــة، فأشـــــــار إلى أنـــــــه، فيمـــــــا يتعلـــــــق بالشـــــــكل، 
مــن اتفـــاقيتي فيينـــا علـــى وجـــوب أن  ٢٣مـــن المـــادة  ١الفقـــرة  تــنص

تبـــــــدى الاعتراضـــــــات علـــــــى التحفظـــــــات كتابـــــــةً؛ ومشـــــــروع المبـــــــدأ 
 يتناول هذا الاشتراط. )٣١(٧-٦-٢التوجيهي 

__________
:٤-٦-٢فيما يلي نص مشروع المبدأ التوجيهي )٢٨(

إمكانيـــــة الاعـــــتراض علـــــى دخـــــول المعاهـــــدة  ٤-٦-٢"
العلاقة مع الجهة المبدية للتحفظحيز النفاذ في 

علـــى الـــتي تبـــدى اعتراضـــاً دوليـــة النظمـــة الملدولـــة أو ليمكـــن "
الدولـة أو  النفاذ بينها وبـيندخول المعاهدة حيز  تعارضأن ما تحفظ 

المتحفظــــة لأي ســـبب مـــن الأســــباب وفقـــاً لأحكــــام المنظمـــة الدوليـــة 
 دليل الممارسة هذا".

:٥-٦-٢التوجيهي فيما يلي نص مشروع المبدأ )٢٩(
الجهة المقدمة للاعتراض ٥-٦-٢"

 "يمكن أن تبدي اعتراضاً على تحفظ:
 كل دولة متعاقدة أو منظمة دولية متعاقدة؛ و "(أ)

كــل دولــة أو منظمــة دوليــة يحــق لهــا أن تصــبح طرفــاً  "(ب)
 في المعاهدة".

:٦-٦-٢فيما يلي نص مشروع المبدأ التوجيهي )٣٠(
الاعتراضاتالاشتراك في إبداء  ٦-٦-٢"

ــــــؤثر اشــــــتراك عــــــدة دول أو منظمــــــات دوليــــــة في إبــــــداء  "لا ي
 اعتراض على الطابع الانفرادي لهذا الاعتراض".

:٧-٦-٢فيما يلي نص مشروع المبدأ التوجيهي )٣١(
الشكل الكتابي ٧-٦-٢"

 "يجب أن يبدى الاعتراض كتابةً".



التحفظات على المعاهدات 

فعنــــدما تنــــوي دولــــة أو منظمــــة دوليــــة وعــــلاوة علــــى ذلــــك،  -٥٨
باعتراضــها الحيلولــةَ دون دخــول المعاهــدة حيــز النفــاذ بينهــا وبــين الجهــة 
المتحفظة، يجب عليها أن تعرب بوضوح عن تلك النيـة، وفقـاً لمـا تـنص 

مـــــــن اتفـــــــاقيتي فيينـــــــا. ومـــــــع أن  ٢٠(ب) مـــــــن المـــــــادة ٤عليـــــــه الفقـــــــرة 
اتـــة، فـــإن مشـــروع المبـــدأ المتبعـــة بشـــأن هـــذه المســـألة ليســـت ب الممارســـة

اتفـاقيتي  يشابه في صياغته الـنص المقابـل لــه في )٣٢(٨-٦-٢التوجيهي 
فيينــا. وينبغــي الإفصــاح عــن هــذه النيــة علــى آخــر تقــدير عنــدما يحــدث 

القــانوني. لــذلك يرتئــي  الاعــتراض آثــاره الكاملــة وذلــك لــدواعي اليقــين
 ٨-٦-٢يهي المقـــرر الخـــاص أن تضـــاف في Ĕايـــة مشـــروع المبـــدأ التـــوج

"، حيـث ١٣-٦-٢عبارة من قبيل "بما يتفق ومشروع المبدأ التـوجيهي 
 مهلةَ إبداء الاعتراض. ١٣-٦-٢يتناول مشروع المبدأ التوجيهي 

كمــــا بــــين المقــــرر الخــــاص أن الإجــــراءات المتعلقــــة بإبــــداء  -٥٩
الاعتراضــات لا تختلــف عــن تلــك المتعلقــة بإبــداء التحفظــات. ومــن 

استنساخ جميع مشاريع المبـادئ التوجيهيـة الـتي   ثم، كان من الممكن
ـــــداء  كانـــــت قـــــد اعتمـــــدēا اللجنـــــة بشـــــأن الإجـــــراءات المتعلقـــــة بإب
التحفظـــات، أو الاكتفـــاء بالإحالـــــة إليهــــا، وهــــو مـــا تم في مشــــروع 

 .)٣٣(٩-٦-٢المبدأ التوجيهي 
مســـــألة  )٣٤(١٠-٦-٢ويتنــــاول مشـــــروع المبـــــدأ التـــــوجيهي  -٦٠

تعليــــل الاعـــــتراض، وهــــي مســـــألة لا تتناولهــــا اتفاقيتـــــا فيينــــا. ومـــــع أن 
إمكانيــة إبــداء اعتراضــات هــي مســألة تقديريــة، فمــن المفيــد مــع ذلــك 
بيــان أســباب الاعــتراض، ســواء بالنســبة للدولــة المتحفظــة أو بالنســـبة 
للأطــراف الثالثــة الــتي يتعــين عليهــا البــت في صــحة الــتحفظ، وبخاصــة 

ون أساس الاعتراض هو عـدم التوافـق مـع موضـوع المعاهـدة عندما يك
والغــرض منهــا. بــل وتســاءل المقــرر الخــاص عمــا إذا كــان يتعــين علــى 
 اللجنة تضمين دليل الممارسة توصية مماثلة تتعلق بتعليل التحفظات.

وفيمــــا يتعلــــق بمســــألة تأكيــــد الاعتراضــــات، أشــــار المقــــرر  -٦١
مـــــــــن اتفاقيـــــــــة فيينـــــــــا  ٢٣مـــــــــن المـــــــــادة  ٣الخـــــــــاص إلى أن الفقـــــــــرة 

تنص على أن الاعتراضات على التحفظات لا تحتـاج  ١٩٨٦ لعام
__________

:٨-٦-٢فيما يلي نص مشروع المبدأ التوجيهي )٣٢(
نيــــة الاعــــتراض علــــى دخــــول الإعــــراب عــــن  ٨-٦-٢"

المعاهدة حيز النفاذ
"في حــال نيــة الدولــة أو المنظمــة الدوليــة المعترضــة علــى تحفــظ 
ما معارضةَ دخول المعاهـدة حيـز النفـاذ بينهـا وبـين الدولـة أو المنظمـة 
الدولية المتحفظة، يجب عليها أن تعرب بوضوح عن تلك النيـة وقـت 

 إبداء اعتراضها".
:٩-٦-٢المبدأ التوجيهي  فيما يلي نص مشروع)٣٣(

إجراءات إبداء الاعتراضات ٩-٦-٢"
ـــــــق مشـــــــاريع المبـــــــادئ التوجيهيـــــــة   ٤-١-٢و ٣-١-٢"تنطب

علـــــى الاعتراضـــــات، مـــــع مراعـــــاة  ٧-١-٢و ٦-١-٢و ٥-١-٢و
 يقتضيه اختلاف الحال". ما

:١٠-٦-٢فيما يلي نص مشروع المبدأ التوجيهي )٣٤(
التعليل ١٠-٦-٢"

در الإمكــــــان إلى الأســـــــباب "ينبغــــــي أن يشــــــير الاعــــــتراض قــــــ
 الداعية إلى إبدائه".

إلى تأكيــد إذا أبــديت قبــل تأكيــد الــتحفظ. ويتجلــى هــذا المبــدأ في 
ورأى المقــــرر الخــــاص أن  .)٣٥(١١-٦-٢مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي 

هــذا المبــدأ ذاتــه يمكــن أيضــاً تطبيقــه في حــال مــا إذا كانــت دولــة أو 
ليــة قــد أبــدت اعتراضــاً قبــل أن تصــبح طرفــاً في معاهــدة، منظمــة دو 

 .)٣٦(١٢-٦-٢وهو ما ينص عليه مشروع المبدأ التوجيهي 
يتعلــــق بــــالفترة  )٣٧(١٣-٦-٢ومشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي  -٦٢

 ٥التي ينبغي في غضوĔا إبداء الاعتراض، وهو مستوحى من الفقرة 
أن المقـرر الخـاص . بيـد ١٩٨٦من اتفاقية فيينـا لعـام  ٢٠من المادة 

الـــــذي ســــــبق أن  ٦-١-٢قـــــد بـــــين أن مشــــــروع المبـــــدأ التــــــوجيهي 
اعتمــــــد، وعنوانــــــه "إجــــــراءات الإبــــــلاغ بالتحفظــــــات"، يتنــــــاول في 

منـــــه مســـــألة مهلـــــة إبـــــداء الاعـــــتراض، الأمـــــر الـــــذي قـــــد  ٣ الفقـــــرة
التباســـــــــــاً. وعليـــــــــــه، وتجنبـــــــــــاً للازدواجيـــــــــــة مـــــــــــع مشـــــــــــروع  يحـــــــــــدث
ح إمــــــا إعــــــادة النظــــــر في ، فهــــــو يقــــــتر ١٣-٦-٢التــــــوجيهي  المبــــــدأ
المســــــألة عنــــــد القــــــراءة الثانيــــــة، أو "تنقــــــيح" مشــــــروع المبــــــدأ  هــــــذه

 اعتباراً من الآن. ٦-١-٢ التوجيهي
ثم أعــاد المقــرر الخــاص إلى الأذهــان مــا كانــت قــد درجــت  -٦٣

عليـه الـدول مـن إعلاĔـا مسـبقاً عزمهـا الاعـتراض علـى فئـات معينــة 
و أن تلـــك الاعتراضـــات مـــن التحفظـــات حـــتى قبـــل إبـــدائها. ويبـــد

الوقائية تؤدي غرضاً من أهم أغراض الاعتراضات، هو إنذار الجهة 
المتحفظــــة. وتتجلــــى هــــذه الممارســــة المتبعــــة علــــى نطــــاق واســــع في 

 .)٣٨(١٤-٦-٢مشروع المبدأ التوجيهي 
__________

:١١-٦-٢فيما يلي نص مشروع المبدأ التوجيهي )٣٥(
عـدم لـزوم تأكيـد اعـتراض أبـدي قبـل تأكيــد  ١١-٦-٢"

التحفظ رسمياً 
تحفــظٍ  "لا ضـرورة لتأكيــد اعـتراض تبديــه دولـة أو منظمــة دوليـة علــى

 ".١-٢-٢ قبل تأكيد التحفظ نفسه وفقاً لمشروع المبدأ التوجيهي
:١٢-٦-٢فيما يلي نص مشروع المبدأ التوجيهي )٣٦(

عــــــد م لــــــزوم تأكيــــــد اعــــــتراض أبــــــدي قبـــــــل  ١٢-٦-٢"
على الالتزام بالمعاهدة الإعراب عن الموافقة

"لا يلـــزم التأكيـــد الرسمـــي لاعـــتراض أبـــدي قبـــل الإعـــراب عـــن 
الموافقــة علــى الالتــزام بالمعاهــدة مــن جانــب الدولــة أو المنظمــة الدوليــة 

 أبدته عندما تعرب عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة".التي 
:١٣-٦-٢فيما يلي نص مشروع المبدأ التوجيهي )٣٧(

مهلة إبداء الاعتراض ١٣-٦-٢"
"مـا لم تـنص المعاهـدة علـى حكــم مخـالف، يجـوز لدولـة أو منظمــة 
دوليـــة أن تبـــدي اعتراضـــاً علـــى تحفـــظ قبـــل انقضـــاء فـــترة اثـــني عشـــر شـــهراً 

رها بــــالتحفظ، أو حــــتى تــــاريخ إعــــراب تلــــك الدولــــة أو علــــى تــــاريخ إشــــعا
 المنظمة الدولية عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة، أيهما كان لاحقاً".

:١٤-٦-٢فيما يلي نص مشروع المبدأ التوجيهي )٣٨(
الاعتراضات الوقائية ١٤-٦-٢"

"يجـــوز لدولــــة أو منظمـــة دوليــــة الاعــــتراض علـــى تحفــــظ محــــدد 
ه في المســــتقبل، أو علــــى فئــــة معينــــة مــــن هــــذه محتمــــل أو يمكــــن إبــــداؤ 

التحفظــات، أو اســتبعاد تطبيــق المعاهــدة كلهــا في علاقاēــا مــع الجهــة 
تنشــأ  الـتي تبــدي الــتحفظ المحتمــل أو الممكــن إبــداؤه في المســتقبل. ولا

عــــن هــــذا الاعــــتراض الوقــــائي الآثــــار القانونيــــة للاعــــتراض إلى أن يــــتم 
 ".إبداء التحفظ والإشعار به فعلاً 



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

وعلـــــــى نقـــــــيض الاعتراضـــــــات الوقائيـــــــة، ثمـــــــة اعتراضـــــــات  -٦٤
يه في اتفاقيتي فيينا. متأخرة، تقدم بعد انقضاء الأجل المنصوص عل

ولــــيس لهــــذه "الاعتراضـــــات" آثــــار الاعتراضـــــات المبــــداة في الأجـــــل 
المحــدد، كمــا أĔــا لا تلغــي القبــول الضــمني للــتحفظ. بيــد أن المقــرر 
الخاص يرى أن هذه "الاعتراضات" هي بمثابة إعلانات تخضع، مع 
ر مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، لنظام الإعلانات التفسيرية أكث

مما تخضع لنظام التحفظات، ويمكن أن يظل دورها إخطارياً. ونظراً 
لأنــــه توجـــــد أصـــــلاً ممارســــة مـــــن هـــــذا القبيــــل، فـــــإن مشـــــروع المبـــــدأ 

 مكرس لهذه "الاعتراضات" المتأخرة. )٣٩(١٥-٦-٢التوجيهي 
 ١-٧-٢وفيمــــا يتعلــــق بمشــــاريع المبــــادئ التوجيهيــــة مــــن  -٦٥
ضـــرورة تضـــمين دليـــل  ، بـــين المقـــرر الخـــاص أنـــه يـــرى٩-٧-٢ إلى

الممارســـة مبـــادئ توجيهيـــة بشـــأن ســـحب الاعتراضـــات وتعــــديلها، 
على الرغم من انعدام هذه الممارسة تقريباً. كما أنه يرتئي أن تكون 
ـــــة المتعلقـــــة  ـــــادئ التوجيهي ـــــى نســـــق المب ـــــة عل ـــــادئ التوجيهي هـــــذه المب
بســـحب التحفظـــات وتعـــديلها. وعليـــه، يتضـــمن مشـــروعا المبـــدأين 

، علـــــــــى التـــــــــوالي، نـــــــــص )٤١(٢-٧-٢و )٤٠(١-٧-٢التـــــــــوجيهيين 
من اتفاقيتي فيينـا.  ٢٣من المادة  ٤والفقرة  ٢٢من المادة  ٢ الفقرة

ـــــة إلى  )٤٢(٣-٧-٢كمـــــا يتضـــــمن مشـــــروع المبـــــدأ التـــــوجيهي  إحال
المبــادئ التوجيهيــة ذات الصــلة فيمــا يتعلــق بالتحفظــات لنقلهــا إلى 

 إبداء سحب الاعتراضات والإبلاغ به.
ذلك، فإن أثر سحب الاعتراض لا يمكن اعتبـاره  وبمقابل -٦٦

مماثلاً لأثر سحب التحفظ. وقد يكـون لهـذه المسـألة جوانـب بالغـة 
التعقيد، إلا أن من الأفضل اعتبار أن سـحب الاعـتراض هـو بمثابـة 
قبــــول للتحفظــــات، وهــــذا هــــو المبــــدأ الــــذي يكرســــه مشــــروع المبــــدأ 

ـــــاريخ )٤٣(٤-٧-٢التـــــوجيهي  نفـــــاذ ســـــحب . أمـــــا فيمـــــا يتعلـــــق بت
__________

:١٥-٦-٢فيما يلي نص مشروع المبدأ التوجيهي )٣٩(
الاعتراضات المتأخرة ١٥-٦-٢"

"لا يحــدث الاعــتراض علــى تحفــظ أبــدي بعــد انقضــاء الأجــل 
جميــع الآثــار القانونيــة  ١٣-٦-٢المنصــوص عليــه في المبــدأ التــوجيهي 

 التي يحدثها الاعتراض المبدى في الأجل المحدد".
:١-٧-٢التوجيهي فيما يلي نص مشروع المبدأ )٤٠(

سحب الاعتراضات على التحفظات ١-٧-٢"
 "يجوز سحب الاعتراض على الـتحفظ في أي وقـت، مـا لم تـنص

 المعاهدة على خلاف ذلك".
:٢-٧-٢فيما يلي نص مشروع المبدأ التوجيهي )٤١(

شكل سحب الاعتراضات على التحفظات ٢-٧-٢"
 "يجب إبداء سحب الاعتراض على التحفظ كتابةً".

:٣-٧-٢يلي نص مشروع المبدأ التوجيهي فيما )٤٢(
إبداء وإبلاغ سحب الاعتراضات على التحفظات ٣-٧-٢"

 ٦-٥-٢و ٥-٥-٢و ٤-٥-٢"تنطبــــق المبــــادئ التوجيهيــــة 
علــى ســحب الاعتراضـــات علــى التحفظــات، مـــع مراعــاة مــا يقتضـــيه 

 اختلاف الحال".
:٤-٧-٢فيما يلي نص مشروع المبدأ التوجيهي )٤٣(

الاعتراضأثر سحب  ٤-٧-٢"
"تعتــبر كــل دولــة ســحبت اعتراضــاً أبدتــه في وقــت ســابق علــى 

 تحفظ ما أĔا قبلت ذلك التحفظ".

 )٤٤(٥-٧-٢الاعتراض، فيتم تناوله في مشروعي المبدأين التوجيهيين 
(ب) مـــن ٣حيـــث صـــيغ أولهمـــا علـــى نســـق الفقـــرة  )٤٥(٦-٧-٢و

  .١٩٨٦من اتفاقية فيينا لعام  ٢٢المادة 
كمـــا أشـــار المقـــرر الخـــاص إلى أنـــه يجـــوز، حـــتى وإن خلـــت  -٦٧

مــا يــنص الممارســة مــن ذلــك، ســحب اعــتراض مــا جزئيــاً، علــى نحــو 
وفيمــــا يتعلــــق بمشــــروع  .)٤٦(٧-٧-٢عليـــه مشــــروع المبــــدأ التـــوجيهي 

، فهــو مصــاغ علــى نســق مشــروع المبــدأ )٤٧(٨-٧-٢المبــدأ التــوجيهي 
ـــــوجيهي  (أثـــــر الســـــحب الجزئـــــي للـــــتحفظ). ويتنـــــاول  ١١-٥-٢الت

الحالــــة الــــتي تريــــد فيهــــا دولــــة  )٤٨(٩-٧-٢مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي 
نطاقـه. وثمـة أسـباب توسع منظمة دولية أبدت اعتراضاً بسيطاً أن  أو

متعلقــة بحســن النيــة، فضــلاً عــن عــدم إمكانيــة إدلاء الدولــة المتحفظــة 
 برأيها، تحمله على الاعتقاد بوجوب منع توسيع نطاق الاعتراض.

 ملخص المناقشة -٢
 ٣-٦-٢فيمــــا يتعلــــق بمشــــروعي المبــــدأين التــــوجيهيين  -٦٨
ظ أنــه يمكــن أن يســتنتج مــن فتــوى محكمــة العــدل ، لــوح٤-٦-٢و

__________
:٥-٧-٢فيما يلي نص مشروع المبدأ التوجيهي )٤٤(

تاريخ نفاذ سحب الاعتراض ٥-٧-٢"
"ما لم تنص المعاهدة علـى حكـم مخـالف أو مـا لم يتفـق علـى إجـراء 

نافــــذاً إلا عنــــدما تتســـلـم مخــــالف، لا يصــــبح ســــحب اعــــتراض علــــى تحفــــظ 
 الدولة أو المنظمة الدولية التي أبدت التحفظ إشعاراً بذلك السحب".

:٦-٧-٢فيما يلي نص مشروع المبدأ التوجيهي )٤٥(
الحالات التي يجوز فيها للدولة أو المنظمـة الدوليـة  ٦-٧-٢"

المعترضة أن تنفرد بتحديد تاريخ نفاذ سحب الاعتراض على التحفظ
عــــتراض علــــى الــــتحفظ نافــــذاً في التــــاريخ "يصــــبح ســــحب الا

الـذي يحــدده صـاحبه حينمــا يكـون هــذا التـاريخ لاحقــاً للتـاريخ الــذي 
 تسلمت فيه الدولة المتحفظة إشعاراً به".

:٧-٧-٢فيما يلي نص مشروع المبدأ التوجيهي )٤٦(
السحب الجزئي للاعتراض ٧-٧-٢"

علــى "يجــوز لدولــة أو منظمــة دوليــة أن تســحب جزئيــاً اعتراضــاً 
تحفظ، ما لم تـنص المعاهـدة علـى خـلاف ذلـك. ويحـد السـحب الجزئـي 
مــــن الآثــــار القانونيــــة للاعــــتراض علــــى العلاقــــات التعاهديــــة بــــين الجهــــة 

 المعترضة والجهة المتحفظة، أو على المعاهدة برمتها.
لــنفس القواعــد الشــكلية "يخضــع الســحب الجزئــي للاعــتراض 

 وفقــاً  الكامــل ويصــبح نافــذاً  والإجرائيــة الــتي تطبــق في حالــة الســحب
 ".لنفس الشروط

:٨-٧-٢فيما يلي نص مشروع المبدأ التوجيهي )٤٧(
أثر السحب الجزئي للاعتراض ٨-٧-٢"

"يعــدل الســحب الجزئــي للاعــتراض الأثــر القــانوني للاعــتراض 
 على النحو الوارد في الصيغة الجديدة للاعتراض".

:٩-٧-٢فيما يلي نص مشروع المبدأ التوجيهي )٤٨(
حظر توسيع نطاق الاعتراض على تحفظ ٩-٧-٢"

"لا يجــوز لدولــة أو منظمــة دوليــة أبــدت اعتراضــاً علــى تحفــظ 
 أن توسع نطاق ذلك الاعتراض لاحقاً".



التحفظات على المعاهدات 

أنـــــــه يجـــــــوز التمييـــــــز بـــــــين الاعتراضـــــــات  )٤٩(١٩٥١الدوليـــــــة لعـــــــام 
"الثانوية" (غير المتعلقـة بعـدم التوافـق مـع موضـوع المعاهـدة والغـرض 
منهـــا) والاعتراضـــات "الرئيســـية" القائمـــة علـــى عـــدم التوافـــق ذلـــك. 
وتكون الآثار المترتبة على ذلك مختلفة، ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه، 

لا تميـز صـراحة بـين هـذين  ١٩٦٩بالرغم من أن اتفاقيـة فيينـا لعـام 
النــــوعين مــــن الاعتراضــــات، فــــإن نظــــام الاعتراضــــات لــــيس موحــــداً 
بالضرورة. غير أنه يمكن التساؤل هنا عما إذا كانـت القرينـة الـواردة 

مــن اتفاقيــة فيينــا تنطبــق علــى كــل  ٢٠(ب) مــن المــادة ٤في الفقــرة 
لنظم اعتراض أم على الاعتراضات "الثانوية" فقط. فهذا التنوع في ا

قد يعلل أيضاً ما درجت عليـه دول معينـة مـن اعـتراض علـى تحفـظ 
يــزعم أنــه غــير متوافــق مــع موضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا لا يحــول 
ــــة المتحفظــــة والدولــــة  ــــز النفــــاذ بــــين الدول دون دخــــول المعاهــــدة حي

لا تتفــق  ٢٠(ب) مــن المــادة ٤المعترضــة. وذكـــر كــذلك أن الفقـــرة 
إذا كانـــت تتنـــاول اعتراضـــات "ثانويـــة".  إلا ١٩مـــع أحكـــام المـــادة 

وعلـــى اللجنـــة ألا تعتمـــد نصوصـــاً يبـــدو أĔـــا تنطـــوي علـــى تأكيــــد 
 وجود نظام موحد.

كمــــا طــــرح أيضــــاً رأي يقــــول بعــــدم ضــــرورة التمييــــز بــــين  -٦٩
الاعتراضـــــات "الرئيســـــية" و"الثانويــــــة"، حيـــــث إن الـــــتحفظ الــــــذي 

لاغيـاً ولا تترتـب  يتوافق مع موضوع المعاهدة والغرض منها يعتـبر لا
 ٤-٦-٢عليــه بالتــالي آثــار قانونيــة. واقــترح جعــل المبــدأ التــوجيهي 

أكثر دقـة بتضـمينه نصـاً صـريحاً بأنـه، في حـال عـدم سـحب الدولـة 
المتحفظــــــة تحفظهــــــا وعـــــــدم ســــــحب الدولـــــــة المعترضــــــة اعتراضـــــــها، 

 تدخل المعاهدة حيز النفاذ. لا
 الاعتراضـاتو سية" وذكر أن التمييز بين الاعتراضات "الرئي -٧٠

"الثانويـــة" تكـــون لـــه آثـــار علـــى مهلـــة إبـــداء الاعـــتراض. ومـــن هـــذا 
مــــن  ٥عشــــر شــــهراً المحــــددة في الفقــــرة  الإثــــنيالمنطلــــق، فــــإن مهلــــة 

مـــن اتفاقيـــة فيينــــا لا تســـري علـــى الاعتراضـــات المتعلقــــة  ٢٠ المـــادة
بصــحة التحفظــات (الاعتراضــات الرئيســية)، علمــاً بأنــه، وفقــاً لهــذا 

ـــرأي ـــا لا تســـريان علـــى  ٢١و ٢٠، فـــإن المـــادتين ال مـــن اتفاقيـــة فيين
 .١٩حفظات الوارد ذكرها في المادة الاعتراضات على الت

تسريان على جميع  ٢١و ٢٠وحتى وإن اعتبر أن المادتين  -٧١
أنــواع الاعتراضــات، فــلا ينبغــي التجاهــل المنهجــي للتمييــز بــين فئــتي 

ي إضــافي يبــين أنــه، في الاعتراضـات. ومــن المفيــد وضــع مبـدأ تــوجيه
حـال عــدم وجــود أيـة إشــارة صــريحة أو ضـمنية، يعتــبر أن الاعــتراض 

 لا يتصل بصحة التحفظ.
وفيمـــــا يتعلـــــق بـــــالتمييز بـــــين لفظـــــتي "إصـــــدار" و"إبـــــداء"  -٧٢

)، تم [الاعتراضــات] (
"إبـــداء" في  التســاؤل عمــا إذا لم يكـــن مــن الأيســر اســـتخدام لفظــة 

 كامل دليل الممارسة.

__________
)٤٩(

 .٢٧، ص أعلاه) ٢٦(انظر الحاشية  

كمــــا أبــــدي رأي مفــــاده أن ثمــــة تباينــــاً بــــين عنــــوان المبــــدأ  -٧٣
ومضـــــمونه، نظـــــراً لأنـــــه تـــــرد في عنوانـــــه كلمـــــة  ٣-٦-٢التـــــوجيهي 

) بينمــــــــــا تــــــــــرد في نصــــــــــه كلمــــــــــة "تبــــــــــدي" "إصــــــــــدار" (
). كمـــــــا استفســـــــر عمـــــــا إذا لم تكـــــــن ثمـــــــة حـــــــدود (

الاعتراضــات، وبخاصــة فيمــا يتعلــق بالمعاهــدات الــتي  لإمكانيــة إبــداء
تجيـــز صـــراحةً اســـتثناءات معينـــة، وإن كانـــت تســـميها "تحفظـــات"،  
كاتفــاق التجــارة الحــرة لأمريكــا الشــمالية. وأثــيرت تســاؤلات أيضــاً 
عمـا إذا كـان الافـتراض الأصـلي، وهـو عـدم بـدء نفـاذ المعاهـدة بــين 

ـــــة المنظمـــــة الدوليـــــة المعترضـــــة  الدولـــــة أو والدولـــــة أو المنظمـــــة الدولي
ـــــــذي تتضـــــــمنه  المتحفظـــــــة، هـــــــو أفضـــــــل مـــــــن الافـــــــتراض الحـــــــالي ال

 من الاتفاقية.  ٢٠ (ب) من المادة٤ الفقرة
 ٣-٦-٢وفيمـــــا يتعلـــــق بمشـــــروعي المبـــــدأين التـــــوجيهين  -٧٤
) لا تفـي ، لوحظ أيضاً أن لفظة "إمكانية" (٤-٦-٢و

في الواقع بحق. كما لوحظ أن بالغرض تماماً، حيث إن الأمر يتعلق 
عبارة "لأي سبب من الأسباب" تسـتلزم أيضـاً نوعـاً مـن التحديـد، 
وذلك بالإشارة على الأقـل إلى اتفـاقيتي فيينـا أو إلى القواعـد العامـة 
ـــــدولي، حيـــــث إن دليـــــل الممارســـــة لا ينبغـــــي أن يشـــــمل  للقـــــانون ال

 عد الآمرة.الاعتراضات التي تتنافى مع مبدأ حسن النية أو مع القوا
كمـــــا أعـــــرب عـــــن رأي مفـــــاده أنـــــه، إذا مـــــا أذن بإبــــــداء  -٧٥

تحفظـات وكـان الــتحفظ المقـدم مــن دولـة أو منظمــة دوليـة واضــحاً، 
لا يحـــق للـــدول الأخـــرى أن تعـــترض علـــى ذلـــك. ومـــن المستصـــوب 
أيضـــاً أن يتضـــمن دليـــل الممارســـة وصـــفاً أكثـــر وضـــوحاً للأشـــكال 

ت أم ضــمنية) الــتي قــد تحــد الممكنـة لقبــول التحفظــات (صــريحة كانـ
من إمكانية إبداء اعتراضات توخياً لتحقيق قدر أكبر من الأمن في 
العلاقات التعاهدية. وعلاوة على ذلك، فقد لوحظ أيضاً أن الحـق 
التقـديري في إبـداء اعـتراض مـا لا يتوقــف علـى مسـألة معرفـة مــا إذا  

والغـرض  كان تحفظ ما متوافقاً أم غير متوافق مـع موضـوع المعاهـدة
 .٣-٦-٢في المبدأ التوجيهي  منها. واقترح إدراج ذلك

، استفسـر ٥-٦-٢وفيما يتعلـق بمشـروع المبـدأ التـوجيهي  -٧٦
عمــا إذا كــان يمكــن التحــدث عــن تقــديم طــرف محتمــل "اعتراضــاً". 
فمـــن الأحـــرى التحـــدث عـــن اعـــتراض شـــرطي. كمـــا ســـئل عمـــا إذا  

ل عـــــدة وبـــــين كـــــان ثمـــــة فـــــرق بـــــين اعـــــتراض تشـــــترك في إبدائـــــه دو 
 اعتراضات متناظرة أو متداخلة، مصاغة بعبارات متماثلة.

وسـئل كـذلك عمـا إذا كـان تمتـع الـدول الـتي أعلنـت عـدم  -٧٧
اعتزامهــا الانضــمام إلى المعاهــدة بــالحق ذاتــه الــذي تتمتــع بــه الــدول 
المتعاقدة في إبداء اعتراضات أمراً لـه ما يبرره. وارتئي في هذا الشأن 

ســــة الــــدول والمنظمــــات الإقليميــــة، ولــــيس فقــــط ممارســــة مراعــــاة ممار 
 الأمين العام للأمم المتحدة.

إلى  ٥-٦-٢كما نوه بأن الإشارة في المبدأ التوجيهي  -٧٨
الـــدول أو المنظمــــات الدوليـــة الــــتي يحـــق لهــــا أن تصـــبح طرفــــاً في 
المعاهدة هي أفضل مـن معيـار "النيـة" في أن تصـبح طرفـاً فيهـا، 

لســـهل البـــت في النوايـــا، نظـــراً لارتباطهـــا حيـــث إنـــه لـــيس مـــن ا



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

ارتباطـــاً وثيقـــاً بـــالإجراءات الداخليـــة لـــدى الـــدول أو المنظمـــات 
الدولية. بيد أنه لوحظ أن المشكلة مَرَدها الترجمة الإنكليزية غير 
المناســبة للــنص الأصــلي الفرنســي لمشــروع المبــدأ التــوجيهي. كمــا 

نظمــات الدوليــة الــتي ذكــر أن الممارســة المتبعــة لــدى الــدول أو الم
يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة في إبداء اعتراضاēا ليست 

 ممارسة باتة.
كمــــا لــــوحظ أنــــه، عنــــد النظــــر في الآثــــار المترتبــــة علــــى  -٧٩

الاعتراضــات، ينبغـــي تأكيــد أن اعـــتراض دولــة أو منظمـــة دوليـــة 
نيـة يحق لها أن تصبح طرفاً في المعاهـدة لا تترتـب عليـه آثـار قانو 

ـــــي للدولـــــة أو المنظمـــــة المعنيـــــة  ـــــاراً مـــــن الانضـــــمام الفعل إلا اعتب
 المعاهدة. إلى
، أشــــير إلى أنــــه ٦-٦-٢وفيمــــا يتعلــــق بالمبــــدأ التــــوجيهي  -٨٠

ربما لا يكون مفيداً بصيغته الحالية التي تؤكد على الطابع الانفرادي 
 للاعتراضات المشتركة.

ـــــدأ كمـــــا تمـــــت الموافقـــــة عمومـــــاً علـــــى فحـــــوى مشـــــر  -٨١ وع المب
، إلا أنه، وفقاً لأحد الآراء، لـيس ثمـة مـا يـدعو ١٠-٦-٢التوجيهي 

إلى توسيع نطاق هذه التوصـية لتشـمل التحفظـات؛ فـالتحفظ، طالمـا 
كـــان واضـــحاً، لا لـــزوم لأن يكـــون مشـــفوعاً بالأســـباب الداعيــــة إلى 

وهــــي غالبــــاً مــــا تكــــون ذات طــــابع داخلــــي، علــــى نقــــيض  -إبدائــــه 
قد يسَهل تعليلهـا تحديـدَ مـدى توافـق الـتحفظ مـع  الاعتراضات، التي

موضـــوع المعاهـــدة والغـــرض منهـــا. وأبـــدي رأي آخـــر، أوســـع انتشـــاراً، 
مفــــاده أن توســــيع نطــــاق التوصــــية علــــى هــــذا النحــــو بحيــــث تشــــمل 

 التحفظات هو أمر مستصوَب طالما كانت مجرد توصية.
، ســـئل ١٢-٦-٢وفيمــا يتعلـــق بمشـــروع المبــدأ التـــوجيهي  -٨٢
إذا لم يكن من المغالاة إعفاء الدول أو المنظمات الدوليـة الـتي  عما

أبـــدت اعتراضـــاً قبـــل الإعـــراب عـــن رضـــاها بـــالالتزام بالمعاهـــدة (أو 
حــتى قبــل توقيعهــا عليهــا) مــن تأكيــد ذلــك الاعــتراض وقــت إعراđــا 
عــن رضــاها بــالالتزام. واقــترح إعــادة النظــر في هــذا المبــدأ التــوجيهي، 

الطويلة للغاية أحياناً الفاصلة بـين ذلـك الاعـتراض  مع مراعاة الفترة
 وإعراب الجهة المقدمة له عن رضاها بالالتزام بالمعاهدة. 

كما أعرب عن رأي مفاده أن العبارة "قبـل الإعـراب عـن  -٨٣
الرضا بالالتزام بالمعاهدة" مبهمة. فإذا أبـدت دولـة مـا اعتراضـاً قبـل 

قيـــع رهـــن التصـــديق أو القبـــول توقيعهــا علـــى المعاهـــدة وإذا كـــان التو 
الموافقــــة، فيلــــزم تأكيــــد الاعــــتراض عنــــد إيــــداع صــــك التصــــديق  أو
القبــول أو الموافقــة، إذا لم تكــن الدولــة قــد أكدتــه عنــد التوقيــع.  أو

وســئل مــن جهــة أخــرى عمــا إذا كــان يمكــن اعتبــار "الاعتراضــات" 
المقدمــــة قبـــــل الإعـــــراب عـــــن الرضـــــا بـــــالالتزام اعتراضـــــات حقيقيـــــة.  

 يسمح إلا للأطراف المتعاقدة بتقديم اعتراضات. اقترح ألا اكم
، ذكر أن ١٣-٦-٢وفيما يتعلق بمشروع المبدأ التوجيهي  -٨٤

فـــترة اثـــني عشـــر شـــهراً تســـري منـــذ تـــاريخ إشـــعار الدولـــة أو المنظمـــة 
الدوليــة بــالتحفظ؛ ومــن الضــروري بالتــالي التمييــز بوضــوح بــين هــذا 

بــالتحفظ. وقــد ورد نفــس التمييــز في التــاريخ وتــاريخ إبــلاغ الوديــع 
الــذي ســـبق أن اعتمــد. وأبـــدي  ٦-١-٢مشــروع المبــدأ التـــوجيهي 

رأي آخـر مفـاده أنـه، في ضـوء مشـروع المبـدأ التـوجيهي هـذا، يمكــن 
. وارتئـي ٦-١-٢حذف الفقرة الثالثة من مشـروع المبـدأ التـوجيهي 

 شرح معنى لفظة "إشعار" بمزيد من الدقة.
، أبــدي ١٤-٦-٢شــروع المبــدأ التــوجيهي وفيمــا يتعلــق بم -٨٥

رأي مفــــاده أن الاعتراضــــات "الوقائيــــة" لا يمكــــن أن تترتــــب عليهــــا 
آثــــار قانونيــــة. وينبغــــي للــــدول أو المنظمــــات الدوليــــة أن تــَــرد علــــى 
التحفظـات الفعليــة لا الافتراضـية، ولــديها كـل الوقــت الـلازم لــذلك 

 بعد الإشعار بالتحفظ.
ـــــــي أ -٨٦ ن هـــــــذه الاعتراضـــــــات هـــــــي ومـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى، رئ

اعتراضات حقيقية تسفر عن كل ما يترتب عليها من آثار، لكنها لا 
تصــبح فعليــة إلا عنــدما يتــوفر الشــرطان اللازمــان لــذلك، وهمــا إبــداء 
الــــــتحفظ وإبلاغــــــه. فمــــــن الحــَــــري التحــــــدث إذَن عــــــن "اعتراضــــــات 

قد يحدث  ١٤-٦-٢شرطية". كما ذكر أن مشروع المبدأ التوجيهي 
بـــين التصـــريحات السياســـية والتصـــريحات الراميـــة إلى إحـــداث  التباســـاً 

آثـــار قانونيـــة. ووفقـــاً لأحـــد الآراء، فمـــن الأصـــح اعتبارهـــا "بلاغـــات 
ـــداء الــــتحفظ إذا مــــا أريــــد اعتبارهــــا  وقائيــــة" ينبغــــي تأكيــــدها عنــــد إبـ

 اعتراضات. كما أشير إلى إمكانية استبعاد جزء ما من معاهدة.

"جميــع الآثــار القانونيــة" الــواردة في كمــا لــوحظ أن العبــارة  -٨٧
ليست واضحة بما فيه الكفاية؛  ١٥-٦-٢مشروع المبدأ التوجيهي 

فوفقاً لهـذا الـرأي، لا تحـدث الاعتراضـات المتـأخرة أيـة آثـار قانونيـة. 
ويمكـن بـالأحرى تشـبيهها بالإعلانــات التفسـيرية لكوĔـا بمثابـة بيــان 

ة المعاهـــدة. وفي أي حـــال، بالطريقـــة الـــتي تفســـر đـــا الدولـــة المعترضـــ
ينبغي البت فيما إذا كان يجوز إبداء اعتراضات من هذا القبيل وفي 
أنــواع الآثــار الــتي تحــدثها. لــذلك يقــوم الأمــين العــام بــالإبلاغ عنهــا 
تحت تسمية "بلاغات". ولعل من المناسب تضمين دليل الممارسة، 

ال أو علـــى غـــرار الإعلانـــات الـــتي لا تشـــكل تحفظـــات، ردود الأفعـــ
"البلاغــات المعترضــة" الــتي ليســت اعتراضــات، حيــث إن مــن شــأن 

 ذلك أن ينم عن الممارسة المتبعة حالياً.
، ارتئـي تعـديل ١-٧-٢وفيما يتعلق بمشروع المبدأ التوجيهي  -٨٨

 عنوانه ليصبح "وقت سحب الاعتراضات على التحفظات".
وأعــرب أعضــاء عديــدون عــن تأييــدهم لمشــروعي المبــدأين  -٨٩

ـــــوجيهيين  . وســـــئل عمـــــا إذا كـــــان ســـــحب ٣-٧-٢و ٢-٧-٢الت
 وتعديل الاعتراضات يشمل أيضاً الاعتراضات الوقائية والمتأخرة.

، رئــي أن ٤-٧-٢وفيمــا يتعلــق بمشــروع المبــدأ التــوجيهي  -٩٠
عنوانــه أعــم ممــا ينبغــي، حيــث إن ســحب الاعــتراض قــد تكــون لــه 

الـتحفظ بسـحب  آثار عديدة. وارتئي تعديل العنوان ليصبح "قبول
 الاعتراض عليه".

يحـاول معالجـة المسـألة  ٧-٧-٢ومشروع المبـدأ التـوجيهي  -٩١
البالغة التعقيد المتعلقة بالسحب الجزئي للاعتراضات، إلا أنه يجـدر 



التحفظات على المعاهدات 

أن يصـــــير أكثـــــر تعمقـــــاً في ضـــــوء مـــــا ســـــيجري مـــــن دراســـــة لآثـــــار 
التحفظــات والاعتراضــات. وعــلاوة علــى ذلــك، ارتئــي نقــل الجملــة 

ــــوجيهي الث ــــدأ الت ــــدأ  ٧-٧-٢انيــــة مــــن مشــــروع المب إلى مشــــروع المب
. وقيل إن الحجة ذاēا تسري أيضاً على عنـوان ٨-٧-٢ التوجيهي

. وفيمــــا يتصــــل بمشــــروع المبــــدأ ٨-٧-٢مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي 
التــوجيهي ذاك، ذكــر أن لــيس ثمــة تنــاظر تــام بــين الســحب الجزئــي 

ن الغــرض الرئيســـي للاعــتراض والســحب الجزئـــي للــتحفظ، حيـــث إ
 من الاعتراض هو الحفاظ على وحدة المعاهدة.

، تساءل ٩-٧-٢وفيما يتعلق بمشروع المبدأ التوجيهي  -٩٢
أعضاء عديدون عما إذا كان المنع المطلق، حتى في غضون فـترة 
الاثني عشر شهراً، يمكـن تبريـره بانعـدام الممارسـة. وأشـير إلى أن 

د بـــه فيمـــا يتعلـــق بتوســـيع مبـــدأ حســـن النيـــة، الـــذي لم يستشـــهَ 
. وبمـــا أن اللجنـــة قـــد قبلـــت  يجـــدينطـــاق التحفظـــات، لا  نفعـــاً

بتوسيع نطاق التحفظات رهناً بشروط معينة، فمن المنطقـي أن 
تقبــل بتوســيع نطــاق الاعتراضــات، علــى الأقــل أثنــاء فــترة الاثــني 
عشــر شــهراً، علمــاً بــأن اتفــاقيتي فيينــا لم تتطرقــا إلى هــذا الأمــر. 

لــيس ثمــة مــا يــبرر المنــع المطلــق، نظــراً لكونــه باتــاً أكثــر  وقيــل إن
ينبغــي. ومــن المتعــذر، في رأي أعضــاء آخــرين، إقامــة تنــاظر  ممــا

دقيــــق بــــين توســــيع نطــــاق الــــتحفظ وتوســــيع نطــــاق الاعــــتراض. 
وعلاوة على ذلك، فإذا أبدت دولة موقعـة اعتراضـاً علـى تحفـظ 

يلـــــزم أن يكـــــون مــــا قبـــــل أن تصــــبح رسميـــــاً طرفـــــاً في المعاهــــدة، ف
بإمكاĔا إبداء اعتراض مشدد عندما تصبح طرفاً في المعاهدة في 

 غضون فترة اثني عشر شهراً.
وذكــر أعضــاء آخــرون أنــه إذا مــا أبــدي اعــتراض دون أن  -٩٣

يمنع ذلك دخول المعاهدة حيز النفـاذ بـين الدولـة المتحفظـة والدولـة 
لاحـــق لـــن المعترضـــة، فـــإن توســـيع نطـــاق هـــذا الاعـــتراض في وقـــت 

يكـــون لـــه أثـــر مـــن الناحيـــة العمليـــة. وفي مقابـــل ذلـــك، ففـــي حـــال 
ــــة أو  إبــــداء عــــدة تحفظــــات، لــــيس ثمــــة مــــا يحــــول دون تقــــديم الدول
المنظمــة الدوليــة اعتراضــات متتاليــة علــى تحفظــات مختلفــة، علــى أن 
يـــــتم ذلـــــك في غضـــــون مهلـــــة الاثـــــني عشـــــر شـــــهراً. ولـــــيس ثمـــــة مـــــا 

في وقـــت واحـــد. وعلـــى غـــرار يســـتوجب تقـــديم جميـــع الاعتراضـــات 
ذلـــك، ففـــي حـــال ســـحب الـــتحفظ، يبَطـــل تلقائيـــاً أثـــر الاعـــتراض 

مقبــول مـــن  ٩-٧-٢عليــه. كمــا رئــي أن مشـــروع المبــدأ التــوجيهي 
حيــــث إنــــه ينبغــــي ألا يكــــون لــــدى الــــدول الانطبــــاع بجــــواز توســــيع 
النطاق هذا، ذلك أن من شأنه أن يتيح للجهـة المقدمـة للاعـتراض 

أو جزئيــــاً، مــــن التزاماēــــا التعاهديــــة تجــــاه الجهــــة  أن تتنصــــل، كليــــاً 
المتحفظــة. كمــا لــوحظ أنــه، إذا كــان مشــروع المبــدأ التــوجيهي هــذا 
يقتصـر علـى الحـالات الـتي تقــدم فيهـا الدولـة اعتراضـاً أوليـاً لا يضــر 
ببدء نفاذ المعاهدة بينها وبين الدولة المتحفظة، ثم تعمـد بعـد ذلـك 

برفضها العلاقات التعاهديـة، فـإن ذلـك إلى توسيع نطاق اعتراضها 
 لن يثير أية مشاكل.

وارتأى عدد لا بأس به من الأعضاء إضافة مشـروع مبـدأ  -٩٤
تـــوجيهي يوصـــي الـــدول بتعليـــل ســـحبها اعتراضـــاً مـــا، مـــا سيســـاعد 

هيئات المعاهدات على تفهم أسباب النظر في التحفظ مـن منظـور 
 التحفظات". مختلف؛ ومن شأن ذلك أن ييسر "الحوار بشأن

 لمقرر الخاصلالملاحظات الختامية  -٣
أعـرب المقــرر الخــاص في ختــام المناقشـة عــن ســروره لمــا بــدأ  -٩٥

يظهر من توافق في الآراء على إحالة مشاريع المبادئ التوجيهيـة إلى 
لجنة الصياغة. وقال إنـه قـد أعجبتـه فكـرة التمييـز بـين الاعتراضـات 

الثانويــــــــة، إلا أنـــــــه مـــــــا زال متشــــــــككاً في الرئيســـــــية والاعتراضـــــــات 
ملاءمتهـــــا، نظـــــراً لاســـــتنادها إلى ممارســـــة نـــــادرة إلى حـــــد مـــــا وغـــــير 

مـن اتفـاقيتي  ٢٠(ب) من المـادة ٤حاسمة. وبين أن ليس في الفقرة 
أو في الأعمــــــال التحضــــــيرية أو في  ١٩٨٦و ١٩٦٩فيينــــــا لعــــــامي 

المعاهـــــدات المقـــــترح الســـــوفيتي أثنـــــاء مـــــؤتمر الأمـــــم المتحـــــدة لقـــــانون 
يتــيح التمييــز علــى هــذا النحــو، وهــو تمييــز تم التطــرق إليــه بإيجــاز  مــا

. ١٩٥١في الفتـــوى الصــــادرة عــــن محكمــــة العــــدل الدوليــــة في عــــام 
وبــين أن تيســير إبــداء التحفظــات قــدر الإمكــان، والحــد بالتــالي مــن 
آثار الاعتراضات، كـان الهـاجس الرئيسـي لـدى المـؤتمر. وإن عكـس 

يطــــرح مشــــاكل  ٢٠(ب) مــــن المــــادة ٤منة في الفقــــرة القرينـــة المتضــــ
يتصل بالاتساق. وعلى أقصى تقدير، لم تتطـرق اتفاقيتـا فيينـا  فيما

إلى مسألة التحقق مما إذا كانت القواعد الواردة فيها واجبة التطبيق 
علـــى التحفظـــات كافـــة أم فقـــط علـــى التحفظـــات المســـتوفية معيـــار 

منهــا. وعلــى أي حــال، فــإن التوافــق مــع موضــوع المعاهــدة والغــرض 
لا وَقـْعَ لــه إلا في  -مهما كان مثيراً للاهتمام فكريـاً  -هذا التمييز 

 مسألة الآثار المترتبة على التحفظات.
وأعرب المقـرر الخـاص عـن تأييـده لمـا أبـدي مـن ملاحظـات  -٩٦

ونصــه.  ٣-٦-٢بشــأن التبــاين بــين عنــوان مشــروع المبــدأ التــوجيهي 
وان مع النص، وينبغـي أن يسـتعاض فيـه عـن كلمـة فينبغي مواءمة العن

). وهــــو ) بكلمــــة "إبــــداء" ("إصــــدار" (
يــــتفهم مقولــــة إن إمكانيــــة إبــــداء اعتراضــــات مقيــــدة بقواعــــد إجرائيــــة 
وبالمعاهــدة نفســها إذا كانــت المعاهــدة تجيــز تحفظــات معينــة. غــير أنــه 

ة الأخــــيرة في الــــنص، تســــاءل عمــــا إذا كــــان ينبغــــي ذكــــر هــــذه النقطــــ
حيث إن دليل الممارسة لا يتضمن سوى قواعـد إضـافية يـتركَ للـدول 

 أن تأخذ đا أو ألا تأخذ đا عن طريق أحكام تعاهدية مخالفة.
والمقرر الخاص يتفهم أيضاً الحجة القائلة إن العبارة "لأي  -٩٧

سبب من الأسباب" ينبغي فهمها في سياق اتفاقيتي فيينا والقواعـد 
العامة للقانون الدولي ودليل الممارسة نفسـه. وفيمـا يتعلـق بإمكانيـة 
إبــداء الاعتراضــات، فهــو مقتنــع بــأن هــذه الإمكانيــة، مهمــا كانــت 
تقديرية، فهي ليست اعتباطية، بل منظمة بموجب أحكام القانون. 
واســــتدرك قــــائلاً إنــــه يصــــعب عليــــه تصــــور اعتراضــــات تتنــــافى مـــــع 

ك لـيس بـالأمر المسـتبعد علـى الإطـلاق. القواعد الآمـرة، مـع أن ذلـ
وقــال إن فكـــرة بيــان أن إمكانيـــة إبــداء اعتراضـــات هــي إمكانيـــة لا 
علاقـــة لــــها بمـــا إذا كـــان الـــتحفظ صـــحيحاً أو متوافقـــاً مـــع موضـــوع 
المعاهـــدة والغـــرض منهـــا تبــــدو لــــه فكـــرة مقبولــــة. غـــير أنـــه يعــــارض 

، لأن الــــدليل تضـــمين دليـــل الممارســـة أيـــة إشـــارة إلى اتفـــاقيتي فيينـــا
 ينبغي أن يكون مستقلاً وقائماً بذاته.



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

مناســـبة تمامـــاً بالفرنســـية، لكـــن  وقـــال إن لفظـــة  -٩٨
يمكــــــن الســــــعي إلى إيجــــــاد لفظــــــة أنســــــب بالإنكليزيــــــة مــــــن لفظـــــــة 

 المستخدمة في الترجمة الإنكليزية للتقرير. 
ظـــــات عــــرب المقــــرر الخــــاص عــــن اعتقــــاده بــــأن هــــذه الملاحوأ -٩٩

 ،٤-٦-٢جميعها يمكـن أن تسـري كـذلك علـى مشـروع المبـدأ التـوجيهي 
بما في ذلك ما يتعلق منها باستخدام كلمة "إمكانية" في عنوانه. واقترح 

 على لجنة الصياغة أن تنظر بعناية في هذه المسألة.
، فقــال إنــه ٥-٦-٢ثم انتقــل إلى مشــروع المبــدأ التــوجيهي  -١٠٠

يــــرى أن العديــــد مــــن الانتقــــادات مردهــــا ســــوء فهــــم لغــــوي. فالعبــــارة 
المسـتخدمة في الـنص الفرنسـي، وهـي 

، لا تتضمن أية إشارة إلى النية. والنص 
من اتفاقيتي فيينا. فإذا امتنعت  ٢٣من المادة  ١قرة ذاته يستند إلى الف

منظمات إقليمية أو دول تنهض بمهام الوديع عـن إبـلاغ التحفظـات 
إلى الــــدول الــــتي يحــــق لهــــا أن تصــــبح أطرافــــاً في المعاهــــدة، فــــإن تلــــك 

 ٢٣من المادة  ١المنظمات الإقليمية أو الدول لا تتصرف وفقاً للفقرة 
ا يتعلق بالتمييز بين فئتي مقدمي الاعتراضات، من اتفاقيتي فيينا. وفيم

اقترح المقرر الخـاص شـرحه بقـدر أكـبر مـن التفصـيل في التعليـق، دون 
 أن يتم بالضرورة تعديل صياغة مشروع المبدأ التوجيهي.

، قـــــال ٦-٦-٢وفيمـــــا يتعلـــــق بمشـــــروع المبـــــدأ التـــــوجيهي  -١٠١
د على إمكانية المقرر الخاص إنه يؤيد الملاحظة التي اقترحت التشدي

الاشـــتراك في إبــــداء الاعتراضـــات أكثــــر مـــن التشــــديد علـــى الطــــابع 
الانفــــرادي لتلــــك الاعتراضــــات، والــــذي يمكــــن الاكتفــــاء بــــذكره في 
التعليـــق. أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالاعتراضـــات المتشـــاđة المبـــداة مـــن عـــدة 
دول، فهــــــو لا يــــــرى إمكانيــــــة اعتبارهــــــا اعتراضــــــات مبــــــداة بصــــــورة 

 اضات متوازية ومنفصلة.مشتركة، بل اعتر 
 ٧-٦-٢ونـوه المقــرر الخـاص بــأن مشـاريع المبــادئ التوجيهيــة  -١٠٢

قـــد حظيـــت بالموافقـــة عمومـــاً ولا تســـتدعي  ٩-٦-٢و ٨-٦-٢و
 تعليقات معينة.

 ١٠-٦-٢وبــين المقــرر الخــاص أن مشــروع المبــدأ التـــوجيهي  -١٠٣
، في قد أثار تعليقات مؤيـدة؛ وقـد أعجبـه الاقـتراح الـذي مفـاده أنـه

حال صمت الدولة المعترضة، يمكن وضع افتراض، إما بما مؤداه أن 
الاعــــتراض يســــتند إلى عــــدم توافــــق الــــتحفظ مــــع موضــــوع المعاهــــدة 
والغــرض منهــا، أو بمــا مــؤداه عكــس ذلــك. بيــد أنــه لا يــرى الفائــدة 
من افـتراض مـن هـذا القبيـل، حيـث إنـه يشـك فيمـا إذا كانـت آثـار 

 .نوعَي الاعتراضات متغايرة
كمـــا نـــوه المقـــرر الخـــاص بـــأن اقـــتراح إدراج مبـــدأ تـــوجيهي  -١٠٤

إضــافي يوصــي الــدول بــإيراد الأســباب الداعيــة إلى إبــدائها تحفظــات 
 قد حظي بقدر كبير من التأييد، على الرغم من بعض التردد. 

وأبدى المقرر الخاص موافقته على التعليقات على مشروع  -١٠٥
ــــــوجيهي  ــــــدأ الت ــــــق إلا علــــــى ، ومفاد١٢-٦-٢المب ــــــه لا ينطب هــــــا أن

المعاهدات التي يتعين التصديق عليها أو الموافقة عليها بعد التوقيع، 

لا علــى المعاهــدات الــتي يبــدأ نفاذهــا بمجــرد التوقيــع عليهــا، إلا أنــه 
ارتــأى إمكانيــة ذكــر ذلــك في التعليــق. وهــو يــدرك المخــاطر المترتبــة 

ء الاعــــتراض علــــى تحديــــد فــــترة أطــــول ممــــا ينبغــــي تفصــــل بــــين إبــــدا
والوقـت الـذي يحـدث فيـه ذلـك الاعـتراض آثـاراً، وهـي مخـاطر أشــار 

 إليها بعض الأعضاء، إلا أنه لا يرى كيف يمكن تفاديها.
، بــــين ١٣-٦-٢وفيمـــا يتعلــــق بمشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي  -١٠٦

المقرر الخاص أن معظـم الأعضـاء يؤيـدون حـذف الفقـرة الثالثـة مـن 
ـــــوجيهي  ـــــدأ تكـــــرر مـــــا هـــــو  الـــــتي ٦-١-٢المبـــــدأ الت مـــــذكور في المب

 .١٣-٦-٢التوجيهي 
 ١٥-٦-٢و ١٤-٦-٢وقــد تعــرض المبــدآن التوجيهيــان  -١٠٧

لأكــبر قــدر مــن الانتقــاد. وهمــا يتنــاولان الاعتراضــات المبــداة خــارج 
الفـــترة الزمنيـــة المحـــددة لـــذلك. ونظـــراً لمـــا لديـــه هـــو مـــن مفهـــوم مـــرن 

معينـــون إنـــه يصـــعب  للقـــانون، فقـــد نَسَـــب إليهـــا آثـــاراً قـــال أعضـــاء
عليهم قبولها. فالاعتراضات الوقائية لا تكون لها آثار إلا عند إبداء 
التحفظ الذي صدرت اعتراضاً عليه. وقال إن مسألة الاعتراضـات 
الوقائيـــة ذات الأثـــر المتوســـط هـــي مســـألة معقـــدة وعويصـــة، إلا أنـــه 
 يبدو له أن هذه الاعتراضات قد تكون متوافقة مع أحكام اتفاقيتي

فيينا. وهو يعتقد أيضاً بإمكانية مناقشة المصطلحات؛ وقد أعجبته 
، لكنه يتساءل عـن العبارة الإنكليزية 

 كيفية ترجمتها إلى الفرنسية.
، فهـــو ١٥-٦-٢وفيمـــا يتعلـــق بمشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي  -١٠٨

يعتقــــــد أن مســــــألة الصــــــحة تختلــــــف كليــــــاً عــــــن مســــــألة التعريــــــف. 
فالاعتراض المتأخر، حتى وإن لم يكن صحيحاً، يظل اعتراضاً. بيد 
أنـــه، مــــن وجهــــة نظـــر المدرســــة الوضــــعية، مـــن الصــــحيح القــــول إن 
الاعــتراض المتــأخر لا يحــدث آثــاراً قانونيــة، ويمكــن تضــمين ذلــك في 

 صياغة جديدة لمشروع المبدأ التوجيهي. 
بين المقرر  ،١-٧-٢وفيما يتعلق بمشروع المبدأ التوجيهي  -١٠٩

الخـــــاص أن الأعضـــــاء الـــــذين اقترحـــــوا أن يشـــــار إلى وقـــــت ســـــحب 
الاعتراضــات محقــون في ذلــك. ونــوه بــأن مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة 

 ٧-٧-٢و ٦-٧-٢و ٥-٧-٢و ٤-٧-٢و ٣-٧-٢و ٢-٧-٢
ـــذين قـــدموا مـــداخلات  ٨-٧-٢و قـــد حظيـــت بتأييـــد الأعضـــاء ال

غتها والـتي يمكـن بشأĔا، فيما عـدا بعـض الملاحظـات المتصـلة بصـيا
 مناقشتها في لجنة الصياغة.

ونفى من جهة أخرى أن يكون غير متفهم لمـا أبـدي مـن  -١١٠
. فهـــو ٩-٧-٢بشـــأن صـــياغة مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي  انتقـــادات

يعتقد بجواز توسيع نطاق الاعتراض على تحفظ إذا قـدم في غضـون 
ع هـــو مهلـــة الاثـــني عشـــر شـــهراً وشـــريطة ألا يكـــون أثـــر هـــذا التوســـي

 تعديل العلاقات التعاهدية.
ونوه المقرر الخاص بأن مشاريع المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة  -١١١

ـــاول الاعتراضـــات الوقائيـــة الـــتي  بســـحب الاعتراضـــات وتعـــديلها تتن
تكـــون اعتراضـــات محتملـــة حقيقيـــة، لكنهـــا لا تتنـــاول الاعتراضـــات 

 المتأخرة التي ليس لها أثر قانوني.



التحفظات على المعاهدات 

المقـــرر الخـــاص بيانـــه معربـــاً عـــن أملـــه في أن تحـــال واختـــتم  -١١٢
مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة جميعهـــا إلى لجنـــة الصـــياغة الـــتي يمكنهـــا 

 النظر في إعادة صياغة البعض المعين منها.
 عرض المقرر الخاص تقريره الثاني عشر -٤

عـــــــــرض المقـــــــــرر الخـــــــــاص تقريـــــــــره الثـــــــــاني عشـــــــــر المتعلـــــــــق  -١١٣
التحفظــات، فأشــار إلى أنــه يشــكل في  بــالإجراءات المتصــلة بقبــول

. ومنطلق هذا التقرير )٥٠(الواقع الجزء الثاني من تقريره الحادي عشر
يردد مشروع  من اتفاقيتي فيينا، والتي لا ٢٠من المادة  ٥هو الفقرة 

صــــياغتها حرفيــــاً وإنمــــا يتضــــمن فكرēــــا  )٥١(٨-٢المبــــدأ التــــوجيهي 
 للتحفظـات. وأوضـح الرئيسية، وذلك بطرحـه مبـدأ القبـول الضـمني

المقرر الخاص أيضاً الظروف التي يسجل فيها عـدم وجـود اعـتراض، 
إمــــا لأن الدولــــة أو المنظمــــة الدوليــــة المتعاقــــدة قــــد أصــــدرت إعلانــــاً 
صـريحاً (قبـول صـريح) في هــذا الشـأن، أو لأن الدولـة تلـزم الصــمت 
(قبـــول ضــــمني). ولا يعتقــــد المقــــرر الخــــاص أن التمييــــز بــــين القبــــول 

) للتحفظات من جهة (والذي ينتج عن مني (الض
ـــزام الصـــمت مـــن قبـــل الدولـــة الـــتي تصـــادق علـــى المعاهـــدة بعـــد  الت

يكــــــــــــون الــــــــــــتحفظ قــــــــــــد صــــــــــــدر فعــــــــــــلاً) والقبــــــــــــول المضــــــــــــمَر  أن
) مـــن جهـــة أخـــرى (وهــــو النـــاجم عـــن التــــزام (

و تمييـز تترتـب الصمت فترةَ اثني عشـر شـهراً بعـد إبـداء الـتحفظ) هـ
عليـــــــه آثـــــــار محـــــــددة. ففـــــــي الحـــــــالتين، الصـــــــمت يعـــــــادل القبـــــــول، 

يســتدعي هــذا التمييــز تضــمينَ دليــل الممارســة مبــدأً توجيهيــاً في  ولا
داعـي لاعتبـار البنـود التعاهديـة  هذا الشأن. وعلاوة علـى ذلـك، لا

الــتي تــأذن صــراحةً بــتحفظ مــا بمثابــة قبــول مســبق للــتحفظ. فهــذه 
 لغي ضرورة القبول تحيد عن القانون العام للتحفظات.البنود التي ت

ــــوجيهي  -١١٤ ــــدأ الت يتضــــمن  )٥٢(مكــــرراً  ١-٨-٢ومشــــروع المب
ـــــــوجيهي  . وبمـــــــا أن اللجنـــــــة ١٣-٦-٢فحـــــــوى مشـــــــروع المبـــــــدأ الت

هــذا الأخــير إلى لجنــة الصــياغة، فقــد أضــحى مشــروع المبــدأ  أحالــت
 مكرراً مشروعاً نافلاً. ١-٨-٢التوجيهي 

__________
أعلاه. ٦الحاشية انظر )٥٠(
:٨-٢فيما يلي نص مشروع المبدأ التوجيهي )٥١(

إبداء قبول التحفظات ٨-٢"
"ينشأ قبول التحفظ عن غيـاب اعـتراض دولـة متعاقـدة أو منظمـة 

 دولية متعاقدة على تحفظ أبدته دولة أو منظمة دولية.
ويجوز أن ينشأ غياب الاعتراض عن إعلان انفرادي đذا المعنى "
الصـريح)] أو عـن سـكوت الدولـة المتعاقـدة أو المنظمـة الدوليــة [(القبـول 

 ١٣-٦-٢المتعاقـــدة طـــوال المـــدة المنصـــوص عليهـــا في المبـــدأ التـــوجيهي 
 [(القبول الضمني)]".

:مكرراً  ١-٨-٢فيما يلي نص مشروع المبدأ التوجيهي )٥٢(
القبول الضمني للتحفظات مكرراً  ١-٨-٢"

[أو يشــترط القبــول "مـا لم تــنص المعاهــدة علــى حكــم مخــالف 
الصــريح لســبب آخــر]، يعتــبر أن الدولــة أو المنظمــة الدوليــة قــد قبلــت 
الـتحفظ إذا لم تكـن قــد أبـدت اعتراضــاً عليـه قبـل انقضــاء فـترة الاثــني 
عشر شهراً على تاريخ إشعارها بـالتحفظ، أو حـتى تـاريخ إعراđـا عـن 

 الموافقة على الالتزام بالمعاهدة، أيهما كان لاحقاً".

ــــوجيهي أمــــا  -١١٥ ــــدأ الت ــــإن جــــدواه )٥٣(١-٨-٢مشــــروع المب ، ف
تتمثل في إظهار أن قبول التحفظات والاعتراض عليها وجهان لعملة 
واحـدة. غــير أن للمـرء أن يتســاءل عـن جــدوى الاحتفـاظ بعبــارة "مــا 

مــن  ٥لم تــنص المعاهــدة علــى حكــم مخــالف" رغــم ورودهــا في الفقــرة 
الاحتفاظ đا تتمثل في أĔا  من اتفاقية فيينا. ذلك أن ميزة ٢٠المادة 

تضــمن للــدول المتفاوضــة بشــأن المعاهــدة إمكانيــة تغيــير أجــل الاثـــني 
 عشر شهراً، وهو يعد مجرد قاعدة عرفية بالإمكان التنصل منها.

حالـــــــــة  )٥٤(٢-٨-٢ويوضـــــــــح مشـــــــــروع المبـــــــــدأ التـــــــــوجيهي  -١١٦
المعاهـــــدات المتعـــــددة الأطـــــراف ذات المشـــــاركة المحـــــدودة (المطروحـــــة في 

مــن اتفــاقيتي فيينــا)، حيــث لا يحــق الاعــتراض  ٢٠مــن المــادة  ٢الفقــرة 
على شـرط القبـول بالإجمـاع مـن قبـل دولـة جديـدة متعاقـدة قـد تعـارض 

ألا وهو وضـوح  التحفظ. فلا يمكن تحقيق الهدف من القبول الضمني،
العلاقــات التعاهديــة واســتقرارها، إذا كــان مــن شــأن أي انضــمام جديــد 

 ادة النظر في مشاركة الجهة المتحفظة في المعاهدة.أن يؤدي إلى إع
علــــى أن  )٥٥(٣-٨-٢ويــــنص مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي  -١١٧

القبول الصريح للتحفظات يمكن أن يقع في أي وقت قبـل انقضـاء 
 أجل الاثني عشر شهراً أو حتى بعده.

 )٥٧(٥-٨-٢و )٥٦(٤-٨-٢ويعــاـلج مشــرـوعا المبــدـأين التـــوجيهيين  -١١٨
 الصريح. مسألتي شكل وإجراءات إبداء القبولعلى التوالي 

__________
:١-٨-٢ما يلي نص مشروع المبدأ التوجيهي في)٥٣(

القبول الضمني للتحفظات ١-٨-٢"
"[مـا لم تـنص المعاهـدة علـى حكـم مخـالف،] يعتـبر أن الدولـة 
أو المنظمــة الدوليــة قــد قبلــت الــتحفظ إذا لم تكــن قــد أبــدت اعتراضــاً 

 ".١٤-٦-٢إلى  ١-٦-٢على التحفظ وفقاً للمبادئ التوجيهية 
:٢-٨-٢المبدأ التوجيهي فيما يلي نص مشروع )٥٤(

القبول الضمني لـتحفظ يسـتلزم قبـول الـدول  ٢-٨-٢"
والمنظمات الدولية الأخرى له بالإجماع

ــه بالإجمـــــاع  "يعتـــــبر الـــــتحفظ الـــــذي يســـــتلزم قبـــــول الأطـــــراف لــــ
ليحــــدث آثــــاره تحفظــــاً مقبــــولاً مــــن جميــــع الــــدول أو المنظمــــات الدوليــــة 

أطرافـاً في المعاهـدة، إذا لم تكـن هـذه المتعاقدة أو التي يحق لها أن تصبح 
الدول أو المنظمات الدولية قد أبدت اعتراضاً على الـتحفظ بنهايـة فـترة 

 الاثني عشر شهراً التي تعقب تاريخ تسلمها للإشعار بالتحفظ".
:٣-٨-٢فيما يلي نص مشروع المبدأ التوجيهي )٥٥(

القبول الصريح للتحفظ ٣-٨-٢"
الدوليـــة أن تقبـــل صـــراحةً في أي وقــــت "يجـــوز للدولـــة أو المنظمـــة 

 التحفظ الذي تبديه دولة أخرى أو منظمة دولية أخرى".
:٤-٨-٢فيما يلي نص مشروع المبدأ التوجيهي )٥٦(

الشكل الكتابي للقبول الصريح ٤-٨-٢"
 "يجب أن يبدى القبول الصريح كتابةً".

:٥-٨-٢فيما يلي نص مشروع المبدأ التوجيهي )٥٧(
القبول الصريح إجراءات إبداء ٥-٨-٢"

ـــــــة   ٤-١-٢و ٣-١-٢"تســـــــري مشـــــــاريع المبـــــــادئ التوجيهي
علـــى القبــــول الصــــريح مــــع مراعــــاة  ٧-١-٢و ٦-١-٢و ٥-١-٢و
 يقتضيه اختلاف الحال". ما



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

، مــع تعــديل )٥٨(٦-٨-٢ويــورد مشــروع المبــدأ التــوجيهي  -١١٩
 من اتفاقيتي فيينا. ٢٣من المادة  ٣طفيف، أحكام الفقرة 

 ١١-٨-٢إلى  ٧-٨-٢وتتوخى مشاريع المبادئ التوجيهية  -١٢٠
حــل المشــاكل المتصــلة بصــفة خاصــة بمســألة قبــول التحفظــات علــى 

 صك التأسيسي لمنظمة دولية.ال
الــــــــنص  )٥٩(٧-٨-٢ويـــــــورد مشــــــــروع المبـــــــدأ التــــــــوجيهي  -١٢١

من اتفاقيتي فيينا، علمـاً بـأن المقـرر  ٢٠من المادة  ٣الكامل للفقرة 
الخـــاص يعـــي أن هـــذا المبـــدأ لا يحـــل جميـــع المشـــاكل المطروحـــة، وفي 
مقــــــدمتها مشــــــكلة تعريــــــف "الصــــــك التأسيســــــي لمنظمــــــة دوليــــــة". 

المقرر الخاص التمييز بين القواعد المنطبقة على التحفظات يؤيد  ولا
علـــى الأحكـــام المؤسســـاتية وتلـــك المنطبقـــة علـــى التحفظـــات علـــى 
الأحكام الموضوعية في المعاهدة ذاēا، لأنه ليس من السهل الفصل 
بــين هــاتين الفئتــين مــن الأحكــام الــتي تتــوارد أحيانــاً في المــادة ذاēــا. 

 تمييزاً من هذا القبيل. ٢٠ورد المادة وعلاوة على ذلك، لا ت
بيَد أن المقرر الخاص يعتقد أنه ينبغي الانكبـاب علـى مسـألة  -١٢٢

أخــرى لم تحســمها اتفاقيتــا فيينــا، ألا وهــي معرفــة مــا إذا كــان ينبغــي أن 
صــــريحاً أم  يكــــون القبــــول الــــذي يشــــترطه الجهــــاز المخــــتص في المنظمــــة

لمخــتص بالمنظمـة الــتحفظَ هـو أمــر ضــمنياً. ويـرى أن قبــول الجهـاز ا ربمـا
غير مسَـلم بـه بـالنظر إلى الطـابع الخـاص للقـوانين التأسيسـية، وهـذا هـو 

 .)٦٠(٨-٨-٢المبدأ الذي يكرسه مشروع المبدأ التوجيهي 
إلى ســـد ثغـــرة  )٦١(٩-٨-٢ويســـعى مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي  -١٢٣

أخـــــرى في اتفـــــاقيتي فيينـــــا، ألا وهـــــي تعريـــــف "الجهـــــاز المخـــــتص" بقبـــــول 
__________

:٦-٨-٢فيما يلي نص مشروع المبدأ التوجيهي )٥٨(
عـــدم لـــزوم تأكيـــد القبـــول الـــذي يبـــدى قبـــل  ٦-٨-٢"

تأكيد التحفظ رسمياً 
للــــتحفظ مــــن جانــــب دولــــة أو منظمــــة "إن القبــــول الصــــريح 

لا  ١-٢-٢دوليـة قبــل تأكيـد الــتحفظ وفقـاً لمشــروع المبـدأ التــوجيهي 
 يحتاج هو نفسه إلى تأكيد".

:٧-٨-٢فيما يلي نص مشروع المبدأ التوجيهي )٥٩(
قبول تحفظ على الصك التأسيسي لمنظمة دولية ٧-٨-٢"

ومـا لم "حينما تشكل المعاهدة صكاً تأسيسياً لمنظمـة دوليـة، 
تـنص المعاهــدة علـى حكــم مخـالف، فــإن الـتحفظ يســتلزم أن يقبـل بــه 

 الجهاز المختص في تلك المنظمة".
:٨-٨-٢فيما يلي نص مشروع المبدأ التوجيهي )٦٠(

غياب قرينة قبول تحفظ على صك تأسيسي ٨-٨-٢"
، لا يفـــترض قبـــول ٧-٨-٢"لأغـــراض تطبيـــق المبـــدأ التـــوجيهي 

 ".١-٨-٢لا يسري المبدأ التوجيهي الجهاز المختص في المنظمة. و 
:٩-٨-٢فيما يلي نص مشروع المبدأ التوجيهي )٦١(

الجهاز المختص بقبول تحفظ على صك تأسيسي ٩-٨-٢"
"إن الجهــــاز المخــــتص بقبــــول تحفــــظ علــــى الصــــك التأسيســــي 
لمنظمــة دوليــة هــو الجهــاز الــذي يعــود إليــه اختصــاص البــت في قبــول 

أو، إن لم يوجد، فهـو الجهـاز الـذي الجهة المبدية للتحفظ في المنظمة 
 يعود إليه اختصاص تفسير الصك التأسيسي".

التحفظــات. فهــذا الحكــم، الــذي يــنظم ممارســة نــادرة، لا يحــل مــع ذلــك 
جميع المشـاكل الـتي قـد تطـرحَ في هـذا الصـدد، وإحـدى أشـدها استعصـاءً 
قضــــية إبــــداء التحفظــــات قبــــل دخــــول الصــــك التأسيســــي حيــــز النفــــاذ، 

، قبــل أن يوجــد جهــاز مخــتص للبــت في مقبوليــة الــتحفظ. وهــذه وبالتــالي
 )٦٢(١٠-٨-٢هـي الإشـكالية الـتي يتصـدى لهـا مشـروع المبـدأ التــوجيهي 

الـــذي يـــنص علـــى أن الـــتحفظ، لـــو قـــدم قبـــل دخـــول الصـــك التأسيســـي 
حيــز النفــاذ، يســتلزم أن تقبــل بــه جميــع الــدول والمنظمــات الدوليــة المعنيــة، 

 لية تستحق المراجعة على الأرجح.وإن كانت الصيغة الحا
مســألة  )٦٣(١١-٨-٢ويتنــاول مشــروع المبــدأ التــوجيهي  -١٢٤

أخرى لم تحسمها اتفاقيتا فيينا، ألا وهي ما إذا كان شرط القبول 
الصــريح للتحفظــات علــى الصــك التأسيســي لمنظمــة دوليــة يلغــي 
إمكانيــــــة أن تعلــــــق الــــــدول فرديــــــاً علــــــى الــــــتحفظ. ويمكــــــن طــــــرح 

الفة، ولكن المقرر الخاص يعتقد أنه من اĐدي معرفة اعتبارات مخ
مواقف الدول والمنظمات الدولية المتعاقدة، حتى وإن كانت تلـك 
المواقـــــف عديمـــــة الآثـــــار القانونيـــــة. فمـــــن شـــــأن تلـــــك المواقـــــف أن 
تساعد الجهاز المختص على اتخاذ موقفـه وأن تفسـح اĐـال لحـوار 

 بشأن التحفظات.
 )٦٤(١٢-٨-٢مشروع المبدأ التوجيهي  وختاماً، يقترح -١٢٥

تكــــريس الطــــابع النهــــائي والبــــات لقبــــول التحفظــــات. وفي ظــــل 
صمت اتفاقيتي فيينا، يعتقد المقرر الخاص أنه سيكون من قبيـل 

منهمـــا  ٢٠مـــن المـــادة  ٥التنـــاقض مـــع غـــرض وموضـــوع الفقـــرة 
الإقـــرار بأنـــه يجـــوز، بعـــد حصـــول القبـــول، أن تتراجـــع الدولـــة أو 

الدولية التي قبلت التحفظ عن قبولها، وهو ما من شأنه المنظمة 
أن ينـافي المبـدأ العــام المتمثـل في حســن النيـة وقــد يطـرح مشــاكل 
خطـــــيرة متصـــــلة بـــــالأمن القـــــانوني فيمـــــا يتعلـــــق بمشـــــاركة الدولـــــة 

 المتحفظة في المعاهدة.
__________

:١٠-٨-٢فيما يلي نص مشروع المبدأ التوجيهي )٦٢(
قبــول تحفــظ علــى الصــك التأسيســي لمنظمــة  ١٠-٨-٢"

دولية في الحالة التي لم يشكل فيها بعد الجهاز المختص
وعنــدما  ٧-٨-٢"في الحالـة المنصــوص عليهــا في المبـدأ التــوجيهي 

لا يكون الصك التأسيسي نافذاً بعـد، يسـتلزم الـتحفظ قبـولَ جميـع الـدول 
 سارياً". ١-٨-٢والمنظمات الدولية المعنية. ويظل المبدأ التوجيهي 

:١١-٨-٢فيما يلي نص مشروع المبدأ التوجيهي )٦٣(
حـــق أعضـــاء منظمـــة دوليـــة في قبـــول تحفـــظ  ١١-٨-٢"

على صك تأسيسي
حق الـدول أو المنظمـات  ٧-٨-٢التوجيهي  "لا يستبعد المبدأ

الدولية الأعضاء في منظمة دولية في اتخاذ موقف مـن صـحة أو ملاءمـة 
يكــون لهــذا الــرأي في حــد  تحفــظ علــى الصــك التأسيســي للمنظمــة. ولا

 ذاته أي آثار قانونية".
:١٢-٨-٢فيما يلي نص مشروع المبدأ التوجيهي )٦٤(

ل التحفظاتالطابع النهائي والبات لقبو  ١٢-٨-٢"
"إن قبـــول تحفـــظ صـــراحةً أو ضـــمناً هـــو قبـــول Ĕـــائي وبـــات. 

 يجوز سحبه أو تعديله لاحقاً". ولا



التحفظات على المعاهدات 

 ملخص المناقشة -٥
، لــــوحظ أن ٨-٢فيمــــا يتعلــــق بمشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي  -١٢٦

العبــارتين الــواردتين بــين أقــواس معقوفــة ينبغــي الإبقــاء عليهمــا توخيــاً 
لمزيــد مــن الوضــوح. كمــا اقــترح تبســيط صــيغة نصــه. وأثــيرت أيضــاً 
مسألة أن الغلبة الواضحة للقبول الضمني تعود إلى الممارسة المعتادة 
وليس إلى قاعدة. وارتأى البعض كذلك وضع مبدأ توجيهي بشـأن 

مـــن اتفـــاقيتي  ٢٠مـــن المـــادة  ٥المقصـــود في الفقـــرة القبـــول المضـــمَر 
فيينــــا، أو علـــــى أيـــــة حـــــال، التمييـــــز بـــــين القبـــــول المضـــــمر والقبـــــول 
الضــــمني. ورأى آخــــرون أن لا داعــــي للتمييــــز بــــين القبــــول المضــــمر 
والقبول الضمني، وإنما ينبغي اسـتعمال مصـطلح واحـد للإشـارة إلى 

 عدم الاعتراض الصريح.
ــــبع -١٢٧ ــــاد ال ــــدو أĔــــا تلغــــي كمــــا أف ــــة فيينــــا لا يب ض أن اتفاقي

إمكانيـــة الإعـــراب عـــن قبـــول تحفـــظ مـــا قبـــل الموافقـــة علـــى الالتـــزام 
بالمعاهدة. وفي تلك الحالة، لن تكون لذلك القبول آثـار إلا عنـدما 
 تقام علاقات ثنائية بين الدولة صاحبة التحفظ والدولة التي قبلته. 

 أن الدولة [أو المنظمة كما أثيرت مسألة أن عبارة "يعتبرَ  -١٢٨
 ٢٠مـــن المـــادة  ٥الدوليـــة] قـــد قبلـــت الـــتحفظ" الـــواردة في الفقـــرة 

ـــا تفيـــد معـــنى اليقـــين ولـــيس "الافـــتراض". وذهـــب  مـــن اتفـــاقيتي فيين
آخـــــر إلى أنـــــه حســـــب اتفاقيـــــة فيينـــــا، يثـــــير غيـــــاب الاعـــــتراض  رأي

الافتراض وأنه ينبغي الاستعاضة عن عبارة "القبول الضمني"  مفهوم
 ٨-٢العبـــارة "افـــتراض القبـــول" في مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة ب
. وأشير أيضاً إلى أن هـذا ٢-٨-٢مكرراً و ١-٨-٢و ١-٨-٢و

الافــتراض لا ينطبــق إلا عنــدما تكــون التحفظــات صــحيحة بــالمعنى 
 من اتفاقية فيينا. ١٩المقصود في المادة 

وقــــد فضــــل بعــــض الأعضــــاء الصــــيغة "المبســــطة" لمشــــروع  -١٢٩
، إذ لا داعــــــي لتكــــــرار مشــــــروع المبـــــــدأ ١-٨-٢دأ التــــــوجيهي المبــــــ

، حيث إنـه قـد أحيـل إلى لجنـة الصـياغة. بيَـد ١٣-٦-٢التوجيهي 
أن عــــدة أعضــــاء آخــــرين حبــــذوا الصــــيغة الــــواردة في مشــــروع المبــــدأ 

مكرراً حيـث يعتقـدون أĔـا أوضـح وأفضـل مـن  ١-٨-٢التوجيهي 
قــاء علــى العبــارة الــواردة الناحيــة العمليــة. كمــا ارتئــي أنــه ينبغــي الإب

من  ٥بين قوسين معقوفين بالنظر إلى كوĔا أكثر تطابقاً مع الفقرة 
من اتفاقيتي فيينا. كما أثيرت قضـية الـدول أو المنظمـات  ٢٠المادة 

الدولية التي تصبح طرفاً في معاهدة دون إبداء اعـتراض علـى تحفـظ 
ة، لـــوحظ أن قبـــل انقضـــاء فـــترة الاثـــني عشـــر شـــهراً. وفي تلـــك الحالـــ

الدولـة أو المنظمـة الدوليـة لا تـزال لـديها إمكانيـة إبـداء اعــتراض إلى 
مـــن  ٥غايـــة انقضـــاء فـــترة الاثـــني عشـــر شـــهراً، طبقـــاً لـــنص الفقـــرة 

 من اتفاقية فيينا. ٢٠ المادة
ـــــوجيهي  -١٣٠ ـــــدأ الت ، أعـــــرب ٢-٨-٢وبخصـــــوص مشـــــروع المب

مـــات بعـــض الأعضـــاء عـــن قلقهـــم إزاء إمكانيـــة قبـــول دول أو منظ
دوليــة تحفظــات علــى معاهــدة لم تصــبح طرفــاً فيهــا بعــد. بــل أثــيرت 
إمكانيــة تســوية هــذه المســألة بصــياغة مشــروع مبــدأ تــوجيهي إضــافي 
بغرض توضيح هذه النقطة. كما لوحظ أن مشروع المبدأ التوجيهي 

هــذا يبــدو غــيرَ متوافــق مــع اتفاقيــة فيينــا، إذ يحصــر القبــول الضــمني 
 عشــر شــهراً الــتي تلــي الإخطــار بــالتحفظ، للــتحفظ في فــترة الاثــني

دون اعتبار لإمكانية إبداء دولة اعتراضاً على التحفظ وقت إعراđا 
عـــن موافقتهـــا علـــى الالتـــزام بالمعاهـــدة، حـــتى لـــو حصـــل ذلـــك بعـــد 

 انقضاء فترة الاثني عشر شهراً.
ــــــادئ  -١٣١ وأعــــــرب عــــــدة أعضــــــاء عــــــن تأييــــــدهم لمشــــــاريع المب

، مـع بعـض ٦-٨-٢و ٥-٨-٢و ٤-٨-٢و ٣-٨-٢التوجيهيـة 
التعـــــــــــديلات المتعلقـــــــــــة بالصـــــــــــياغة. وبخصـــــــــــوص مشـــــــــــروع المبـــــــــــدأ 

ــــــــــق ٤-٨-٢ التــــــــــوجيهي ، أثــــــــــيرت بعــــــــــض الشــــــــــكوك فيمــــــــــا يتعل
 المطلق. بطابعه
، لوحظ ٧-٨-٢وفيما يتعلق بمشروع المبدأ التوجيهي  -١٣٢

أنــه يمكــن، بالاستعاضــة عــن عبــارة "حينمــا" بعبــارة "بقــدر مــا"، 
بـــين الأحكـــام الموضـــوعية والأحكـــام ذات حـــل مشـــكل التمييـــز 

 الطابع التأسيسي.
، لــوحظ أن ٨-٨-٢وبخصــوص مشــروع المبــدأ التــوجيهي  -١٣٣

مــن الأفضــل أن يوضــح صــراحةً أن القبــول ينبغــي أن يكــون كتابــةً، 
إذا كان ذلك مقصد مشروع المبدأ التوجيهي هذا. وذهب رأي إلى 

هـوم القبـول الضـمني. أن مفهوم الافتراض ينبغي الاستعاضة عنه بمف
أما إذا كان المبدأ التوجيهي يشير إلى قرارات المنظمات الدولية، ثمة 
شك في أن هذا الإجـراء يطـابق الممارسـة. وبالإضـافة إلى ذلـك، لا 
يتــــيح المشــــروع إمكانيــــة التحديــــد الواضــــح لأحكــــام مشــــروع المبــــدأ 

 التي لا تنطبق. ١-٨-٢التوجيهي 
ا إذا كـــــان مشـــــروع المبـــــدأ وتســـــاءل بعـــــض الأعضـــــاء عمـــــ -١٣٤

ــــوجيهي  ــــد الجهــــاز  ٩-٨-٢الت ضــــرورياً حقــــاً، بــــالنظر إلى أن تحدي
المخــتص بقبــول التحفظــات علــى القــانون التأسيســي لمنظمــة دوليــة 
هــو أمــر يعــود للقــوانين الداخليــة للمنظمــة أو لأعضــائها. كمــا رأى 

رار البعض أنه ينبغي التمييز بين الأجهزة المتمتعة بصلاحية اتخاذ الق
بشـأن قبــول عضـوية الجهــة المتحفظـة في المنظمــة والأجهـزة المختصــة 

 بتفسير القانون التأسيسي.
، ســـئل ١٠-٨-٢وفيمــا يتعلـــق بمشـــروع المبــدأ التـــوجيهي  -١٣٥

ـــــول التحفظـــــات علـــــى القـــــانون  عمـــــا إذا كـــــان وجـــــود نظـــــامين لقب
التأسيسي لمنظمة دولية، حسب ما إذا كان القبول قـد حصـل قبـل 

القــانون حيــز النفــاذ أم بعــده، لا يشــكل خطــراً علــى دخــول ذلــك 
الأمـــن القـــانوني. ولربمـــا لـــزم أن يـــنص علـــى وجـــوب أن يحظـــى مثـــل 

 ذلك التحفظ بقبول جميع الأطراف الموقعة للمعاهدة.
ـــارة "الـــتي  -١٣٦ كمـــا حبـــذ الاستعاضـــة عـــن كلمـــة "المعنيـــة" بعب

ــــــى الالتــــــزام بالمعاهــــــدة"، توخيــــــاً للد ــــــة أعربــــــت عــــــن موافقتهــــــا عل ق
ــــدول أبــــدت  ــــو أن كــــل ال والوضــــوح. واستفســــر عمــــا قــــد يحــــدث ل

 تحفظات عند مصادقتها على الصك.
، لــوحظ ١١-٨-٢وفيمـا يخــص مشـروع المبــدأ التـوجيهي  -١٣٧

الـــــواردة  لا تطـــــابق كلمـــــة  أن الكلمـــــة الإنكليزيـــــة 



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

النص الفرنسـي الأصـلي وأن عنـوان المبـدأ التـوجيهي لا يعـبر عـن  في
واه لأن الموقــــف المتخــــذ بشــــأن تحفــــظ مــــا قــــد يكــــون اعتراضــــاً. محتــــ

ويمكــــن أيضـــــاً إدخـــــال تحســـــينات أخــــرى علـــــى صـــــياغة نـــــص هـــــذا 
المشــروع. كمــا لــوحظ أن عبــارة "ولا يكــون لهــذا الــرأي في حــد ذاتــه 
أي آثـــار قانونيـــة" هـــي إمـــا قطعيـــة أكثـــر مـــن الـــلازم أو نافلـــة. فقـــد 

في "الحـــــوار بشـــــأن  يكـــــون الـــــرأي بمثابـــــة إعـــــلان تفســـــيري ويســـــاهم
التحفظـــات"، أو قـــد يكـــون بمثابـــة إعـــلان سياســـي. وقبـــول الجهـــاز 
المخــتص في المنظمــة للــتحفظ لا يمنـــع الــدول مــن إبــداء اعتراضـــات 

 وينبغي أن تظل مسألة آثارها القانونية مفتوحة للنقاش.
 ، رأى١٢-٨-٢شــــروع المبــــدأ التــــوجيهي وفيمــــا يخــــص م -١٣٨

نبغــــي لـــــه، في جميــــع الظــــروف، أن بعــــض الأعضــــاء أن القبــــول لا ي
يكــون ذا طــابع Ĕــائي ولا رجعــة فيــه. وجــرت الإشــارة أيضــاً إلى أن 
القبـــــول الصـــــريح لا ينبغـــــي أن يعـــــد Ĕائيـــــاً ولا رجعـــــة فيـــــه إلا بعـــــد 
انقضاء اثني عشر شهراً على تقديم التحفظ كما هو الحال بالنسـبة 

ســحب  للقبــول الضــمني. وينبغــي أن يكــون بإمكــان الــدول خلالهــا
ـــتحفظ مـــا، وينبغـــي لهـــذا النظـــام أن يكـــون مطابقـــاً للنظـــام  قبولهـــا ل

 المعتمد فيما يتعلق بالاعتراضات.
ورأى الـــبعض أيضـــاً أنـــه ينبغـــي أن يكـــون بإمكـــان الدولـــة  -١٣٩

التي قبلت التحفظ إعادة النظر في موقفها، في بعض الحـالات، إذا 
ممــــا كــــان لاحظــــت مــــثلاً أن الــــتحفظ لـــــه انعكاســــات أكــــبر بكثــــير 

متوقعــاً أو إذا صــدر تفســير قضــائي يعطيــه معــنى يختلــف كليــاً عمــا  
 كان مفترضاً عند تقديمه أو إذا حدث تغير أساسي في الظروف.

وحسب رأي آخر، ينبغي في تلك الحـالات أن يتخـذ رد فعـل  -١٤٠
 الدولة التي قبلت التحفظ شكلَ إعلان يوضح ويفسر شروط قبولها.

 الختامية للمقرر الخاصالملاحظات  -٦
لاحـــظ المقـــرر الخـــاص أن جميـــع المتحـــدثين، ورغـــم الطـــابع  -١٤١

التقــني والجــاف للموضــوع، أيــدوا إحالــة مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة 
ـــــــد مـــــــن  ١٢-٨-٢إلى  ٨-٢ ـــــــة الصـــــــياغة. وبمـــــــا أن العدي إلى لجن

اقتراحات أعضاء اللجنـة ذات طـابع لــه صـلة بالصـياغة أو الترجمـة، 
 الصياغة تتمتع بصلاحية الفصل فيها.فإن لجنة 

ومــن جهــة أخــرى، بــدا لــه أن الصــيغة البديلــة المقترحــة في  -١٤٢
مكــرراً تحظــى بالتفضــيل؛ ويمكــن  ١-٨-٢مشــروع المبــدأ التــوجيهي 

مواصـــلة الانكبــــاب في لجنـــة الصــــياغة علــــى دراســـة المســــألة الــــتي لم 
العبـارة  تطرح أي إشكال يتعلق بالمبدأ. وهو متفق مـع مـن قـالوا إن

مـــــن  ٢٠مـــــن المـــــادة  ٥"أيهمـــــا يقـــــع لاحقـــــاً" (الـــــواردة في الفقـــــرة 
اتفاقيتي فيينا) تعني بالضـرورة أن تسـتفيد الـدول والمنظمـات الدوليـة 
المتعاقدة من مـدة أدناهـا سـنة للبـت في تحفـظ مـا. ولكنـه يشـك في 

اغة مشـــــروع المبـــــدأ أن هـــــذه الفرضـــــية ســـــيكون لهـــــا أثـــــر علـــــى صـــــي
 .١-٨-٢التوجيهي 

ويختلف الأمر فيما يتعلق بالملاحظات المسجلة بخصوص  -١٤٣
الــتي أفضــت بــه إلى الخلــوص إلى  ٢-٨-٢مشــروع المبــدأ التــوجيهي 

وجــــــوب التمييـــــــز بـــــــين أربـــــــع فرضـــــــيات: (أ) إذا جعلـــــــت معاهـــــــدة 
دخولهـــا حيـــز النفـــاذ مرهونـــاً بمصـــادقة المـــوَقعين عليهـــا بالإجمـــاع،  مـــا

مـن اتفاقيـة  ٢٠مـن المـادة  ٥ة انطبق المبدأ المنصوص عليـه في الفقـر 
فيينا بدون أدنى شك، ما دام أن المعاهدة لا يمكن أن تـدخل حيـز 
النفـــاذ قبـــل أن يصـــادق عليهـــا جميـــع المـــوقعين دون الاعـــتراض علـــى 
الـــــــــتحفظ. أمـــــــــا الفرضـــــــــيات الأخـــــــــرى فهـــــــــي أكثـــــــــر حساســـــــــية: 

إحداها تتعلق بمسألة معرفة ما إذا كـان ينبغـي، لسـبب آخـر،  (ب)
لــــتحفظ بقبــــول جميــــع الأطــــراف؛ (ج) وأخــــرى تتصــــل أن يحظــــى ا

ـــــــة الراغبـــــــة في  ـــــــدول أو المنظمـــــــات الدولي ـــــــاً في أن بال تصـــــــبح أطراف
المعاهــدة، حيــث يعتقــد المقــرر الخــاص أنــه إذا مــا أريــدَ الحفــاظ علــى 

، ينبغي الإقرار بأن أمامها اثـني عشـر شـهراً اعتبـاراً ٢٠جوهر المادة 
وبأنــه بإمكاĔــا حينئــذ أو في  مــن تــاريخ الإخطــار لتقــوم بالتصــديق،

وقــت لاحـــق في غضـــون مـــا تبقـــى مــن أجـــل الاثـــني عشـــر شـــهراً أن 
تــــرفض قبــــول الــــتحفظ؛ (د) في حــــال عــــدم دخــــول المعاهــــدة حيــــز 
النفـــاذ، يمكـــن للأطـــراف أن يتخـــذوا مـــوقفهم إزاء الـــتحفظ خــــلال  
كامـــل الفـــترة الممتـــدة مـــن تـــاريخ الإخطـــار إلى غايـــة انقضـــاء أجـــل 

شــهراً بعــد الإخطــار، أو إلى حــين دخــول المعاهــدة  مدتــه اثنــا عشــر
حيــز النفــاذ إذا حـــل موعــده بعدئــذ. إلا أن المقـــرر الخــاص يـــرى أن 

أو مشـــــروع المبـــــدأ  ١-٨-٢يكـــــون إمـــــا مشـــــروع المبـــــدأ التـــــوجيهي 
هــو الســاري في جميــع الحــالات. ويمكــن للجنــة  ٢-٨-٢التــوجيهي 

ية الـتي ينبغـي الصياغة أن تواصل دراسـة هـذه المسـائل وتحـدد الفرضـ
أن يقــرن đــا كــل مشــروع مــن مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة هــذه، مــع 

 الحرص على ضرورة الحفاظ على العلاقات التعاهدية.

بيـد أن المقــرر الخـاص يــرى أن مسـألة مــا إذا كـان ينبغــي  -١٤٤
 ١-٨-٢و ٨-٢الحديث، فيما يخص مشاريع المبادئ التوجيهية 

بــــالأحرى عــــن "افـــــتراض ، عــــن "القبــــول الضــــمني" أو ٢-٨-٢و
القبــــول الضــــمني"، ليســــت مجــــرد مســــألة صــــياغة. فهــــو في الواقــــع 
مقتنع بأن التزام الصـمت خـلال اثـني عشـر شـهراً أو إلى أن يحـين 
موعــد التصــديق يخلــق افتراضــاً بســيطاً بــالقبول اســتناداً إلى حقيقــة 
أنــه قــد يتضــح أن الــتحفظ غــير جــائز لأســباب شــتى، منهــا علــى 

دم توافقه مع موضوع المعاهدة والغـرض منهـا. كمـا سبيل المثال ع
مـن  ٥أن هذا الموقف المبـدئي هـو وحـده الـذي يتوافـق مـع الفقـرة 

من اتفاقية فيينا التي تنص على أنه "يعتبرَ أن الدولة قد  ٢٠المادة 
 قبلت التحفظ".

، أعـرب المقـرر ٣-٨-٢وبخصوص مشروع المبدأ التوجيهي  -١٤٥
ضــافة كلمــة "المتعاقــدة" بعــد عبــارة "للدولــة الخــاص عــن اعتقــاده بــأن إ

 أو المنظمة الدولية" أمر ستأخذه لجنة الصياغة بعين الاعتبار.

وبـدت لـــه الشــكوك المثــارة بشــأن مشــروع المبــدأ التــوجيهي  -١٤٦
غير مبررة؛ وهي بالإضافة إلى ذلك جعلت محـطَ تسـاؤل  ٤-٨-٢

أي التقيـــد إحـــدى المســـلمات الأساســـية الـــتي قـــام عليهـــا المشـــروع، 
صــراحةً  ٢٣مـن مادēـا  ١بـنص اتفاقيـة فيينـا، والـتي تقتضــي الفقـرة 

 إبداء القبول كتابةً.



التحفظات على المعاهدات 

وكـــذلك لم يؤيـــد اقتراحـــاً يتعلـــق بمشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي  -١٤٧
يــــدعو إلى التمييــــز بــــين الأحكــــام المؤسســــاتية والأحكــــام  ٦-٨-٢

مـــة لا الموضـــوعية للصـــك التأسيســـي لمنظمـــة دوليـــة. فالممارســـة القائ
تعكــس مثــل هــذا التمييــز، فضــلاً عــن المشــاكل الــتي قــد يثيرهــا هــذا 

 التمييز من الناحيتين النظرية والعملية.
ولا يرتئي المقرر الخاص اتخاذ قواعد المنظمة الدولية مرجعاً  -١٤٨

ــــة  ٨-٨-٢في إطــــار مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي  لأن شــــفافية العملي
 ا الأمران المهمان هنا.واليقين الذي ينبغي أن يتولد عنها هم

، أعـــرب ٩-٨-٢وفيمـــا يتعلـــق بمشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي  -١٤٩
المقرر الخاص عن اعتقاده بأنـه مـن المناسـب إرسـاء المبـدأ القائـل إن 
الجهــاز المخــتص يجــري تحديــده بنــاءً علــى قواعــد المنظمــة، حــتى وإن  
كـــان ذلـــك لا يكفـــي؛ وتحـــتفظ الصـــياغة الحاليـــة بأهميتهـــا في حـــال 

 ت الصك التأسيسي عن هذه المسألة.سكو 
ــــدأ التــــوجيهي  -١٥٠ ، فهــــو ١٠-٨-٢وبخصــــوص مشــــروع المب

ـــــارة "الـــــدول والمنظمـــــات الدوليـــــة  يعتقـــــد أن الاستعاضـــــة عـــــن عب
بعبـــارة "الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة المتعاقـــدة" قـــد تحـــدث  المعنيـــة"

صعوبات؛ ولربما يكون من الأفضل الإشارة إلى الدول والمنظمات 
 "الموقعة". الدولية
ـــــــوجيهي  -١٥١ ـــــــدأ الت ، ١١-٨-٢وفيمـــــــا يخـــــــص مشـــــــروع المب
ـــوخي صــــيغة  أقــــر ــــه ينبغــــي تـَ ــــأن عنوانــــه لا يوافــــق مضــــمونه وبأن ب

لم بوجــوب إعــادة النظــر فمــا قيــل بشــأن الآثــار  جديــدة. كمــا سَــ
القانونية بغية تفادي إعطاء الانطباع بأن أعضـاء المنظمـة الدوليـة 

الجهـــاز المخـــتص، وهـــو الموقـــف يمكـــنهم أن يعترضـــوا علـــى موقـــف 
الذي يلزم الجميع، وكذلك للاستعاضـة عـن الصـيغة الحاليـة بـنهج 
أقل سـلبية، مـن قبيـل عبـارة "دون المسـاس بالآثـار الـتي قـد تترتـب 

 على تلك الممارسة".
-٨-٢وختامــــاً، وبخصــــوص مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي  -١٥٢
نوني للقبول ، لا يرى المقرر الخاص أي داعٍ لجعل النظام القا١٢

الصريح متوافقاً مع نظام القبول الضمني. فالدولة التي تبادر إلى 
إصــدار إعـــلان رسمـــي بقبــول تحفـــظ لا يمكنهـــا التراجــع عـــن هـــذا 
الأمر حتى لو تم قبل انقضاء فترة الاثني عشر شهراً، فمثل ذلك 
ً وفقـاً لـنص اتفاقيـة فيينـا ولا متوافقـاً مـع  التراجع لـن يكـون مـبررا

ن النيـة. وبالإضـافة إلى ذلـك، قـد يخَلـف القبـول آثـاراً مبدأ حسـ
ـــة صـــاحبة الـــتحفظ إزاء المعاهـــدة، وقـــد  جوهريـــة في وضـــع الدول
تشـــكل إمكانيـــة التراجـــع عـــن هـــذا القبـــول عامـــل عـــدم اســـتقرار 
قوي من منظور أمن العلاقات القانونية. كما إنه لا يوافق على 

ريح في حـــال تم الاقــتراح القائـــل بإمكانيــة التراجـــع عــن قبـــول صــ
علــــى أســــاس تفســــير معــــين للمعاهــــدة ثم صــــدر تفســــير قضــــائي 
يخالفــــه فيمــــا بعــــد. فلــــيس لهــــذا التفســــير الأخــــير ســــوى الحجيــــة 
النسبية المتعلقة بمسألة فصل فيها قضائياً، ويمكن في هذه الحالة 
للدولة التي قبلت التحفظ أن تلجأ إلى إصدار إعلان تفسيري، 

ـــــك في ـــــدأ وبإمكاĔـــــا أن تفعـــــل ذل  أي وقـــــت طبقـــــاً لمشـــــروع المب
 .٣-٤-٢التوجيهي 

نص مشاريع المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بالتحفظـات  –جيم
مؤقتـة  التـي اعتمـدتها اللجنـة بصـفةو على المعاهـدات 

 حتى الآن
 نص مشاريع المبادئ التوجيهية -١

يــرد أدنــاه نــص مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة الــتي اعتمــدēا  -١٥٣
 .)٦٥(مؤقتة حتى الآناللجنة بصفة 

__________
، ١-١للاطـــــلاع علـــــى التعليقـــــات علـــــى المبـــــادئ التوجيهيـــــة )٦٥(

 ٧-١-١]، و٣-١-١[ ٤-١-١]، و٨-١-١[ ٣-١-١، و٢-١-١و
-٢٠١ص ، اĐلـــد الثــــاني (الجـــزء الثــــاني)، ١٩٩٨ حوليــــة]، انظـــر ١-١-١[

 ٥-١-١]، و٤-١-١[ ١-١-١والتعليقات على المبـادئ التوجيهيـة  ؛٢٢٠
 ٢-٢-١]، و٤-٢-١[ ١-٢-١، و٢-١، و٦-١-١]، و٦-١-١[
 ٣-٣-١]، و٢-٢-١[ ٢-٣-١، و١-٣-١، و٣-١]، و١-٢-١[
]، ٦-١-١[ ٢-٤-١]، و٥-١-١[ ١-٤-١، و٤-١]، و٣-٢-١[
]، ٦-٢-١[ ٥-٤-١]، و٥-٢-١[ ٤-٤-١]، و٧-١-١[ ٣-٤-١و
  ٣-٥-١]، و٧-٢-١[ ٢-٥-١]، و٩-١-١[ ١-٥-١، و٥-١و
ص ، اĐلـــد الثـــاني (الجـــزء الثـــاني)، ١٩٩٩ حوليـــة، انظـــر ٦-١]، و٨-٢-١[

 ٦-٤-١، و٨-١-١؛ والتعليقــــــــات علــــــــى المبــــــــادئ التوجيهيــــــــة ٢٥٧-١٧٥
   ١-٧-١، و٧-١]، و٨-٤-١[ ٧-٤-١]، و٧-٤-١، ٦-٤-١[
]، ٥-٧-١[ ٢-٧-١]، و٤-٧-١، ٣-٧-١، ٢-٧-١، ١-٧-١[

؛ ٢٢١-١٨٥ص  ، اĐلـــــــــد الثـــــــــاني (الجـــــــــزء الثـــــــــاني)،٢٠٠٠ حوليـــــــــةانظـــــــــر 
ـــــــــادئ التوجيهيـــــــــة  ـــــــــى المب   ]، ٣-٢-٢[ ٢-٢-٢، و١-٢-٢والتعليقـــــــــات عل

، ٤-٣-٢، و٣-٣-٢، و٢-٣-٢، و١-٣-٢]، و٤-٢-٢[ ٣-٢-٢و
 ٦-٤-٢]، و٤-٤-٢[ ٥-٤-٢]، و٥-٤-٢[ ٤-٤-٢، و٣-٤-٢و
 ، اĐلــــــــد الثــــــــاني٢٠٠١ حوليــــــــة]، انظــــــــر ٨-٤-٢[ ٧-٤-٢]، و٧-٤-٢[

؛ والتعليقــــــــات علـــــــى المبــــــــادئ ٢٤٩-٢٣٠ص ، والتصـــــــويب (الجـــــــزء الثــــــــاني)
مكـــرراً،  ٣-١-٢[ ٤-١-٢، و٣-١-٢، و٢-١-٢، و١-١-٢التوجيهيـــة 

، ٧-١-٢]، و٨-١-٢، ٦-١-٢[ ٦-١-٢، و٥-١-٢]، و٤-١-٢
 ١-٤-٢[ ٢-٤-٢، و١-٤-٢، و٤-٢مكـــــــــرراً]، و ٧-١-٢[ ٨-١-٢و

ـــــــة]، انظـــــــر ٩-٤-٢، ٢-٤-٢[ ٧-٤-٢مكـــــــرراً]، و ، اĐلـــــــد ٢٠٠٢ حولي
؛ والتعليقات على المذكرة التوضيحية وعلـى ٥٣-٢٦ص الثاني (الجزء الثاني)، 
ــــــــة   ٤-٥-٢، و٣-٥-٢، و٢-٥-٢، و١-٥-٢، و٥-٢المبــــــــادئ التوجيهي

، ٦-٥-٢ثالثــــــــــاً]، و ٥-٥-٢مكــــــــــرراً،  ٥-٥-٢[ ٥-٥-٢]، و٥-٥-٢[
]، والتعليقــــــــــــــــــــــــات ٩-٥-٢[ ٨-٥-٢]، و٨-٥-٢، ٧-٥-٢[ ٧-٥-٢و

 ٩-٥-٢موذجيــة ألــف وبــاء وجــيم وعلــى المبــادئ التوجيهيــة علــى الأحكــام الن
 ]، انظـــــــر١٢-٥-٢[ ١١-٥-٢]، و١١-٥-٢[ ١٠-٥-٢]، و١٠-٥-٢[

؛ والتعليقـات علـى ١٠٧-٨١ص ، اĐلـد الثـاني (الجـزء الثـاني)، ٢٠٠٣ حولية
-٢، و١٢-٥-٢، و١٠-٤-٢، و٩-٤-٢، و٥-٣-٢المبـــادئ التوجيهيــــة 

؛ ١٣٧-١٣٢ص ني (الجـزء الثــاني)، ، اĐلـد الثــا٢٠٠٤ حوليــة، انظـر ١٣-٥
، انظــــــر ٢-٦-٢، و١-٦-٢، و٦-٢والتعليقــــــات علــــــى المبــــــادئ التوجيهيــــــة 

؛ والتعليقـــات علـــى ٩٨-٩٠ص ، اĐلـــد الثـــاني (الجـــزء الثـــاني)، ٢٠٠٥ حوليـــة
-٣، و٣-١-٣، و٢-١-٣، و١-١-٣، و١-٣، و٣المبـــــــــادئ التوجيهيـــــــــة 

، ٦-١ن التــــوجيهيين ، وكـــذلك الصــــيغة الجديـــدة للتعليقــــين علـــى المبــــدأي٤-١
، اĐلــــــد الثــــــاني (الجــــــزء ٢٠٠٦ حوليــــــةمكــــــرراً]، انظــــــر  ٧-١-٢[ ٨-١-٢و
 ٥-١-٣. وتــرد التعليقــات علــى المبــادئ التوجيهيــة ١٩٧-١٧٨ص )، ثــانيال
 ١١-١-٣و ١٠-١-٣و ٩-١-٣و ٨-١-٣و ٧-١-٣و ٦-١-٣و
أدناه. ٢-في الفرع جيم ١٣-١-٣و ١٢-١-٣و



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

 على المعاهدات التحفظات
 الممارسة دليل
 توضيحية مذكرة

 دليـــلبعـــض مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة الـــواردة في تقـــترن  
البنـود قــد يكــون مفيــداً  عتمــاد هــذهوانموذجيـة. ببنــود الممارسـة هــذا 

لتحديـد الحـالات معينـة. وينبغـي الرجـوع إلى التعليقـات في حالات 
 .بند نموذجي معين استخدام فيها المناسبالتي يكون من 

 التعاريف -١
 التحفظات تعريف ١-١

أو  صــيغته تانفراديــاً، أيــاً كانــ إعلانــاً " الــتحفظ" يعنــي 
أو  معاهــدةتســميته، تصــدره دولــة أو منظمــة دوليــة عنــد توقيــع 

التصــديق عليهــا أو إقرارهــا رســمياً أو قبولهــا أو الموافقــة عليهــا 
ـــــة إليهـــــا أو  الانضـــــمامأو  ـــــد تقـــــديمتصـــــدره دول إشـــــعاراً  هاعن

أو تلــك المنظمــة  الدولــةبالخلافــة فــي معاهــدة، وتهــدف تلــك 
من ذلك الإعلان إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام 

من المعاهدة من حيـث انطبـاق تلـك الأحكـام علـى هـذه  معينة
 .الدوليةالدولة أو هذه المنظمة 

 التحفظات موضوع )٦٦(]٤-١-١[ ١-١-١
أو تعــــديل الأثــــر  اســــتبعادمــــن الــــتحفظ هــــو  الهــــدف 

القــانوني لأحكــام معينــة مــن المعاهــدة أو للمعاهــدة ككــل فيمــا 
علــى الدولــة أو  هــابــبعض الجوانــب المحــددة عنــد تطبيق يتعلــق

 تصدر التحفظ. التيالمنظمة الدولية 
 الحالات التي يجوز فيها إبداء التحفظات ٢-١-١

التــي يجــوز فيهــا إبــداء تحفــظ طبقــاً  الحــالات تشــمل 
الموافقــة  عــنجميــع وســائل الإعــراب  ١-١للمبــدأ التــوجيهي 

ــزام بمعاهــدة، المــذكورة فــي المــادة  ــة مــن  ١١علــى الالت اتفاقي
واتفاقيـة فيينـا لقــانون المعاهـدات بــين  قـانون المعاهــداتل فيينـا

 .الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية
 الإقليميذات النطاق  التحفظات]٨-١-١[ ٣-١-١

تحفظاً الإعـلان الانفـرادي الـذي تسـتهدف منـه  يشكل 
تطبيق معاهدة أو بعض أحكامها على إقليم كانت  استبعادالدولة 

 عدم وجود هذا الإعلان. حالةستنطبق عليه هذه المعاهدة في 

__________
قوسـين معقـوفتين إلى رقـم مشـروع المبـدأ  بـين واردالرقم ال يشير)٦٦(

الأصـلي  الرقمإلى  ، حسب مقتضى الحال،التوجيهي في تقرير المقرر الخاص أو
لمشــــروع مبــــدأ تــــوجيهي ورد في تقريــــر المقــــرر الخــــاص وأدمــــج في مشــــروع المبــــدأ 

 النهائي. التوجيهي

التحفظــات التــي تبــدى عنــد الإشـــعار  ]٣-١-١[ ٤-١-١
 الإقليميبالتطبيق 

تحفظاً الإعـلان الانفـرادي الـذي تسـتهدف منـه  يشكل 
من معاهدة  أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة استبعادالدولة 

 معاهدة.لل تصدر بشأنه إشعاراً بالتطبيق الإقليميعلى إقليم 
ـــــى الحـــــد مـــــن  ]٦-١-١[ ٥-١-١ ـــــة إل ـــــات الرامي الإعلان

 التزامات الجهات المصدرة لها
الـذي تصـدره دولـة  الانفـراديتحفظاً الإعـلان  يشكل 

الدولــــة أو المنظمــــة عــــن  تلــــكأو منظمــــة دوليــــة عنــــد إعــــراب 
تهـدف منـه الجهـة التـي والـذي على الالتـزام بمعاهـدة  موافقتها

 التي تفرضها عليها المعاهدة. الالتزاماتتصدره إلى الحد من 
 معادلةالإعلانات الرامية إلى الوفاء بالتزام بطرق  ٦-١-١

دولـة  صـدرهالـذي ت الانفـراديتحفظاً الإعـلان  يشكل 
أو منظمــــة دوليــــة عنــــد إعــــراب تلــــك الدولــــة أو المنظمــــة عــــن 
ـــة  موافقتهـــا علـــى الالتـــزام بمعاهـــدة والـــذي تهـــدف تلـــك الدول

المنظمة من خلاله إلى الوفاء بالتزام عملاً بالمعاهدة بطريقة  أو
 .كانت معادلة لهاتختلف عن تلك التي تفرضها المعاهدة وإن  

 التحفظات التي تبدى بصورة مشتركة ]١-١-١[ ٧-١-١
ـــداء  منظمـــاتاشـــتراك عـــدة دول أو  إن  ـــة فـــي إب دولي

 تحفظ لا يؤثر على الطابع الانفرادي لذلك التحفظ.
 التحفظات التي تبدى بمقتضى شروط استثناء ٨-١-١

تحفظاً الإعـلان الانفـرادي الـذي تصـدره دولـة  يشكل 
إعـــراب تلـــك الدولـــة أو المنظمـــة عـــن  عنـــد ،دوليـــة منظمـــةأو 

وفقـــاً لشـــرط صـــريح يـــرخص  ،موافقتهـــا علـــى الالتـــزام بمعاهـــدة
أو لبعضـها اسـتبعاد أو تعـديل الأثـر القـانوني لأحكـام  للأطراف

 انطباقها على هذه الأطراف. حيثمعينة من المعاهدة من 
 تعريف الإعلانات التفسيرية ٢-١

انفراديــاً، أيــاً كانــت  إعلانــاً  "الإعــلان التفســيري" يعنــي
 وتهــدفصــيغته أو تســميته، صــادراً عــن دولــة أو منظمــة دوليــة 

منه هذه الدولة أو هذه المنظمة إلى تحديـد أو إيضـاح المعنـى 
تسنده الجهة المصدرة للإعلان إلى المعاهدة  الذيأو النطاق 

 .أو إلى بعض من أحكامها
 شروطةالإعلانات التفسيرية الم ]٤-٢-١[ ١-٢-١

يشـــكل إعلانـــاً تفســـيرياً مشـــروطاً الإعـــلان الانفـــرادي  
ـــع معاهـــدة أو  ـــد توقي ـــة عن ـــة أو منظمـــة دولي ـــذي تصـــدره دول ال
التصــديق عليهــا أو إقرارهــا رســمياً أو قبولهــا أو الموافقــة عليهــا 
أو الانضــمام إليهــا، أو الــذي تصــدره دولــة عنــدما تقــدم إشــعاراً 



التحفظات على المعاهدات 

وجبــه تلــك الدولــة أو بالخلافــة فــي معاهــدة، والــذي تخضــع بم
المنظمـــة الدوليـــة قبولهـــا بـــأن تلتـــزم بالمعاهـــدة لتفســـير محـــدد 

 للمعاهدة أو لأحكام معينة منها.
إصـــدار الإعلانـــات التفســـيرية بصـــورة  ]١-٢-١[ ٢-٢-١

 مشتركة
دوليـة فـي إصـدار  منظمـاتاشتراك عـدة دول أو  إن 

ــــى الطــــابع الإعــــلان التفســــيري لا  ــــرادي لهــــذا يــــؤثر عل الانف
 .التفسيريالإعلان 

 التمييز بين التحفظات والإعلانات التفسيرية ٣-١
كــتحفظ أو كــإعلان   الانفــرادي،طــابع الإعــلان  يحــدد 
 .إحداثهالإعلان هذا الأثر القانوني الذي يقصد بتفسيري، 

 أسلوب التمييز بين التحفظات والإعلانات التفسيرية ١-٣-١
الانفـرادي الــذي تصــدره  الإعــلانمــا إذا كـان  لتحديـد

 تحفظـاً دولة أو منظمة دوليـة بشـأن إحـدى المعاهـدات يشـكل 
ــاً تفســيرياً، مــن المناســب  ــة  تفســيرأو إعلان الإعــلان بحســن ني

وفقــــاً للمعنــــى المعتــــاد الــــذي يعطــــى لمصــــطلحاته، فــــي ضــــوء 
 نيـةالتي يتعلق بها الإعلان. ويولى الاعتبار الواجـب ل المعاهدة

 المعنية عند إصدار الإعلان. الدوليةلمنظمة الدولة أو ا
 الصيغة والتسمية ]٢-٢-١[ ٢-٣-١

الصــــــيغة أو التســــــمية التــــــي تعطــــــى للإعــــــلان  تــــــوفر
المقصــود. وهــذه هــي الحالــة  القــانونيالانفــرادي مؤشــراً للأثــر 

ــة بإصــدار  ــة أو منظمــة دولي ــدما تقــوم دول  عــدةبوجــه خــاص عن
ــة فيمــا يتعلــق بمعاهــدة واحــدة وتســمى بعــض  إعلانــات انفرادي

 الآخر إعلانات تفسيرية. والبعضهذه الإعلانات تحفظات 
إصدار إعلان انفرادي في حالة حظـر  ]٣-٢-١[ ٣-٣-١

 إبداء تحفظ
علـــى جميـــع  تحفظـــاتتحظـــر المعاهـــدة إبـــداء  عنـــدما 

أي إعــــلان  يفتــــرض أنأحكامهــــا أو علــــى أحكــــام معينــــة منهــــا، 
تحفظـاً،  شـكلأو منظمـة دوليـة بشـأنها لا ي دولةانفرادي تصدره 

الأثـر القـانوني لأحكـام  تعـديلإلا إذا كان يهدف إلى استبعاد أو 
معينـــــة مـــــن المعاهـــــدة أو للمعاهـــــدة ككـــــل فيمـــــا يتعلـــــق بـــــبعض 

 على الجهة المصدرة للإعلان. هاالمحددة في تطبيق الجوانب
خــلاف التحفظــات والإعلانــات الإعلانــات الانفراديــة  ٤-١

 التفسيرية
ـــــات  ـــــي  الإعلان ـــــة الت بشـــــأن إحـــــدى  تصـــــدرالانفرادي

المعاهــدات والتــي لا تكــون تحفظــات أو إعلانــات تفســيرية لا 
 دليل الممارسة هذا. نطاقتدخل في 

الإعلانات الرامية إلـى التعهـد بالتزامـات  ]٥-١-١[ ١-٤-١
 انفرادية

دولة أو منظمة دولية الإعلان الانفرادي الذي تصدره  
بشأن إحدى المعاهدات والذي تهدف منه الجهة التي تصدره 
إلــى التعهــد بالتزامــات تتجــاوز الالتزامــات التــي تفرضــها عليهــا 
ــاً لا يــدخل ضــمن نطــاق دليــل  المعاهــدة يشــكل التزامــاً انفرادي

 الممارسة هذا.
ــــــى  ]٦-١-١[ ٢-٤-١ الإعلانــــــات الانفراديــــــة الراميــــــة إل

 أخرى إلى المعاهدة إضافة عناصر
الإعلان الانفرادي الذي تهدف دولة أو منظمة دولية  

بموجبه إلى إضافة عناصر أخرى إلى المعاهـدة يشـكل اقتراحـاً 
ـــــدخل ضـــــمن نطـــــاق دليـــــل  لتعـــــديل مضـــــمون المعاهـــــدة ولا ي

 الممارسة هذا.
 إعلانات عدم الاعتراف ]٧-١-١[ ٣-٤-١

الدول إلـى أن الإعلان الانفرادي الذي تشير فيه إحدى  
اشتراكها في المعاهـدة لا يعنـي الاعتـراف بكيـان مـا لا تعتـرف هـي 
به يشكل إعلان عدم اعتراف ولا يدخل في نطاق دليل الممارسة 
هــذا حتــى لــو كـــان الهــدف منــه أن يســـتبعد تطبيــق المعاهــدة بـــين 

 الدولة المصدرة للإعلان والكيان غير المعترف به.
 السياسة العامةإعلانات  ]٥-٢-١[ ٤-٤-١

ـــة أو منظمـــة   ـــذي تصـــدره دول الإعـــلان الانفـــرادي ال
ــة أو هــذه المنظمــة عــن آرائهــا  ــة وتعــرب فيــه هــذه الدول دولي

المعاهــــدة أو فـــــي الموضــــوع الـــــذي تتناولــــه المعاهـــــدة،  فــــي
أن يكــــون هـــــدف الإعـــــلان إحـــــداث أثـــــر قـــــانوني علـــــى  دون

لا يـــدخل فـــي نطـــاق  المعاهـــدة، يشـــكل إعـــلان سياســـة عامـــاً 
 يل الممارسة هذا.دل
ـــــذ  ]٦-٢-١[ ٥-٤-١ ـــــق تنفي الإعلانـــــات المتعلقـــــة بطرائ

 المعاهدة على الصعيد الداخلي
الإعلان الانفرادي الذي تصدره دولة أو منظمة دولية  

وتبين فيه هذه الدولـة أو هـذه المنظمـة الطريقـة التـي تعتـزم بهـا 
تنفيــذ المعاهــدة علــى الصــعيد الــداخلي، دون أن يكــون هــدف 

ن، بوصـــــفه هـــــذا، المســـــاس بحقوقهـــــا والتزاماتهـــــا إزاء الإعـــــلا
الأطــراف المتعاقــدة الأخــرى، يشــكل إعلانــاً إعلاميــاً لا يــدخل 

 في نطاق دليل الممارسة هذا.
الانفراديـــــــــــة  الإعلانـــــــــــات ]٧-٤-١، ٦-٤-١[ ٦-٤-١

 اختياري بمقتضى شرط الصادرة
 الممارســـةينـــدرج فـــي نطـــاق تطبيـــق دليـــل  لا -١ 

الإعـــلان الانفـــرادي الـــذي تصــدره دولـــة أو منظمـــة دوليـــة هــذا 



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

للأطـــراف بقبـــول يـــأذن صـــراحةً وفقـــاً لشـــرط وارد فـــي معاهـــدة 
 المعاهدة. أحكام أخرى فيالتزام لا تفرضه 

يشــــــكل القيــــــد أو الشــــــرط الــــــوارد فــــــي  لا -٢ 
دليـــــل بـــــالمعنى المقصـــــود فـــــي تحفظـــــاً  الإعـــــلانهـــــذا  مثـــــل

 الممارسة هذا.
الانفراديـة التـي تـنص علـى  الإعلانـات ]٨-٤-١[ ٧-٤-١

 الاختيار بين أحكام معاهدة
 هـــــذايــــدخل فــــي مجـــــال تطبيــــق دليـــــل الممارســــة  لا 
ــة وفقــاً الــذي تصــدره الانفــرادي  الإعــلان ــة أو منظمــة دولي دول

الاختيـار صـراحة الأطـراف يقتضـي مـن لشرط وارد في معاهـدة 
 بين حكمين أو أكثر من أحكام المعاهدة.

 الثنائيةالانفرادية فيما يتعلق بالمعاهدات  الإعلانات ٥-١
 المعاهدات الثنائية على" التحفظات" ]٩-١-١[ ١-٥-١

صــــيغته أو تســــميته،  كانــــتالانفــــرادي، أيــــاً   الإعــــلان 
الـــذي تصـــدره دولـــة أو منظمـــة دوليـــة بعـــد التوقيـــع بـــالأحرف 

معاهدة ثنائية أو بعد التوقيع عليها ولكن قبل بـدء  علىالأولى 
الحصول  إلىأو المنظمة  الدولةتلك به نفاذها، والذي تهدف 

ـــه مــن الطــرف الآخــر علــى تعــديل  لأحكــام المعاهــدة تخضــع ل
ـــــزام بالمعاهـــــدة،  الإعـــــراب عـــــن موافقتهـــــا النهائيـــــة علـــــى الالت

 ذا.يشكل تحفظاً بالمعنى المقصود في دليل الممارسة ه لا
ــــــات ]٧-٢-١[ ٢-٥-١ ــــــق  التفســــــيرية الإعلان فيمــــــا يتعل

 بالمعاهدات الثنائية
ـــان  ينطبـــق  علـــى  ١-٢-١و ٢-١المبـــدآن التوجيهي

التفســــــيرية فيمــــــا يتعلــــــق بالمعاهــــــدات المتعــــــددة  الإعلانــــــات
 السواء. علىالأطراف والمعاهدات الثنائية 

القـــانوني لقبـــول الطـــرف الآخـــر  الأثـــر ]٨-٢-١[ ٣-٥-١
 شأنهالإعلان تفسيري صادر ب ثنائيةفي معاهدة 

مـن عن إعلان تفسـيري لمعاهـدة ثنائيـة  الناشئ التفسير 
المعاهــدة يصــبح،  هــذهدولــة أو منظمــة دوليــة طــرف فــي جانــب 

 بعد قبول الطرف الآخر له، التفسير الرسمي لهذه المعاهدة.
 )٦٧(التعاريف نطاق ٦-١

 هـذاتخل تعاريف الإعلانات الانفرادية الواردة فـي  لا 
هـــذه الإعلانـــات وآثارهـــا  صـــحةالفصـــل مـــن دليـــل الممارســـة ب

 عليها. تنطبقبموجب القواعد التي 
__________

أعيــد النظــر في مشــروع المبــدأ التــوجيهي هــذا وتم تعديلــه في الــدورة )٦٧(
ـــــة والخمســـــين للجنـــــة عـــــام الثا ـــــد، انظـــــر ٢٠٠٦من . للاطـــــلاع علـــــى التعليـــــق الجدي

 .٢-الفصل الثامن، الفرع جيم)، ثاني، اĐلد الثاني (الجزء ال٢٠٠٦ حولية

 التحفظات والإعلانات التفسيرية بدائل ٧-١
٤-٧-١، ٣-٧-١، ٢-٧-١، ١-٧-١[ ١-٧-١[ 

 التحفظات بدائل
مماثلــة لنتــائج التحفظــات، يجــوز أيضــاً  نتــائج لتحقيــق 

مثــل بديلـة  أســاليبللـدول أو المنظمــات الدوليـة أن تلجــأ إلـى 
 ما يلي:

شــروطاً تقييديــة ترمــي إلــى  المعاهــدة تضــمين (أ) 
 الحد من نطاق المعاهدة أو انطباقها؛

بموجب حكم محدد من أحكـام  اتفاق، إبرام (ب) 
أو أكثر  دوليتانمعاهدة، تهدف منه دولتان أو أكثر أو منظمتان 

 المعاهدةإلى استبعاد أو تعديل الآثار القانونية لأحكام معينة من 
 . انطباقها على العلاقات فيما بينها من حيث

 بدائل الإعلانات التفسيرية ]٥-٧-١[ ٢-٧-١
اق معاهـدة أو أحكـام لتحديد أو توضـيح معنـى أو نطـ 

معينة منهـا، يجـوز للـدول أو المنظمـات الدوليـة أن تلجـأ أيضـاً 
 إلى أساليب غير أسلوب الإعلانات التفسيرية، مثل ما يلي:

 تضمين المعاهدة أحكاماً ترمي إلى تفسيرها؛ (أ) 
 إبرام اتفاق تكميلي تحقيقاً لنفس الغاية. (ب) 

 الإجراءات -٢
 والإشعار بهاشكل التحفظات  ١-٢
 الشكل الكتابي ١-١-٢

 يجب أن يبدى التحفظ كتابةً. 
 شكل التأكيد الرسمي ٢-١-٢

 يجب أن يكون التأكيد الرسمي للتحفظ كتابةً. 
 إبداء التحفظات على الصعيد الدولي ٣-١-٢

ــــــــي  -١  ــــــــة عــــــــادة ف ــــــــاً بالممارســــــــات المتبع رهن
لاً المنظمات الدولية الوديعـة للمعاهـدات، يعتبـر الشـخص ممـث

 لدولة أو لمنظمة دولية لغرض إبداء تحفظ:
إذا قــدم هــذا الشــخص وثيقــة تفــويض مطلــق  (أ) 

مناســــبة لغــــرض اعتمــــاد أو توثيــــق نــــص المعاهــــدة التــــي يبــــدى 
بشأنها التحفظ أو لغرض التعبير عن موافقة الدولة أو المنظمة 

 على الالتزام بالمعاهدة؛ أو
خـرى أن إذا تبين من الممارسة أو من ظـروف أ (ب) 

قصد الدول والمنظمات الدولية المعنية كان اعتبـار هـذا الشـخص 
 مختصاً لهذا الغرض دون حاجة إلى تقديم وثيقة تفويض مطلق.



التحفظات على المعاهدات 

تكــون للأشــخاص التـــالين، بحكــم وظـــائفهم  -٢ 
ودونما حاجة إلى تقـديم وثيقـة تفـويض مطلـق، صـلاحية تمثيـل 

 الدولة لغرض إبداء تحفظ على المستوى الدولي:
 رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية؛ (أ) 
ـــــدول لـــــدى  (ب)  ـــــن ال ـــــون المعتمـــــدون م الممثل

مــؤتمر دولــي لغــرض إبــداء تحفــظ علــى معاهــدة اعتمــدت فــي 
 ذلك المؤتمر؛

الممثلون المعتمدون من الدول لدى منظمة  (ج) 
دوليــة أو لــدى أحــد الأجهــزة التابعــة لهــا، لغــرض إبــداء تحفــظ 

 عتمدتها تلك المنظمة أو ذلك الجهاز؛على معاهدة ا
رؤســاء البعثــات الدائمــة لــدى منظمــة دوليــة،  (د) 

لغــرض إبــداء تحفــظ علــى معاهــدة عقــدت بــين الــدول المرســلة 
 للبعثات وتلك المنظمة.

عــدم ترتــب أي أثــر ] ٤-١-٢مكــرراً،  ٣-١-٢[ ٤-١-٢
علــى الصــعيد الــدولي علــى انتهــاك قواعــد داخليــة متعلقــة 

 التحفظاتبإبداء 
ــــــانون الــــــداخلي لكــــــل دولــــــة أو  -١  يحــــــدد الق

القواعــــد ذات الصـــــلة لكــــل منظمـــــة دوليـــــة الجهــــة التـــــي لهـــــا 
اختصاص إبداء تحفظ كما يحـدد الإجـراءات الواجـب اتباعهـا 

 في ذلك على الصعيد الداخلي.
لا يجــــــوز للدولــــــة أو للمنظمــــــة الدوليــــــة أن  -٢ 

لتحفظ يشكل تحتج، كسبب لإبطال التحفظ، بأن إبداء هذا ا
انتهاكـــاً لحكـــم مـــن أحكـــام القـــانون الـــداخلي لتلـــك الدولـــة أو 
لقاعــــدة مــــن قواعــــد تلـــــك المنظمــــة فيمــــا يتعلــــق باختصـــــاص 

 وإجراءات إبداء التحفظات.
 الإبلاغ بالتحفظات ٥-١-٢

يجـــــب إبـــــلاغ الـــــتحفظ كتابـــــةً إلـــــى الـــــدول  -١ 
ــــدول والمنظمــــات  ــــى ال ــــدة وإل ــــدة والمنظمــــات المتعاق المتعاق

 ة الأخرى التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة.الدولي
التحفظ علـى معاهـدة نافـذة تشـكل الصـك  -٢ 

التأسيســـي لمنظمـــة دوليـــة أو علـــى معاهـــدة تنشـــئ جهـــازاً لــــه 
ــتحفظ يجــب أن  ــه أيضــاً تلــك المنظمــة تبلــغ أهليــة قبــول ال ب

 ذلك الجهاز. أو
 إجراءات الإبلاغ بالتحفظات] ٨-١-٢، ٦-١-٢[ ٦-١-٢

مــا لـــم تـــنص المعاهـــدة علـــى حكـــم مخـــالف  -١ 
أمر  ما لـم تتفق الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة على أو

 مخالف، يحدث الإبلاغ بالتحفظ على المعاهدة كما يلي:

فـــي حالـــة عـــدم وجـــود وديـــع، تقـــوم الجهـــة  (أ) 
ـــــدول المتعاقـــــدة  ـــــى ال ـــــلاغ مباشـــــرة إل المتحفظـــــة بتوجيـــــه الإب

إلى الدول والمنظمات الدولية الأخرى والمنظمات المتعاقدة و 
 التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة؛ أو

فـــي حالـــة وجـــود وديـــع، يوجـــه الإبـــلاغ إلـــى  (ب) 
الوديع، ويقـوم الوديـع، فـي أقـرب وقـت ممكـن، بـإعلام الـدول 

 والمنظمات الموجه إليها الإبلاغ.
لا تعتبــــر الجهــــة المتحفظــــة قــــد أصــــدرت  -٢ 
ـــــــبلاغ  ـــــــة ال ـــــــدما تتســـــــلمه الدول ـــــــالتحفظ إلا عن المتعلـــــــق ب

المنظمــــة التــــي وجــــه إليهــــا، أو عنــــدما يتســــلمه الوديــــع،  أو
 حسب الحال.

يبدأ سـريان مهلـة الاعتـراض علـى الـتحفظ  -٣ 
اعتبــاراً مــن تــاريخ تســلم الدولــة أو المنظمــة الدوليــة إشــعاراً 

 بهذا التحفظ.
إذا تـــم الإبـــلاغ بـــالتحفظ علـــى المعاهـــدة  -٤ 

ريــــد الإلكترونـــــي أو بالفــــاكس، يجـــــب تأكيــــده بمـــــذكرة بالب
دبلوماســية أو بإشــعار مــن الوديــع. وفــي هــذه الحالــة، يعتبــر 
ــــــي  الإبــــــلاغ قــــــد حــــــدث بتــــــاريخ إرســــــال البريــــــد الإلكترون

 الفاكس. أو
  وظائف الوديع ٧-١-٢

يتحقــق الوديــع ممـــا إذا كــان الــتحفظ الـــذي  -١ 
اهـــــدة يســـــتوفي أبدتــــه الدولـــــة أو المنظمـــــة الدوليـــــة علـــــى المع

الأصــــول الســــليمة الواجبــــة، ويوجــــه نظــــر الدولــــة أو المنظمــــة 
 الدولية المعنية إلى هذه المسألة عند الاقتضاء.

ــــة أو  -٢  ــــين دول ــــة نشــــوء أي خــــلاف ب فــــي حال
منظمـــة دوليـــة والوديـــع بشـــأن أداء مهـــام هـــذا الأخيـــر، يعـــرض 

 الوديع المسألة على:
لمتعاقـدة الدول والمنظمات الموقعة والدول ا (أ) 

 والمنظمات المتعاقدة؛ أو
الجهاز المختص في المنظمـة الدوليـة المعنيـة،  (ب) 

 عند الاقتضاء.
الإجراءات في حالة التحفظات مكرراً]  ٧-١-٢[ ٨-١-٢

 )٦٨(غير الصحيحة بصورة بينة
ـــر  -١  إذا ارتـــأى الوديـــع أن أحـــد التحفظـــات غي

أبدت التحفظ صحيح بصورة بينة، فإنه يوجه انتباه الجهة التي 
 إلى ما يشكل في نظره سبب عدم صحة التحفظ.

__________
 مثله.)٦٨(



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

إذا أصرت الجهـة التـي أبـدت الـتحفظ علـى  -٢ 
تحفظهـــا، يبلـــغ الوديـــع نـــص الـــتحفظ إلـــى الـــدول والمنظمـــات 
الدولية الموقعة وكذا إلى الدول والمنظمات الدوليـة المتعاقـدة 
وكـــذلك، حســـبما يكــــون مناســـباً، إلـــى الجهــــاز المخـــتص فــــي 

الدوليــة المعنيــة، مبينــاً طبيعــة المشــاكل القانونيــة التــي  المنظمــة
 يثيرها التحفظ.

التأكيد الرسمي للتحفظات التي تبدى عند التوقيع  ١-٢-٢
 على المعاهدة

إذا أبـــدي الـــتحفظ عنـــد التوقيـــع علـــى معاهـــدة رهنـــاً  
بالتصـــديق عليهـــا أو بإقرارهـــا رســـمياً أو بقبولهـــا أو بالموافقـــة 

ولــة أو المنظمــة الدوليــة المتحفظــة أن عليهــا، وجــب علــى الد
تؤكــــد هــــذا الــــتحفظ رســــمياً حــــين تعبــــر عــــن موافقتهــــا علــــى 
الالتــزام بالمعاهــدة. وفــي هــذه الحالــة، يعتبــر الــتحفظ مقــدماً 

 في تاريخ تأكيده.
الحــالات التــي لا يشــترط فيهــا تأكيــد  ]٣-٢-٢[ ٢-٢-٢

 التحفظات التي تبدى عند التوقيع على المعاهدة
يســتوجب الــتحفظ الــذي يبــدى عنــد التوقيــع علــى لا  

المعاهدة تأكيداً لاحقاً عندما تعرب الدولة أو المنظمة الدولية 
 بتوقيعها عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة.

التحفظـــات التـــي تبـــدى عنـــد التوقيـــع  ]٤-٢-٢[ ٣-٢-٢
 إذا كانت المعاهدة تنص على ذلك صراحة

ـــ  ـــذي يبـــدى عن ـــتحفظ ال ـــع علـــى لا يتطلـــب ال د التوقي
المعاهـدة تأكيــداً رســمياً مــن جانــب الدولــة أو المنظمــة الدوليــة 
المتحفظــة عنــد إعرابهــا عــن موافقتهــا علــى الالتــزام بالمعاهــدة، 
وذلك إذا نصت المعاهدة صراحةً على حق الدولة أو المنظمة 

 الدولية في إبداء تحفظ عند التوقيع.
 ...)٦٩( 

 إبداء تحفظات متأخرة ١-٣-٢
لــم تــنص المعاهــدة علــى حكــم مخــالف، لا يجــوز مــا  

للدولة أو للمنظمـة الدوليـة أن تبـدي تحفظـاً علـى معاهـدة بعـد 
أن تعــرب عـــن موافقتهــا علـــى الالتــزام بهـــذه المعاهـــدة، إلا إذا  
كـــان إبـــداء الـــتحفظ المتـــأخر لا يثيـــر اعتـــراض أي طـــرف مـــن 

 الأطراف المتعاقدة الأخرى.
 متأخرةقبول إبداء تحفظات  ٢-٣-٢

مــا لــم تــنص المعاهــدة علــى حكــم مخــالف أو مــا لــم  
ــادة التــي تتبعهــا الجهــة الوديعــة مختلفــة،  تكــن الممارســة المعت

__________
ـــــــداء  ٣-٢يتنـــــــاول الفـــــــرع )٦٩( ـــــــذي اقترحـــــــه المقـــــــرر الخـــــــاص إب ال

 التحفظات المتأخرة.

يعتبـــر الطـــرف المتعاقـــد قـــد قبـــل إبـــداء تحفـــظ متـــأخر إذا لـــم 
يعتـــرض هـــذا الطـــرف علـــى إبـــداء الـــتحفظ قبـــل انقضـــاء مهلـــة 

 الاثني عشر شهراً التي تلي تلقيه الإشعار بالتحفظ.
 الاعتراض على إبداء تحفظات متأخرة ٣-٣-٢

إذا اعتـــرض طـــرف متعاقـــد فـــي المعاهـــدة علـــى إبـــداء  
تحفــــــــظ متــــــــأخر، تســــــــري المعاهــــــــدة، أو يســــــــتمر ســــــــريانها، 

إلـــى الدولـــة أو المنظمـــة الدوليـــة المتحفظـــة ولا يؤخـــذ  بالنســـبة
 تحفظها في الاعتبار.

الاســــــتبعاد أو التعـــــــديل اللاحــــــق للأثـــــــر القـــــــانوني  ٤-٣-٢
 المترتب على معاهدة بوسائل غير التحفظات

لا يجوز للطرف المتعاقد في المعاهدة أن يستبعد أو  
 يعدل الأثر القانوني لأحكام المعاهدة بالأسلوبين التاليين:

 تفسير تحفظ أبدي سابقاً؛ أو (أ) 
ـــــرادي لاحقـــــاً بمقتضـــــى  (ب)  إصـــــدار إعـــــلان انف

 اختياري. شرط
 توسيع نطاق التحفظات ٥-٣-٢

يخضع تعديل تحفظ قائم مـن أجـل توسـيع نطاقـه لـنفس  
القواعــد التــي تنطبــق علــى إبــداء تحفــظ متــأخر. بيــد أنــه فــي حالــة 

 الاعتراض على هذا التعديل، يظل التحفظ الأصلي قائماً.
 إجراءات إصدار الإعلانات التفسيرية ٤-٢
 إصدار الإعلانات التفسيرية ١-٤-٢

شـــــخص  يجـــــب أن يصـــــدر الإعـــــلان التفســـــيري عـــــن 
مخول صلاحية تمثيل الدولة أو المنظمة الدولية لغرض اعتماد 
ـــة  ـــر عـــن موافقـــة الدول أو توثيـــق نـــص معاهـــدة أو لغـــرض التعبي

 المنظمة الدولية على الالتزام بمعاهدة. أو
إصـــدار الإعلانـــات التفســـيرية مكـــرراً]  ١-٤-٢[ ٢-٤-٢[

 على الصعيد الداخلي
ــــــانون الــــــداخلي لكــــــل دولــــــة أ -١  و يحــــــدد الق

القواعــــد ذات الصـــــلة لكــــل منظمـــــة دوليـــــة الجهــــة التـــــي لهـــــا 
كمــــا يحــــدد الإجــــراءات اختصــــاص إصــــدار إعــــلان تفســــيري  

 الواجب اتباعها في ذلك على الصعيد الداخلي.
لا يجــــــوز للدولــــــة أو للمنظمــــــة الدوليــــــة أن  -٢ 

تحــتج، كســبب لإبطــال الإعــلان التفســيري، بــأن هــذا الإعــلان 
م القـانون الـداخلي لتلـك الدولـة صدر انتهاكاً لحكم مـن أحكـا

أو لقاعـــدة مـــن قواعـــد تلـــك المنظمـــة فيمـــا يتعلـــق باختصـــاص 
 وإجراءات إصدار الإعلانات التفسيرية.]



التحفظات على المعاهدات 

 الوقت الذي يجوز فيه إصدار الإعلانات التفسيرية ٣-٤-٢
-٢-١مع عدم الإخلال بأحكام المبادئ التوجيهيـة  

]، يجــــــوز ٨-٤-٢[ ٧-٤-٢] و٧-٤-٢[ ٦-٤-٢و ١
 ر إعلان تفسيري في أي وقت.إصدا
عــــــــدم اشــــــــتراط تأكيــــــــد الإعلانــــــــات  ]٥-٤-٢[ ٤-٤-٢

 التفسيرية الصادرة عند التوقيع على المعاهدة
الإعلان التفسيري الصادر عند التوقيع على المعاهدة  

ــــاً عنــــدما تعــــرب الدولــــة أو المنظمــــة  ــــب تأكيــــداً لاحق لا يتطل
 الدولية عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة.

التأكيد الرسمي للإعلانـات التفسـيرية  ]٤-٤-٢[ ٥-٤-٢
 المشروطة الصادرة عند التوقيع على المعاهدة

إذا صــدر إعــلان تفســيري مشــروط عنــد التوقيــع علــى  
معاهــدة رهنــاً بالتصــديق عليهــا أو بإقرارهــا رســمياً أو بقبولهــا أو 
بالموافقــة عليهــا، وجــب علــى الدولــة أو المنظمــة الدوليــة التــي 

عنهــا الإعــلان أن تؤكــد هــذا الإعــلان عنــدما تعــرب عــن  صــدر
ـــة، يعتبـــر  ـــزام بالمعاهـــدة. وفـــي هـــذه الحال موافقتهـــا علـــى الالت

 الإعلان التفسيري صادراً في تاريخ تأكيده.
 إصدار إعلانات تفسيرية متأخرة ]٧-٤-٢[ ٦-٤-٢

إذا نصــــــت المعاهــــــدة علــــــى عــــــدم جــــــواز إصــــــدار  
محددة، لا يجوز للدولة أو إعلانات تفسيرية إلا في أوقات 

المنظمــــة الدوليـــــة أن تصـــــدر إعلانـــــاً تفســـــيرياً بشـــــأن هـــــذه 
ــــي وقــــت لاحــــق إلا إذا كــــان إصــــدار الإعــــلان  المعاهــــدة ف
التفســــــيري المتــــــأخر لا يثيــــــر اعتــــــراض أي مــــــن الأطــــــراف 

 المتعاقدة الأخرى.
إصدار وإبلاغ الإعلانـات  ]٩-٤-٢، ٢-٤-٢[ ٧-٤-٢

 التفسيرية المشروطة
أن يصــــــــــدر الإعـــــــــلان التفســــــــــيري  يجـــــــــب -١ 

 المشروط كتابةً.
يجـــب أن يكـــون التأكيـــد الرســـمي للإعـــلان  -٢ 

 التفسيري المشروط كتابةً أيضاً.
يجــب إبــلاغ الإعــلان التفســيري المشــروط   -٣ 

كتابةً إلى الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة وإلى الدول 
طرافـاً والمنظمات الدوليـة الأخـرى التـي يحـق لهـا أن تصـبح أ

 في المعاهدة.
الإعــلان التفســيري المشــروط بشــأن معاهــدة  -٤ 

نافذة تشكل الصك التأسيسي لمنظمة دولية أو بشأن معاهـدة 
تنشئ جهازاً لـه أهلية قبول التحفظات يجب أن يبلغ أيضاً إلى 

 تلك المنظمة أو إلى ذلك الجهاز.]

 )٧٠(إصدار إعلانات تفسيرية مشروطة متأخرة ٨-٤-٢
ـــــة أو منظمـــــة دوليـــــة إصـــــدار إعـــــلان لا   يجـــــوز لدول

تفســـيري مشـــروط بشـــأن معاهـــدة بعـــد إعرابهـــا عـــن موافقتهـــا 
علـــى الالتـــزام بهــــذه المعاهـــدة إلا إذا كــــان إصـــدار الإعــــلان 
ــــــن  ــــــراض أي م ــــــر اعت ــــــأخر لا يثي التفســــــيري المشــــــروط المت

 الأطراف المتعاقدة الأخرى.
 تعديل الإعلانات التفسيرية ٩-٤-٢

الإعلانات التفسيرية في أي وقت مـا لـم يجوز تعديل  
تنص المعاهدة علـى أنـه لا يجـوز إصـدار الإعلانـات التفسـيرية 

 أو تعديلها إلا في أوقات محددة.
الحــد مــن نطــاق الإعلانــات التفســيرية المشــروطة  ١٠-٤-٢

 وتوسيع نطاقها
يخضــــــع الحــــــد مـــــــن نطــــــاق الإعلانــــــات التفســـــــيرية  

المنطبقـــة علـــى الســـحب المشـــروطة وتوســـيع نطاقهـــا للقواعـــد 
 الجزئي للتحفظات وتوسيع نطاق التحفظات، على التوالي.

 سحب التحفظات والإعلانات التفسيرية وتعديلها ٥-٢
 سحب التحفظات ١-٥-٢

ـــم تـــنص المعاهـــدة علـــى حكـــم مخـــالف، يجـــوز   مـــا ل
ســحب الــتحفظ فــي أي وقــت دون أن يســتلزم ســحبه موافقـــة 

 لت التحفظ.الدولة أو المنظمة الدولية التي قب
 شكل السحب ٢-٥-٢

 يجب أن يتم سحب التحفظ كتابة. 
 الاستعراض الدوري لجدوى التحفظات ٣-٥-٢

ــــي  -١  ــــة الت ينبغــــي للــــدول أو المنظمــــات الدولي
أبــــــدت تحفظــــــاً أو عــــــدة تحفظــــــات علــــــى معاهــــــدة أن تقــــــوم 
باســتعراض دوري لهــا وأن تتــوخى ســحب التحفظــات التــي لــم 

 من أجله.تعد تفي بالغرض الذي أبديت 
فـي هــذا الاسـتعراض، ينبغــي أن تـولي الــدول  -٢ 

والمنظمــــــات الدوليــــــة عنايــــــة خاصــــــة للحفــــــاظ علــــــى ســــــلامة 
المعاهـــدات المتعـــددة الأطـــراف وأن تتحقـــق، عنـــد الاقتضـــاء، 

قانونهـا  جدوى الإبقاء على التحفظات، ولا سيما في ضوء من
الـــــــــداخلي والتطـــــــــورات التـــــــــي طـــــــــرأت عليـــــــــه منـــــــــذ إبـــــــــداء 

 ات.التحفظ هذه
__________

 ]٨-٤-٢[ ٧-٤-٢أعيــد تــرقيم مشــروع المبــدأ التــوجيهي هــذا ()٧٠(
ســــابقاً) إثــــر اعتمــــاد مشــــاريع مبــــادئ توجيهيــــة جديــــدة خــــلال الــــدورة الرابعــــة 

 .٢٠٠٢والخمسين للجنة عام 



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

إبـــداء ســـحب الـــتحفظ علـــى الصـــعيد  ]٥-٥-٢[ ٤-٥-٢
 الدولي

ــــــــي  -١  ــــــــة عــــــــادة ف ــــــــاً بالممارســــــــات المتبع رهن
المنظمـــــات الدوليـــــة الوديعـــــة للمعاهـــــدات، يكـــــون للشـــــخص 

 اختصاص سحب تحفظ أبدي باسم دولة أو منظمة دولية:
إذا قــدم هــذا الشــخص وثيقــة تفــويض مطلــق  (أ) 

 مناسبة لغرض هذا السحب؛ أو
إذا تبين من الممارسة أو من ظـروف أخـرى أن  (ب) 

قصد الدول والمنظمات الدولية المعنية كان اعتبـار هـذا الشـخص 
 مختصاً لهذا الغرض دونما حاجة إلى تقديم وثيقة تفويض مطلق.

يكــون للأشــخاص التـــالين، بحكــم وظـــائفهم  -٢ 
ودونمــــا حاجــــة إلــــى تقــــديم وثيقــــة تفــــويض مطلــــق، اختصــــاص 

 عيد الدولي باسم دولة:سحب تحفظ على الص
رؤســــاء الــــدول ورؤســــاء الحكومــــات ووزراء  (أ) 
 الخارجية؛
الممثلون المعتمدون من الدول لدى منظمة  (ب) 

دولية أو أحد الأجهـزة التابعـة لهـا، لغـرض سـحب تحفـظ علـى 
 معاهدة اعتمدتها هذه المنظمة أو ذلك الجهاز؛

رؤســاء البعثــات الدائمــة لــدى منظمــة دوليــة،  (ج) 
رض سحب تحفظ علـى معاهـدة أبرمـت بـين الـدول المرسـلة لغ

 للبعثات وتلك المنظمة.
عـدم ترتـب أي  ]ثالثاً  ٥-٥-٢، مكرراً  ٥-٥-٢[ ٥-٥-٢

أثر على الصعيد الدولي على انتهاك قواعد داخلية متعلقة 
 بسحب التحفظات

ــــــانون الــــــداخلي لكــــــل دولــــــة أو  -١  يحــــــدد الق
جهــــة التـــــي لهـــــا القواعــــد ذات الصـــــلة لكــــل منظمـــــة دوليـــــة ال

اختصـــاص ســـحب الـــتحفظ كمــــا يحـــدد الإجـــراءات الواجــــب 
 اتباعها في ذلك على الصعيد الداخلي.

لا يجــــــوز للدولــــــة أو للمنظمــــــة الدوليــــــة أن  -٢ 
تحــتج، كســبب لإبطــال ســحب الــتحفظ، بــأن ســحب الــتحفظ 
قد تم انتهاكاً لحكم من أحكام القانون الـداخلي لتلـك الدولـة 

ك المنظمـــة فيمـــا يتعلـــق باختصـــاص أو لقاعـــدة مـــن قواعـــد تلـــ
 وإجراءات سحب التحفظات.

 الإبلاغ بسحب التحفظ ٦-٥-٢
يتبع في إجراءات الإبلاغ بسحب التحفظ القواعد  

ــــالتحفظ المنصــــوص عليهــــا  ــــلاغ ب الســــارية فــــي مجــــال الإب
، ٦-١-٢[ ٦-١-٢و ٥-١-٢المبــادئ التوجيهيــة  يفــ
 .٧-١-٢و] ٨-١-٢

 التحفظآثار سحب  ]٨-٥-٢، ٧-٥-٢[ ٧-٥-٢
ـــــــتحفظ تطبيـــــــق  -١  يترتـــــــب علـــــــى ســـــــحب ال

الأحكام التي أبـدي الـتحفظ بشـأنها بأكملهـا فـي العلاقـات 
بين الدولة أو المنظمة الدولية التي سحبت التحفظ وجميع 

الأخــرى، ســواء قبلــت هــذه الأطــراف الــتحفظ أو  الأطــراف
 اعترضت عليه.

ـــــــتحفظ دخـــــــول  -٢  ـــــــى ســـــــحب ال ـــــــب عل يترت
ــين الدولــة أو المنظمــة  المعاهــدة حيــز النفــاذ فــي العلاقــات ب

الدولية التي سحبت التحفظ والدولة أو المنظمة الدولية التي  
كانت قد اعترضت على التحفظ وعلى دخول المعاهدة حيز 
النفاذ بينها وبين الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة بسبب 

 هذا التحفظ.
 تاريخ نفاذ سحب التحفظ ]٩-٥-٢[ ٨-٥-٢

المعاهــدة علــى حكــم مخــالف، أو مــا لــم مــا لــم تــنص  
يتفـــق علــــى أمــــر مخــــالف، لا يصـــبح ســــحب تحفــــظ مــــا نافــــذ 
المفعول بالنسبة إلى دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة إلا عندما 

 تتسلم تلك الدولة أو تلك المنظمة إشعاراً بذلك السحب.
 بنود نموذجية

 تأجيل تاريخ نفاذ سحب التحفظ -ألف
الـذي يكـون قـد أبـدى تحفظـاً  يجوز للطرف المتعاقـد 

علــى هــذه المعاهــدة أن يســحبه بتوجيــه إشــعار إلــى [الوديــع]. 
ويصــــبح الســــحب نافــــذاً عنــــد انقضــــاء أجــــل (ســــين) [شــــهراً] 

 [يوماً] عقب تاريخ تسلم [الوديع] للإشعار.
 تقديم تاريخ نفاذ سحب التحفظ  -باء

يجوز للطرف المتعاقـد الـذي يكـون قـد أبـدى تحفظـاً  
المعاهــدة أن يســحبه بتوجيــه إشــعار إلــى [الوديــع]. علــى هــذه 

 ويصبح السحب نافذاً في تاريخ تسلم [الوديع] للإشعار.
 حرية تحديد تاريخ نفاذ سحب التحفظ -جيم

يجوز للطرف المتعاقـد الـذي يكـون قـد أبـدى تحفظـاً  
علــى هــذه المعاهــدة أن يســحبه بتوجيــه إشــعار إلــى [الوديــع]. 

لتاريخ الذي تحدده هذه الدولة في ويصبح السحب نافذاً في ا
 الإشعار الموجه إلى [الوديع].

الحــالات التــي يجــوز فيهــا أن تنفــرد ] ١٠-٥-٢[ ٩-٥-٢
الدولــة أو المنظمــة الدوليــة المتحفظــة بتحديــد تــاريخ نفــاذ 

 سحب التحفظ
يصبح سحب التحفظ نافذاً في التاريخ الذي تحـدده  

 الدولة أو المنظمة الساحبة للتحفظ:



التحفظات على المعاهدات 

عنــــدما يكــــون هــــذا التــــاريخ لاحقــــاً للتــــاريخ  (أ) 
ـــذي تســـلمت فيـــه الـــدول أو المنظمـــات الدوليـــة المتعاقـــدة  ال

 الأخرى إشعاراً به؛ أو
عنــدما لا يضــيف الســحب حقوقــاً للدولــة أو  (ب) 

المنظمــة الدوليــة الســاحبة للــتحفظ تجــاه الــدول أو المنظمــات 
 الدولية المتعاقدة الأخرى.

 الجزئي للتحفظالسحب ] ١١-٥-٢[ ١٠-٥-٢
يحــد الســحب الجزئــي للــتحفظ مــن الأثــر  -١ 

ـــــق أحكـــــام المعاهـــــدة، أو  ـــــتحفظ ويكفـــــل تطبي القـــــانوني لل
المعاهدة ككل، تطبيقاً أوفى على الدولة أو المنظمة الدولية 

 الساحبة للتحفظ.
ــــنفس  -٢  ــــي للــــتحفظ ل يخضــــع الســــحب الجزئ

ـــة الســـحب  ـــة التـــي تطبـــق فـــي حال القواعـــد الشـــكلية والإجرائي
 الكامل ويصبح نافذاً وفقاً لنفس الشروط.

 أثر السحب الجزئي للتحفظ] ١٢-٥-٢[ ١١-٥-٢
ــــــر  -١  ــــــي للــــــتحفظ الأث يعــــــدل الســــــحب الجزئ

ـــدة  ـــذي تســـمح بـــه الصـــيغة الجدي القـــانوني للـــتحفظ بالقـــدر ال
للــتحفظ. وتظـــل آثـــار أي اعتـــراض أبــدي علـــى ذلـــك الـــتحفظ 

دام الاعتـراض  مستمرة ما لم تقم الجهة التي أبدته بسحبه، ما
 لا ينطبق حصراً على ذلك الجزء من التحفظ الذي تم سحبه.

لا يجوز الاعتراض على التحفظ الناتج عن  -٢ 
السحب الجزئـي للـتحفظ إلا إذا كـان لهـذا السـحب الجزئـي 

 أثر تمييزي.
 سحب الإعلانات التفسيرية ١٢-٥-٢

ســحب الإعلانــات التفســيرية فــي أي وقــت مــن  يجــوز 
الغــرض، وذلــك باتبــاع نفــس  لهــذات المختصــة جانــب الســلطا

الإجراء المطبق في إصدارها.
 الإعلانات التفسيرية المشروطة سحب ١٣-٥-٢

الإعلانـــــات التفســـــيرية المشـــــروطة تحكمــــــه  ســـــحب 
 المنطبقة على سحب التحفظات. القواعد

 الاعتراضات على التحفظات  تعريف ١-٦-٢
 تانفــرادي، أيــاً كانـــ إعــلان" الاعتــراضبتعبيــر " يقصــد 
أو تســــميته، تصــــدره دولــــة أو منظمــــة دوليــــة، رداً علــــى  صــــيغته
معاهــدة أبدتــه دولــة أخــرى أو منظمــة دوليــة أخــرى،  علــىتحفــظ 

اسـتبعاد أو تعـديل الآثـار  إلـىوتهدف به تلك الدولة أو المنظمة 
 المعاهــدةالقانونيــة المتوخــاة مــن الــتحفظ أو إلــى اســتبعاد تطبيــق 

 بأكملها في علاقاتها مع الدولة أو المنظمة التي أبدت التحفظ.

لتحفظـات المتـأخر لبداء الإعلى  الاعتراضتعريف  ٢-٦-٢
 على التوسيع المتأخر لنطاقهاأو 

يقصد بتعبير "الاعتراض" أيضاً إعلان انفرادي تصدره  
دولــة أو منظمــة دوليــة لتعــارض بــه الإبــداء المتــأخر لــتحفظ أو 

 المتأخر لنطاق تحفظ.التوسيع 
  التحفظات التي تجيزها المعاهدة ١-٣

للدولـــة أو للمنظمـــة الدوليـــة، عنـــد توقيـــع معاهـــدة أو  
التصــديق عليهــا أو إقرارهــا رســمياً أو قبولهــا أو الموافقــة عليهــا 

 أو الانضمام إليها، أن تبدي تحفظاً، ما لم:
 تحظر المعاهدة هذا التحفظ؛ أو (أ) 
علــى أنــه لا يجــوز أن تبــدى  تــنص المعاهــدة (ب) 

 سوى تحفظات محددة ليس من بينها التحفظ المعني؛ أو
يكـــن الـــتحفظ، فـــي الحـــالات التـــي لا تـــنص  (ج) 

عليها الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب)، مخالفاً لموضوع المعاهدة 
 والغرض منها.

  التحفظات التي تحظرها المعاهدة صراحةً  ١-١-٣
بموجـب المعاهـدة إذا  يكون التحفظ محظوراً صراحةً  

 كانت المعاهدة تتضمن حكماً خاصاً:
 يحظر جميع التحفظات؛ أو (أ) 
يحظر إبداء تحفظات علـى أحكـام محـددة،  (ب) 

 وأبدي التحفظ المعني على حكم من هذه الأحكام؛ أو
ـــة مـــن التحفظـــات، وكـــان  (ج)  يحظـــر فئـــات معين

 التحفظ المعني يندرج ضمن فئة من هذه الفئات.
 تعريف التحفظات المحددة ٢-١-٣

، يعنــــــــي تعبيــــــــر ١-٣لأغــــــــراض المبــــــــدأ التــــــــوجيهي  
"التحفظــــات المحــــددة" التحفظــــات المتوخــــاة فــــي المعاهــــدة 
صــراحةً بشــأن أحكــام معينــة مــن المعاهــدة أو بشــأن المعاهــدة  

 ككل فيما يتعلق بجوانب محددة بعينها.
  جواز إبداء تحفظات لا تحظرها المعاهدة ٣-١-٣

لمعاهدة تحظر إبداء تحفظات معينة، فإنـه إذا كانت ا 
ـــة أن تبـــدي تحفظـــاً لا تحظـــره  ـــة أو منظمـــة دولي لا يجـــوز لدول
المعاهـــدة إلا إذا كـــان هـــذا الـــتحفظ لا يتعـــارض مـــع موضــــوع 

المعاهدة والغرض منها.
  جواز إبداء تحفظات محددة ٤-١-٣

إذا كانـــت المعاهـــدة تتـــوخى إمكانيـــة إبـــداء تحفظـــات  
دد مضــمونها، فــلا يجــوز لدولــة أو منظمــة محــددة دون أن تحــ



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

دولية أن تبدي تحفظاً إلا إذا كان هذا التحفظ لا يتعـارض مـع 
 موضوع المعاهدة والغرض منها.

عـــــدم توافـــــق الـــــتحفظ مـــــع موضـــــوع المعاهـــــدة  ٥-١-٣
  والغرض منها

يكـــون الـــتحفظ غيـــر متوافـــق مـــع موضـــوع المعاهـــدة  
المعاهـــدة يكـــون والغـــرض منهـــا إذا مـــس عنصـــراً أساســـياً مـــن 

 ضرورياً لتوجهها العام، بحيث يخل بعلة وجود المعاهدة.
  والغرض منهاالمعاهدة  موضوعتحديد  ٦-١-٣

والغرض منها بحسـن نيـة مـع المعاهدة  موضوع يحدد 
جــــوز يو مراعــــاة مصــــطلحاتها فــــي الســــياق الــــذي وردت فيــــه. 

 هــــاأعمالبعنــــوان المعاهــــدة و  ،بصــــفة خاصــــة الاســــتعانة أيضــــاً،
ا وكـــذلك، حيثمــا كـــان التحضــيرية والظـــروف التــي عقـــدت فيهــ

 .ة اللاحقة التي تتفق عليها الأطرافبالممارس ،مناسباً 
 التحفظات الغامضة أو العامة ٧-١-٣

يصاغ التحفظ على نحو يتـيح تحديـد نطاقـه، بغيـة تقيـيم  
 مدى توافقه بصفة خاصة مع موضوع المعاهدة والغرض منها.

 نص يعكس قاعدة عرفية التحفظات على ٨-١-٣
إن تعبيــــر نــــص فــــي المعاهــــدة عــــن قاعــــدة  -١ 

عرفية هو عنصر وثيق الصلة في الحكم علـى صـحة الـتحفظ 
يشكل في حد ذاته عائقاً أمام إبداء التحفظ على  وإن كان لا

 ذلك النص.
الــتحفظ علـــى نـــص فــي المعاهـــدة يعبـــر عـــن  -٢ 

التـي يسـتمر  قاعدة عرفية لا يمس الطابع الملزم لتلك القاعدة
انطباقهــا كقاعــدة عرفيــة ملزمــة بــين الدولــة أو المنظمــة الدوليــة 
المتحفظـــة وغيرهـــا مـــن الـــدول أو المنظمـــات الدوليـــة الملزَمـــة 

 بتلك القاعدة.
 التحفظات المخالفة لقاعدة آمرة ٩-١-٣

لا يمكن أن يستبعد التحفظ الأثر القـانوني للمعاهـدة  
قطعية من القواعد العامة أو أن يعدله على نحو يخالف قاعدة 

 للقانون الدولي.
التحفظــــات علــــى نصــــوص تتعلــــق بحقــــوق غيــــر  ١٠-١-٣

 قابلة للانتقاص
لا يجـــوز لدولـــة أو منظمـــة دوليـــة أن تبـــدي تحفظـــاً  

على نص في معاهدة يتعلق بحقوق غير قابلة للانتقاص، إلا 
إذا كــــان ذلــــك الــــتحفظ يتوافــــق مــــع الحقــــوق والالتزامــــات 

مـــة عـــن تلـــك المعاهـــدة. وفـــي تقيـــيم ذلـــك الأساســـية الناج
التوافق، تراعى الأهمية التي أولتها الأطراف لتلك الحقـوق 

 بجعلها غير قابلة للانتقاص.

 التحفظات المتعلقة بالقانون الداخلي ١١-١-٣
لا يجــوز إبــداء تحفــظ ترمــي بــه دولــة أو منظمــة دوليــة  

معاهدة  إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لنصوص معينة في
أو للمعاهـــــدة ككـــــل صـــــوناً لســـــلامة معـــــايير محـــــددة للقـــــانون 
الـــداخلي لتلـــك الدولـــة أو لقواعـــد تلـــك المنظمـــة إلا إذا كـــان 

 يتوافق مع موضوع المعاهدة والغرض منها.
التحفظــــــات علــــــى المعاهــــــدات العامــــــة لحقـــــــوق  ١٢-١-٣

 الإنسان
ــــتحفظ مــــع موضــــوع وغــــرض   ــــيم مــــدى توافــــق ال لتقي

ـــة حقـــوق الإنســـان، ينبغـــي أن يؤخـــذ فـــي معاهـــدة عامـــة لحما ي
الحسـبان عــدم قابليـة الحقــوق المنصـوص عليهــا فـي المعاهــدة 
للتجزئــة وتــرابط هــذه الحقــوق وتشــابكها وكــذلك أهميــة الحــق 

الــنص موضــوع الــتحفظ فــي ســياق التوجــه العــام للمعاهــدة،  أو
 ومدى خطورة تأثير ذلك التحفظ عليه.

المعاهـــدة تتعلـــق التحفظـــات علـــى نصـــوص فـــي  ١٣-١-٣
 بتسوية المنازعات أو رصد تنفيذ المعاهدة

لا يكــون الــتحفظ علــى نــص وارد فــي معاهــدة يتعلــق  
بتسوية المنازعات أو رصد تنفيـذ المعاهـدة غيـر متوافـق، فـي 
حــد ذاتــه، مــع موضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا، مــا لــم يكــن 

 هذا التحفظ:
وني يرمــي إلــى اســتبعاد أو تعــديل الأثــر القــان (أ) 

 لنص في المعاهدة لا بد منه لعلة وجودها؛ أو
يترتــب عليــه أثــر مــؤداه اســتبعاد الدولــة أو  (ب) 

المنظمــة الدوليــة المتحفظــة مــن آليــة لتســوية المنازعــات أو 
لرصد تنفيـذ المعاهـدة فيمـا يتعلـق بـنص فـي المعاهـدة سـبق 
لهــا قبولــه، إذا كــان إعمــال هــذه الآليــة يشــكل ذات الغــرض 

 المعاهدة.المتوخى من 
نص مشاريع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتحفظات  -٢

المعاهدات والتعليقات عليها التي اعتمدēا اللجنة  على
 دورēا التاسعة والخمسين  في مؤقتة بصفة

يرد فيما يلـي نـص مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة والتعليقـات  -١٥٤
 مسين.عليها التي اعتمدēا اللجنة في دورēا التاسعة والخ

عـــــدم توافـــــق الـــــتحفظ مـــــع موضـــــوع المعاهـــــدة  ٥-١-٣
 والغرض منها

يكـــون الـــتحفظ غيـــر متوافـــق مـــع موضـــوع المعاهـــدة  
والغـــرض منهـــا إذا مـــس عنصـــراً أساســـياً مـــن المعاهـــدة يكـــون 

 ضرورياً لتوجهها العام، بحيث يخل بعلة وجود المعاهدة. 



التحفظات على المعاهدات 

 التعليق
إن توافـــــــق الـــــــتحفظ مـــــــع موضـــــــوع المعاهـــــــدة  )١( 

(ج) مـن اتفاقيـة ١٩والغرض منها يشكل، وفقـاً لأحكـام المـادة 
فيينـــــا، الــــــتي تكررهـــــا الفقــــــرة الفرعيـــــة (ج) مــــــن مشـــــروع المبــــــدأ 

، المعيــار الأساســي لجــواز إبــداء الــتحفظ. وهــو ١-٣التــوجيهي 
 أيضاً أكثر المعايير إثارة للمشاكل.

غير أن مفهوم موضوع المعاهدة والغرض منها  )٢( 
ميــدان التحفظــات. فهــو مســتخدم في اتفاقيــة فيينــا لا يقتصــر علــى 
 (ج)١٩همــــا المــــادة  -فقــــط ، حكمــــان منهــــا )٧١(في ثمانيــــة أحكــــام

يتعلقان بالتحفظـات. لكـن أيـاً مـن  - ٢٠من المادة  ٢والفقرة 
هـذه الأحكـام لا يعـرف مفهـوم موضـوع المعاهـدة والغـرض منهـا 

ويمكـــــــــن أن  .)٧٢(ولا يعطـــــــــي "إشـــــــــارات" معينـــــــــة لهـــــــــذه الغايـــــــــة
يستخلص من ذلك على أكثر تقدير أنه ينبغي التزام قدر كبـير 
مــن العموميــة: فلــيس المقصــود هــو "تمحــيص" المعاهــدة وفحــص 
أحكامهـــــا الواحـــــد تلـــــو الآخـــــر، بـــــل المقصـــــود هـــــو اســـــتخلاص 

 "جوهرها"، أي "مهمتها" الإجمالية: 
من اتفاقية  ١٨فهناك إجماع على أن الفقرة (أ) من المادة  •
المعاهـــــدة، بــــل تلزمهـــــا فقـــــط  بـــــاحترامنــــا لا تلـــــزم الـــــدول الموقعــــة فيي

بالامتناع عن إتيان أعمال مـن شـأĔا تعطيـل المعاهـدة خـلال الفـترة 
 ؛)٧٣(السابقة لتعبيرها عن موافقتها على الالتزام đا

بـنفس المعـنى:  ٥٨مـن المـادة  `٢`(ب)١وصيغت الفقـرة  •
اهدة، بما أن موضوع هذا فالمقصود، افتراضاً، ليس فرض احترام المع

__________
، ٢٠مـــن المـــادة  ٢(ج)، والفقـــرة ١٩، والمـــادة ١٨راجـــع المـــادة )٧١(
مــــن  ‘٢‘(ب)١، والفقــــرة ٣٣مــــن المــــادة  ٤، والفقــــرة ٣١مــــن المــــادة  ١والفقــــرة 
. ٦٠(ب) مـــن المـــادة ٣، والفقـــرة ٥٨مـــن المـــادة  ‘٢‘(ب)١، والفقـــرة ٤١ المـــادة

"[الشـــروط   "[الأســـس الجوهريـــة]" أو ب  المتعلقـــة ب ويمكـــن ربـــط ذلـــك بالأحكـــام
الأساسية للرضا] [...] بالارتباط بالمعاهدة" (انظر 

؛ ويـرد أيضـاً في 

.( 
، فــــــــــــــإن و كمــــــــــــــا أشــــــــــــــارت )٧٢(

لم تتطــرق علــى نحــو يــذكر إلى  ١٩٦٦تعليقــات اللجنــة علــى مشــروع المــادة عــام 
المسألة (انظر 

.( 
انظـر علـى سـبيل المثـال )٧٣(

، حيـث يعـرف الالتـزام الناشـئ عـن 
بأنه التزام بسـلوك معـين، أو  ١٨ادة الم

. 

النص هو تحديد الشـروط الـتي يجـوز بموجبهـا تعليـق تنفيـذ المعاهـدة، 
 بل المقصود هو الحفاظ على ما تعتبره الأطراف المتعاقدة جوهريا؛ً 

هـــي  ٤١مـــن المـــادة  `٢`(ب)١وتتـــوخى الفقـــرة الفرعيـــة  •
 )٧٤(*"بكاملهـا[...] المعاهـدة   أيضاً الحفاظ على "التنفيذ الفعال ل

في حالـــة تعـــديل المعاهـــدة بالنســـبة للعلاقـــات بـــين أطـــراف متعاقـــدة 
 معينة فقط؛

"الخــــــــرق  ٦٠(ب) مــــــــن المــــــــادة ٣كمــــــــا تعــــــــرف الفقــــــــرة  •
الجوهري" للمعاهدة، مقارنة بخرق آخر، بأنه "انتهاك حكـم [...] 

 *"؛لا غنى عنه
مـــن المـــادة  ٤والفقـــرة  ٣١مـــن المـــادة  ١وبمقتضـــى الفقـــرة  •
يتحــــدد المعــــنى العــــام للمعاهــــدة في ضــــوء موضــــوع يفــــترض أن  ٣٣

 .)٧٥(المعاهدة والغرض منها على نحو يسمح بتفسيرها
ولـــيس هنـــاك أدنى شـــك في أن عبـــارة "موضـــوع  )٣( 

المعاهــــدة والغــــرض منهــــا" تفيــــد فعــــلاً نفــــس المعــــنى في جميــــع هــــذه 
) الـــذي يعـــد الأحكــام: ممـــا يـــدل علـــى ذلــك أن وولـــدك (

انون التحفظــات علــى المعاهــدات في اتفاقيــة دون مبالغــة مؤســس قــ
لتبريـر إدراج هـذا المعيـار في الفقـرة  )٧٦(فيينا، قد أشـار إليهـا صـراحة

علـــى ســـبيل الاســـتدلال بمـــا هـــو أوْلىَ:  ١٩الفرعيـــة (ج) مـــن المـــادة 
فبمـا أن "مواضـيع المعاهــدات وأغراضـها [...] معــايير بالغـة الأهميــة 

 أنفي تفسير [...] المعاهدات" وبما 
اللجنـــة قـــد اقترحـــت أن الدولـــة الـــتي وقعـــت علـــى معاهـــدة أو صـــدقت عليهـــا أو 
انضـــمت إليهـــا أو قبلتهـــا أو وافقـــت عليهـــا ينبغـــي أن تمتنـــع، حـــتى قبـــل بـــدء نفـــاذ 
المعاهــدة، عــن الأعمــال الــتي مــن شــأن آثارهــا إبطــال أغــراض المعاهــدة [...] فإنــه 

ير متوافقـــة مـــع موضـــوع ســـيكون مـــن المفارقـــة إقـــرار إمكانيـــة إصـــدار تحفظـــات غـــ
 .)٧٧(المعاهدة والغرض منها

غير أن هذا لا يحل المشكلة، فهو يؤكد أن هناك مفهومـاً  
وحيــــداً ومتعــــدد الاســــتخدامات، لكــــن تعريفــــه يظــــل غــــير واضــــح. 

جــاء في أحــد المؤلفــات "إن موضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا  فكمــا

__________
ــــ -إن عبــــارة "موضــــوع وغــــرض" الــــواردة في ذلــــك الــــنص )٧٤( تي وال

 تزيد المعنى غموضاً بدلاً من توضيحه.  -حذفت من الاقتباس الوارد أعلاه 
انظر )٧٥(

؛ وانظر أيضاً 

؛ أو 

. 
 (الحاليتين). ٣١و ١٨أشار تحديداً إلى المادتين )٧٦(
الخـــــــــاص الســــــــــير همفـــــــــري وولــــــــــدك  التقريـــــــــر الرابـــــــــع للمقــــــــــرر)٧٧(

ـــــة) عـــــن قـــــانون المعاهـــــدات، ( ، اĐلـــــد ١٩٦٥ حولي
 .٦، الفقرة ٥١، ص و ، الوثيقة الثاني



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

أن المحاولــة . ومــن المؤكــد )٧٨(يشــكلان مفهومــاً غامضــاً إلى حــدٍ مــا"
لإدخـــــال عنصـــــر  ١٩المتمثلـــــة في الفقـــــرة الفرعيـــــة (ج) مـــــن المـــــادة 

موضـــوعي في نظـــام ذاتي إلى حـــدٍ بعيـــد، في ضـــوء الفتـــوى الصـــادرة 
، ليســـــت مقنعـــــة )٧٩(١٩٥١عـــــن محكمـــــة العـــــدل الدوليـــــة في عـــــام 

إن القـــــول بتعـــــارض تحفـــــظ مـــــا مـــــع موضـــــوع المعاهـــــدة : ")٨٠(تمامـــــاً 
. وكـان القضـاة الـذين تبنـوا آراء )٨١(والغرض منها أسهل من إثباتـه"

الحــل  ١٩٥١مخالفــة قــد انتقــدوا في رأيهــم المشــترك الصــادر في عــام 
التحفظـات علــى الـذي أقرتـه الأغلبيـة في الفتــوى الصـادرة في قضـية 

مؤكـدين أن هـذا  الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا اتفاقية منع جريمـة الإبـادة
، وكان هـذا )٨٢(متسقة"الحل لا يسمح بالتوصل إلى "نتائج Ĕائية و 

هو أحد الأسباب الرئيسية للمقاومة التي أبدēا لجنة القانون الدولي 
 : ١٩٥١للنظام المرن الذي أقرته محكمة العدل الدولية في عام 

وحــتى لــو اعتبرنــا أنــه يمكــن مــن حيــث المبــدأ التمييــز بــين الأحكــام  
صــــلة đمــــا، فــــإن  المتعلقـــة بموضــــوع الاتفاقيــــة والغـــرض منهــــا والأحكــــام الأبعـــد
 .)٨٣(اللجنة لا ترى كيف يمكن أن يكون هذا التمييز غير ذاتي

__________
أعـلاه)،  ٧٢المرجع المذكور (الحاشـية ، )٧٨(

. وهناك إجماع في الفقـه بشـأن عـدم اليقـين المـرتبط đـذا المعيـار (والـذي ٣٤٢ ص
ــر علـى سـبيل المثـال  توجـه إليـه الانتقـادات بـدرجات متفاوتـة مـن الحـدة): انظـ

. انظـر أيضـاً 
علـــى التقريــر الأول للمقــرر الخــاص عــن القــانون والممارســة المتعلقــين بالتحفظــات 

 .١٠٩أعلاه)، الفقرة  ١٢المعاهدات (الحاشية 
انظر )٧٩(

أعـلاه): "وعليـه  ٢٦(الحاشـية  
فإن مدى توافـق الـتحفظ مـع موضـوع الاتفاقيـة والغـرض منهـا يجـب أن يشـكل 

تقــرن انضــمامها بــتحفظ، وكــذلك الدولــة الــتي ترتئــي  المعيــار لتوجــه الدولــة الــتي
أĔا يجـب أن تعـترض علـى هـذا الـتحفظ. فتلـك هـي قاعـدة السـلوك الـتي يجـب 
أن تسترشد đا كل دولة في التقييم الـذي يتعـين عليهـا القيـام بـه، بمفردهـا ومـن 

 ). ٢٤وجهة نظرها، لمقبولية التحفظ" (ص 
ــــــــــة "أدخلــــــــــت المح   وفقــــــــــاً ل)٨٠( كمــــــــــة الدولي

مصطلحات غائية في مجموعة المفردات المتعلقة بالتحفظـات الـتي كـان يسـودها 
‘" (الموافقــة‘اســتخدام كلمــة 

.( 
)٨١(

. 
)٨٢(

 .٤٤أعلاه)، ص  ٢٦(انظر الحاشية  
حولية تقرير لجنة القانون الدولي الذي يتناول أعمال دورēا الثالثة، )٨٣(
 . ٢٤، الفقرة ١٢٨، في ص ١٢٣، ص ، اĐلد الثاني، الوثيقة ١٩٥١

وظـــل الســـير همفـــري وولـــدك نفســـه يبـــدي تـــردداً  )٤( 
 :)٨٤(١٩٦٢في تقريره الأول الهام المتعلق بقانون المعاهدات في عام 

إن المبدأ الذي طبقته المحكمـة هـو مبـدأ ذاتي في جـوهره ولا يمكـن اتخـاذه معيـاراً 
اً لتحديـــد مـــا إذا كـــان يحـــق أو لا يحـــق لدولـــة متحفظـــة أن تعتـــبر طرفـــاً في عامـــ

معاهــدة متعــددة الأطــراف. ويمكــن إقــرار هــذا المعيــار إذا كانــت مســألة "التوافــق 
مــع موضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا" يمكــن حســمها دائمــاً حســماً موضــوعيا؛ً 

 لكن ذلك ليس هو الحال [...]

وضــوع الاتفاقيــة والغــرض منهــا" الــذي غــير أن معيــار "التوافــق مــع م 
طبقته المحكمة استوحي بلا جدال من مفهوم مفيد ينبغي أن يدخل في اعتبـار 
الـــدول الـــتي تبـــدي تحفظـــات والـــدول الـــتي يجـــب أن تقـــرر قبـــول أو عـــدم قبـــول 
تحفظ تبديـه دولـة أخـرى. [...] ولـئن كـان المقـرر الخـاص يعتـبر أن المبـدأ الـذي 

يــة مؤكــدة كمفهــوم عــام، فإنــه يــرى أنــه سيصــعب اتخــاذه طبقتــه المحكمــة لـــه أهم
لمركــز دولــة متحفظــة كطــرف في معاهــدة، إلى جانــب المعيــار الموضــوعي  معيــاراً 

 .)٨٥(المتمثل في قبول التحفظ أو رفضه من جانب الدول الأخرى
__________

هــذا هــو التقريــر الــذي قــدم "النظــام المــرن" إلى اللجنــة ودافــع عنــه )٨٤(
 ).٧٤-٧٢ ، صو ، اĐلد الثاني، الوثيقة ١٩٦٢حولية بقوة (

؛ وفي نفــــــــــس ١٠، الفقــــــــــرة ٦٦-٦٥المرجــــــــــع نفســــــــــه، ص )٨٥(
، المرجــع نفســه، اĐلــد الاتجــاه، انظــر العــرض الشــفوي الــذي قدمــه 

؛ ٦-٤، الفقــرات ١٣٩، ص ١٩٦٢أيار/مــايو  ٢٥، ٦٥١الأول، الجلســة 
  لخاص مع ذلك في وصـف مبـدأ التوافـق بوفي أثناء المناقشة، لم يتردد المقرر ا

وتوضح هذه الفقرة أيضـاً  - ٨٥، الفقرة ١٤٥"المعيار" (المرجع نفسه، ص 
رأى منــــذ البدايــــة أن هــــذا المعيــــار حاســــم فيمــــا يتعلــــق بإبــــداء  أن 

التحفظات (خلافاً للاعتراضات التي كـان يـرى بخصوصـها أن مبـدأ التراضـي 
طبيــــــــق)). وكانــــــــت الصــــــــيغة المســــــــتخدمة في وحــــــــده هــــــــو المبــــــــدأ القابــــــــل للت

الــتي اقترحهــا المقــرر الخــاص تعكــس هــذا  ١٧(أ) مــن مشــروع المــادة ٢ الفقــرة
(أ) ١الموقف غـير المحـدد: "علـى كـل دولـة تبـدي تحفظـاً وفقـاً لأحكـام الفقـرة 

) مـن التعليـق علـى ٣من هذه المـادة [فيمـا يتعلـق đـذا الحكـم، انظـر الفقـرة (
، اĐلـــــد الثـــــاني (الجـــــزء ٢٠٠٦ حوليـــــة، ١-١-٣يهي مشـــــروع المبـــــدأ التـــــوج

الــتحفظ مــع ] أن تراعــي توافــق هــذا ٢-الفصــل الثــامن، الفــرع جــيم)، ثــانيال
). وقـد ٦٠، اĐلد الثاني، ص ١٩٦٢حولية موضوع المعاهدة والغرض منها" (

 ١٩٦٢لاقــى هــذا المبــدأ قبــولاً عامــاً في المناقشــات الــتي أجرēــا اللجنــة في عــام 
، المرجــع نفســه، اĐلــد الأول، (انظــر بوجــه خــاص مــداخلات كــل مــن 

؛ ٥٤، الفقـــــــــرة ١٤٢، ص ؛ و٢٣، الفقـــــــــرة ١٤٠، ص ٦٥١الجلســـــــــة 
لم يترددوا في الحديث عن  ، حيث٧٩، الفقرة ١٤٥-١٤٤، ص و

، ١٩٦٢أيار/مـــايو  ٢٩، ٦٥٣، والجلســـة ٨٢"معيـــار" (انظـــر أيضـــاً الفقـــرة 
، ١٩٦٢أيار/مايو  ٢٨، ٦٥٢، الجلسة )؛ و٢٧، الفقرة ١٥٦ص 
، (انظـــــــــــــر  ١٩٦٥)، وكـــــــــــــذلك في عـــــــــــــام ٢٥، الفقـــــــــــــرة ١٤٨ص 

، ١٩٦٥حزيران/يونيـــــــــــه  ٨، ٧٩٧، اĐلـــــــــــد الأول، الجلســـــــــــة ١٩٦٥ حوليــــــــــة
)؛ وانظر مـع ٢٥، الفقرة ١٥٠، ص ؛ و٢٠، الفقرة ١٥٠-١٤٩ ص

، ٦٥٢الجلســـــــة ، ول، اĐلـــــــد الأ١٩٦٢ حوليـــــــة، ذلــــــك اعتراضـــــــات 
، ؛ و٦٧، الفقـــــــــرة ١٦٠، ص ٦٥٣، والجلســـــــــة ١٨، الفقـــــــــرة ١٤٨ ص

، ٦٥٣، الجلســــــــــــــة ؛ و٥١-٤٧، الفقــــــــــــــرات ١٥٠، ص ٦٥٢الجلســــــــــــــة 
، ١٩٦٥في أثنـاء مناقشـات عـام  ضات ؛ أو اعترا٣٤، الفقرة ١٥٧ ص

، ١٩٦٥حزيران/يونيـــــــــــه  ٤، ٧٩٦، اĐلـــــــــــد الأول، الجلســـــــــــة ١٩٦٥حوليــــــــــة 
، ؛ و٦٩، الفقــــــــــرة ١٥٤، ص ٧٩٧، والجلســــــــــة ٥٥، الفقــــــــــرة ١٤٧ ص

ــــــه  ٩، ٧٩٨الجلســــــة  . واعــــــترض ٧١، الفقــــــرة ١٦١، ص ١٩٦٥حزيران/يوني
حـــتى النهايـــة علـــى الفقـــرة الفرعيــــة (ج)، ولهـــذا الســـبب امتنـــع عــــن  

صــــوتاً  ١٦برمتـــه (والــــذي اعتمــــد بأغلبيــــة  ١٨التصـــويت علــــى مشــــروع المــــادة 
، ١٩٦٥تموز/يوليــه  ٢مقابــل لا شــيء وامتنــاع عضــو واحــد عــن التصــويت في 

 ).٤٢، الفقرة ٢٨٣، ص ١٩٦٥تموز/يوليه  ٢، ٨١٦المرجع نفسه، الجلسة 



التحفظات على المعاهدات 

وكان المقصود بلا شك هو توخي الحذر التكتيكـي لأن تبـني المقـرر 
مع موضوع المعاهدة والغرض منها، ليس الخاص نفسه لمبدأ التوافق 

فقــط كمعيــار لصــحة التحفظــات بــل أيضــاً كعنصــر أساســي ينبغــي 
 .)٨٧(، كان سريعاً )٨٦(أخذه في الحسبان في مجال التفسير

ويتميــز هــذا المعيــار في الواقــع بمزايــا كبــيرة. فعلــى  )٥( 
الــرغم مــن وجــود "هــوامش ذاتيــة" لا مفــر منهــا، ويحــدها مــع ذلــك 

مبدأً  ١٩لنية العام، توفر الفقرة الفرعية (ج) من المادة مبدأ حسن ا
 توجيهياً مفيداً يسمح بحل معظم ما يثور من مشاكل حلاً معقولاً.

ـــــنص لا  )٦(  والأعمـــــال التحضـــــيرية المتعلقـــــة đـــــذا ال
، فـإن التعليـق )٨٩(. فكمـا ذكـر)٨٨(تفيد كثيراً في تحديد معـنى العبـارة

ــــذي اعتم١٦علــــى مشــــروع المــــادة  ــــه في عــــام ، وال لجنــــة  ١٩٦٦دت
القــانون الــدولي الــتي تكــون عــادة أكثــر إســهاباً، يقتصــر علــى فقــرة 

يتطـــرق حـــتى إلى الصـــعوبات المرتبطـــة بتعريـــف موضـــوع  وحيـــدة ولا
ـــد،  المعاهـــدة والغـــرض منهـــا، إلا بأســـلوب غـــير مباشـــر إلى حـــد بعي

: "إن مقبوليــــة أو )٩٠(١٧يقتصـــر علـــى الإحالــــة إلى مشـــروع المـــادة 
ليــة تحفــظ يبــدى في إطــار الفقــرة (ج) [...] يتوقــف إلى عــدم مقبو 

حـــد كبـــير، في جميـــع الأحـــوال، علـــى مـــدى اعتبـــار الـــدول المتعاقـــدة 
 .)٩١(الأخرى هذا التحفظ تحفظاً مقبولاً"

ولم تــــؤد مناقشــــة الفقــــرة الفرعيــــة (ج) مــــن هــــذا  )٧( 
ثم في مؤتمر الأمـم المتحـدة لقـانون  )٩٢(النص في لجنة القانون الدولي

إلى توضــيح معــنى عبــارة "موضــوع المعاهــدة والغــرض  )٩٣(المعاهــدات
منهــا" لأغــراض هــذا الــنص. ولا تســمح الأحكــام القضــائية الدوليــة 

__________
 .١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٣١من المادة  ١قرة انظر الف)٨٦(
 ٧٢، المرجـع المـذكور (الحاشـية انظـر )٨٧(

 .٣٢١-٣٢٠ أعلاه)، ص
 .٣٢١-٣١٩المرجع نفسه، ص )٨٨(
)٨٩(

. 
. وهــــذه ١٩٦٩مــــن اتفاقيــــة فيينــــا لعــــام  ٢٠أصــــبحت المــــادة )٩٠(

 قع أي حل للمسألة التي ظلت معلقة.المادة لا تقدم في الوا
يـــذكر  . ولا١٧، الفقـــرة ٢٠٧، اĐلـــد الثـــاني، ص ١٩٦٦حوليـــة )٩١(

 )١٨(د) مــن المــادة ١ (الفقـرة ١٩٦٢التعليـق علـى الـنص المقابــل الـذي اعتمـد في عــام 
 ).١٥، الفقرة ١٨٠ ، اĐلد الثاني، ص١٩٦٢حولية أي شيء إضافي (انظر 

 أعلاه. ٨٥انظر الحاشية )٩٢(
مـــــن الأمـــــور ذات الدلالـــــة أن أيـــــاً مـــــن التعـــــديلات الـــــتي اقـــــترح )٩٣(

بمـا في ذلـك التعــديلات  -للجنـة القـانون الـدولي  ١٦إدخالهـا علـى مشـروع المـادة 
ـــــر جذريـــــة  لم يضـــــع هـــــذا المبـــــدأ موضـــــع التســـــاؤل. وكـــــان أقصـــــاها هـــــو  -الأكث

ضــــافة التعـــديلات المقدمـــة مـــن إســـبانيا وكولومبيـــا والولايـــات المتحـــدة والداعيـــة لإ
) ٦مفهوم "طبيعة" المعاهدة أو الاستعاضة به عن مفهـوم الموضـوع (انظـر الفقـرة (

، اĐلـد الثـاني ٢٠٠٦ حوليـة، ١-١-٣من التعليق على مشـروع المبـدأ التـوجيهي 
 ).٧٥٩، الحاشية ٢-الفصل الثامن، الفرع جيم)، ثاني(الجزء ال

ــــــرغم مــــــن شــــــيوع  أيضــــــاً بتحديــــــد المقصــــــود đــــــذه العبــــــارة علــــــى ال
، وإن كانــــــــت هــــــــذه الأحكــــــــام تتضــــــــمن بعـــــــــض )٩٤(اســــــــتخدامها
فيدة، وبخاصة في فتوى محكمة العـدل الدوليـة الصـادرة الإشارات الم

التحفظــات علــى اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة بشــأن  ١٩٥١في عــام 
 .الجماعية والمعاقبة عليها

ويبــــدو أن هــــذه العبــــارة قــــد اســــتخدمت للمــــرة  )٨( 
في فتــوى محكمــة العــدل الــدولي الدائمــة  )٩٥(الأولى بصــيغتها الحاليــة

"الطوائــــــــف" بشــــــــأن قضــــــــية  ١٩٣٠وليــــــــه تموز/ي ٣١الصــــــــادرة في 
. غـــير أنـــه توجـــب الانتظـــار حـــتى كـــان فصـــل )٩٦(اليونانيـــة البلغاريـــة

الأنشطة العسكرية وشـبه العسـكرية محكمة العدل الدولية في قضية 
لكــي تنهــي مــا وصــف بأنــه  ١٩٨٦عــام  )٩٧(في نيكــاراغوا وضــدها

بـــلا  ١٩٦٩، بتـــأثير اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام )٩٨("فوضـــى المصـــطلحات"
ــــذكَر مــــن هــــذه )٩٩(كشــــ ــــه يصــــعب اســــتنتاج أي شــــيء ي . غــــير أن

__________
 ٧٢، المرجـع المـذكور (الحاشـية انظـر )٩٤(

 أدناه. ٩٩، والحاشية ٣١٩-٣١٢ أعلاه)، ص
 ٧٢المرجـع المـذكور (الحاشـية ( أشـار )٩٥(

عبــارة "الهــدف والنطــاق" () إلى أن ٣١٥ أعــلاه)، ص
الفتــوى الــتي أصــدرēا محكمــة العــدل الــدولي ) قــد اســتخدمت فعــلاً في 

ن قضــــية بشــــأ ١٩٢٦تموز/يوليــــه  ٢٣الدائمــــة في 

فيمــا يتعلــق بالبــاب الثالــث عشــر مــن  
 معاهـــــدة الســـــلام بـــــين القـــــوى الحليفـــــة والشـــــريكة وألمانيـــــا (معاهـــــدة فرســـــاي)،
 .
ويصف المؤلفان نفسهما، بعد استعراض شـامل لقـرارات المحكمـة ذات الصـلة، 
صـــعوبة الخلـــوص إلى مصـــطلحات Ĕائيـــة (وخصوصـــاً بالإنكليزيـــة) مـــن خـــلال 

المرجــــع المــــذكور ، الســــوابق القضــــائية للمحكمــــة (
 ).٣١٦-٣١٥ أعلاه)، ص ٧٢(الحاشية 
)٩٦(

غـير أن المصـطلحين . 
عكســــا: إذ اســــتندت المحكمــــة إلى "هــــدف وموضــــوع" الاتفاقيــــة المعقــــودة بــــين 

 ٢٧في  اليونــان وبلغاريــا بشــأن النــزوح المتبــادل، والموقعــة في 
 ).٢١(المرجع نفسه، ص  ١٩١٩تشرين الثاني/نوفمبر 

)٩٧(

. 
أعـلاه)،  ٧٢، المرجع المذكور (الحاشـية )٩٨(

 .٣١٦ ص
منــذ ذاك الحــين بــدت المصــطلحات الــتي اســتخدمتها المحكمــة )٩٩(

راسخة تماما؛ً راجع: 



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

السوابق القضائية الـوفيرة نسـبياً فيمـا يتعلـق بالأسـلوب الـذي ينبغـي 
اتباعــه لتحديــد موضــوع معاهــدة محــددة والغــرض منهــا، إذ كثــيراً مــا 

وعنـدما تبــدي حرصـاً علــى  ،)١٠٠(تكتفـي المحكمــة بتأكيـدات صــرفة
 .)١٠١(لياً تبرير موقفها تتبع في ذلك Ĕجاً عم

ولمعالجــــــة مســــــاوئ عــــــدم الوضــــــوح هــــــذا، ثـــــــار  )٩( 
التســـــاؤل عمـــــا إذا كـــــان ينبغـــــي تحليـــــل مفهـــــوم "موضـــــوع المعاهـــــدة 
والغرض منها" بمحاولة تحديد موضوع المعاهدة من ناحية، والغرض 
منهــا مــن ناحيــة أخــرى. وهكــذا أشــار رويــتر، عنــد مناقشــة مشــروع 

لمتعاقـــــــدين"، إلى أن المتعلـــــــق بقاعـــــــدة "العقـــــــد شـــــــريعة ا ٥٥المـــــــادة 
__________________________________________

. 
انظــر علــى ســبيل المثــال )١٠٠(

: "من الواضح أن 
] [...] كــــان تــــأمين حريــــة الملاحـــــة" ١٨٥٦موضــــوع معاهــــدة بــــاريس [لعـــــام 

)؛ و٦٤ (ص
؛ 

المشـــار إليهـــا في الحاشـــية الســـابقة:  والأحكـــام في القضـــايا التاليـــة

. 
) مـــــــــــن التعليـــــــــــق علـــــــــــى مشـــــــــــروع المبـــــــــــدأ ٣انظــــــــــر الفقـــــــــــرة ()١٠١(
 أدناه. ٦-١-٣ التوجيهي

. وفي حين يبدو )١٠٢("موضوع الالتزام والغرض منه شيئان مختلفان"
، فإنــه )١٠٣(التمييــز شــائعاً في الفقــه الفرنســي (أو النــاطق بالفرنســية)

 .)١٠٤(يثير شك الكتاب من المدرسة الألمانية أو الإنكليزية
غير أن كاتباً (فرنسياً) أثبـت بأسـلوب مقنـع أن  )١٠( 
. وهــــذا )١٠٥(القضــــائية الدوليــــة لا تســــمح بحســــم المســــألةالأحكــــام 

الـذي يعـرف  -صحيح بوجه خـاص لأن أيـاً مـن موضـوع المعاهـدة 
فضلاً عـن الغـرض مـن المعاهـدة (أي  - )١٠٦(بأنه مضمون المعاهدة

لا يبقــى ثابتــاً عــبر الــزمن، وهــو الأمــر  )١٠٧(النتيجــة المنشــودة منهــا)
ور الــتي طرحهــا الســير الغــرض المتطــالــذي تشــير إليــه بوضــوح نظريــة 

ـــــيس  ـــــد فيتســـــموريس: "إن مفهـــــوم الموضـــــوع والغـــــرض ذاتـــــه ل جيرال
مفهومــاً ثابتــاً وســاكناً، بــل هــو عرضــة للتغــير، أو بــالأحرى التطــور، 

. )١٠٨(مــــــع اكتســــــاب الخــــــبرة في مجــــــال إنفــــــاذ الاتفاقيــــــة وتطبيقهــــــا"
غرابــة بالتــالي في أن مــآل المحــاولات الفقهيــة للتوصــل إلى طريقــة  ولا

لتحديــــــــد موضــــــــوع المعاهــــــــدة والغــــــــرض منهــــــــا كــــــــان مخيبــــــــاً  عامــــــــة
 .)١٠٩(للآمال

__________
ــــــــة )١٠٢( ــــــــد الأول، الجلســــــــة ١٩٦٤حولي  أيــــــــار/ ١٩، ٧٢٦، اĐل
. غـــير أن المؤلـــف نفســـه أبـــدى في موضـــع ٧٧، الفقـــرة ٢٦، ص ١٩٦٤ مـــايو

، المرجــع المــذكور آخــر شــكه في فائــدة التمييــز (انظــر 
 ،(يـرد أيضـاً في  ٦٢٥ أعـلاه)، ص ٧١(الحاشـية 

 )).٣٦٣ )، صالمرجع نفسهالمرجع المذكور (
 ٧٢، المرجـع المـذكور (الحاشـية انظـر )١٠٣(
 .٣٢٧-٣٢٥ص أعلاه)، 
 .٣٢٨-٣٢٧و ٣٢٥-٣٢٢المرجع نفسه، ص )١٠٤(
 .٦٩٦ص أعلاه)،  ٧٨، المرجع المذكور (الحاشية )١٠٥(
انظـر علـى سـبيل المثـال )١٠٦(

إن موضوع أي صـك  :
 والالتزامات المترتبة عليه. يكمن في الحقوق

 المرجع نفسه.)١٠٧(
)١٠٨(

 ،. انظــر أيضــاً 
، أو ٦٩٧أعــــــلاه)، ص  ٧٨المــــــذكور (الحاشــــــية  المرجــــــع

. 
تقـــترح أكثـــر المحـــاولات اكتمـــالاً، والـــتي يرجـــع الفضـــل فيهـــا إلى )١٠٩(

 المرحلــة الأولى ، القيــام đــذا الأمــر علــى مــرحلتين: ينبغــي فيو 
اللجــوء إلى العنــوان، والديباجــة، ومــواد المعاهــدة الــتي توضــح رســالتها العامــة، إن "

وجدت"؛ أمـا في المرحلـة الثانيـة، فينبغـي اختبـار النتيجـة الـتي أمكـن التوصـل إليهـا 
، المرجـــع المـــذكور (لأول وهلـــة في ضـــوء نـــص المعاهـــدة 

). لكــن تطبيــق هــذه الطريقــة الــتي تبــدو منطقيــة ٣٣٣ صأعــلاه)،  ٧٢(الحاشــية 
مـن اتفاقيـة فيينـا الـتي  ٣١(وإن كانت تقلب ترتيـب الأولويـات الناشـئ عـن المـادة 

تجعــل "تعــابير المعاهــدة" نقطـــة الانطــلاق لأي تفســير؛ انظـــر أيضــاً فتــوى محكمـــة 
البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضـية 

 (



التحفظات على المعاهدات 

وكمـــــا أشـــــار آغـــــو في مناقشـــــات لجنـــــة القـــــانون  )١١( 
في اتفاقيـة  ١٩(الذي أصبح المـادة  ١٧الدولي بشأن مشروع المادة 

 فيينا)، فإنه: 
لا يمكـــــن البـــــت في مقبوليــــــة التحفظـــــات إلا بـــــالرجوع إلى أحكــــــام  

 معظـم الأحيـان إقامـة تمييـز بـين الأحكـام الأساسـية المعاهدة برمتهـا. ويمكـن في
من المعاهـدة، وهـي الأحكـام الـتي لا يجـوز إبـداء تحفظـات عليهـا بصـورة عامـة، 

 .)١١٠(والأحكام الأقل أهمية التي يمكن إبداء تحفظات بشأĔا
وهـذان همـا العنصـران الأساسـيان: إذ لا يمكـن اسـتخلاص الموضــوع 

؛ وهـــــذا المعيـــــار يـــــؤدي )١١١(برمتهـــــاوالغـــــرض إلا بدراســـــة المعاهـــــدة 
وحـــدها  )١١٢(اســـتبعاد التحفظـــات علـــى الأحكـــام "الأساســـية" إلى

 دون سواها.
وبعبــارة أخــرى، فــإن المقصــود هــو الحفــاظ علــى  )١٢( 

من أجل تجنب  )١١٤(المعاهدة و"نواēا الأساسية" )١١٣("علة وجود"
__________________________________________

حـــالات ملموســـة اتضـــح أنـــه إلى حـــد كبـــير غـــير مقنـــع: فقـــد أقـــر الكاتبـــان  علـــى
أربـعٍ مـن أصـل  بعجزهما عن التوصل إلى تحديد موضوعي وبسيط لموضوع وغرض

خمـــــس معاهـــــدات أو مجموعـــــات معاهـــــدات تم اختيارهـــــا علـــــى ســـــبيل الإيضـــــاح 
(ميثــاق الأمــم المتحــدة، واتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية، واتفاقيــة فيينــا لعــام 

، والاتفاقيـــــات العامـــــة لحقـــــوق الإنســـــان، واتفاقيـــــة القضـــــاء علـــــى جميـــــع ١٩٦٩
معاهـــدات حقـــوق الإنســـان الأخــــرى أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة، بالإضــــافة إلى 

المتعلقــــــــة بحقــــــــوق محــــــــددة؛ ولم تكــــــــن الطريقــــــــة المقترحــــــــة حاسمــــــــة إلا في الحالـــــــــة 
أعـــــــــلاه)،  ٧٢، المرجـــــــــع المـــــــــذكور (الحاشـــــــــية ( الأخـــــــــيرة

)) وخلـــص الكاتبـــان إلى أن هـــذا المفهـــوم لا يـــزال "لغـــزاً" (انظـــر ٣٤٢-٣٣٤ ص
لحالي). أما المحاولات الفقهية الأخرى فهـي ليسـت ) من التعليق ا٣أعلاه الفقرة (

أكثــر إقناعــاً وإن بــدا أصــحاđا أكثــر جزمــاً فيمــا يتعلــق بتعريــف موضــوع المعاهــدة 
الخاضــــعة للدراســــة والغــــرض منهــــا. والواقــــع أن هــــذه المعاهــــدات غالبــــاً مــــا تكــــون 
معاهـدات لحقـوق الإنســان، والـتي يكثـر أن تســتخلص بشـأĔا اسـتنتاجات متــأثرة 
بمواقـــــف ذات توجهـــــات أيديولوجيـــــة، ويتجلـــــى أحـــــد مظـــــاهر تلـــــك المواقـــــف في 
التأكيـــد علـــى أن جميـــع الأحكـــام الموضـــوعية لهـــذه المعاهـــدات تعكـــس موضـــوعها 

 -والغرض منها (مما يعـني، بالنتيجـة المنطقيـة النهائيـة، اسـتبعاد صـحة أي تحفـظ) 
وللاطلاع على نقـد لهـذا الـرأي المتطـرف، انظـر 
 ١٠٨المرجــع المــذكور (الحاشــية  ،

، أو ٤٧٧-٤٧٦ أعــلاه)، ص

. وللاطــلاع علــى موقــف اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، انظــر الفقــرة 
 .١٢-١-٣) من التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي ٢(

ــــــــة )١١٠( ــــــــد الأول، الجلســــــــة ١٩٦٢حولي  أيــــــــار/ ٢٥، ٦٥١، اĐل
 .٣٥، الفقرة ١٤١، ص ١٩٦٢ مايو

إذا كـــان الـــتحفظ متوافقـــاً "مـــع الـــروح المقصـــود هـــو بحـــث مـــا )١١١(
 ).٤٠، الفقرة ١٤٢-١٤١، المرجع نفسه، ص العامة" للمعاهدة (

، ولــيس الأحكــام الــتي "لا تخــص ســوى التفاصــيل" ()١١٢(
 ).٩٠، الفقرة ١٤٦المرجع نفسه، ص 

)١١٣(
أعـــلاه)،  ٢٦(انظــر الحاشـــية  

: "لا يجوز لأي طرف من الأطراف المتعاقـدة إبطـال أو تقـويض [...] ٢١ ص
 الغرض من الاتفاقية وعلة وجودها".

ـــــــز  )١١٥(تقـــــــويض "فعاليـــــــة" المعاهـــــــدة ككـــــــل، و"هـــــــذا يســـــــتلزم تميي
ت التي تشـكل لـب المعاهـدة وعلـة وجودهـا، مـن بـين جميـع الالتزاما

.)١١٦(الالتزامات المترتبة على المعاهدة"
وحــــــتى إذا كانــــــت التوجهــــــات العامــــــة واضــــــحة  )١٣( 

يكفــــي، فلــــيس مــــن الســــهل ترجمتهــــا إلى صــــيغة بســــيطة. ورأى  بمــــا
بعـــــض أعضــــــاء اللجنـــــة أن "العتبــــــة" الـــــتي يحــــــددها مشـــــروع المبــــــدأ 

ـــــوجيهي  ـــــداء  ٥-١-٣الت ـــــلا مـــــبرر إب ـــــد تيســـــر ب ـــــة وق مرتفعـــــة للغاي
التحفظـــــات. غـــــير أن غالبيـــــة الأعضـــــاء رأوا أن أي تحفـــــظ، بحكـــــم 
تعريفه، يهدف إلى "استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة 
من المعاهدة أو للمعاهدة ككل فيما يتعلق بـبعض الجوانـب المحـددة 

وأنـــه ينبغـــي  )١١٧(عنـــد تطبيقهـــا" علـــى الدولـــة الـــتي تصـــدر الـــتحفظ
يتســع تعريــف موضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا بحيــث يــؤدي إلى  ألا

شل القدرة على إبداء التحفظات. وبجعـل عـدم توافـق الـتحفظ مـع 
موضوع المعاهدة والغرض منها يقتصر علـى الحـالات الـتي (أ) يمـس 
ـــتحفظ عنصـــراً أساســـياً مـــن المعاهـــدة، (ب) يكـــون ضـــرورياً  فيهـــا ال

(ج) بحيـث يخـل بعلـة وجـود المعاهـدة، تحقـق صـيغة لتوجهها العـام، 
توازنـاً مرضـياً بـين ضـرورة الحفـاظ  ٥-١-٣مشروع المبـدأ التـوجيهي 

على سلامة المعاهدة وبين الحرص على تيسير أوسع مشـاركة ممكنـة 
 في الاتفاقيات المتعددة الأطراف.

ولـــئن كـــان وضـــع تعريـــف دقيـــق لكـــل مـــن هـــذه  )١٤( 
ابطة مسألة غير ممكنة بـلا جـدال، فقـد يكـون المتطلبات الثلاثة المتر 

 من المفيد تقديم بعض الإيضاحات:
ينبغـــي فهـــم عبـــارة "عنصـــراً أساســـياً" قياســـاً إلى  (أ) 

موضــوع الــتحفظ نفســه كمــا أبــداه الطــرف المــتحفظ وباعتبارهــا لا 
تقتصر بالضرورة علـى نـص معـين. فقـد يتمثـل "العنصـر الأساسـي" 

ــــزام ــــذي ورد  في قاعــــدة أو حــــق أو الت ــــاه في الســــياق ال يكــــون، بمعن

__________________________________________
بيــان ممثــل فرنســا في اللجنــة الثالثــة أثنــاء الــدورة الحاديــة عشــرة )١١٤(

للجمعيـة العامـة، 
، ورد في 

. 
انظــر)١١٥(

: إن قبــول نظــم مســتقلة لإنفــاذ الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق 
[...] يضـــــعف فعاليـــــة الاتفاقيـــــة كصـــــك دســـــتوري للنظـــــام الإنســـــان "ســـــوف 

 الأوروبي". العام
؛ ٨٣ص أعــــلاه)،  ٨١المرجــــع المــــذكور (الحاشــــية  ،)١١٦(

، أو ٥٩انظـر أيضـاً ص 

. 
 .١-١-١انظر مشروع المبدأ التوجيهي )١١٧(



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

لا غــنى عنــه للتوجــه العــام للمعاهــدة ويكــون اســتبعاده أو  ،)١١٨(فيــه
تعديلــه مخــلاً بعلــة وجــود المعاهــدة نفســها. ويســري هــذا عمومــاً إذا 
ســـــعت دولـــــة إلى اســـــتبعاد نـــــص في المعاهـــــدة يجســـــد في حـــــد ذاتـــــه 

وهكذا، موضوع المعاهدة والغرض منها أو إلى تعديله بشكل كبير. 
ــــل للمــــادة الأولى مــــن  ــــق نــــص مماث فــــإن إبــــداء تحفــــظ يســــتبعد تطبي
معاهــدة الصــداقة والتجــارة والحقــوق القنصــلية المبرمــة بــين الولايــات 

ــــــران الإســــــلامية والموقعــــــة في طهــــــران في  ــــــة إي  ١٥المتحــــــدة وجمهوري
ســـــيمس بالتأكيـــــد "عنصـــــراً أساســـــياً"  )١١٩(١٩٥٥آب/أغســـــطس 

بمــــا أن هــــذا الــــنص  ٥-١-٣تــــوجيهي بــــالمعنى المقصــــود في المبــــدأ ال
"يتعـــــين اعتبـــــاره محـــــدداً لهـــــدف يجـــــب أن تفســـــر وتطبـــــق في ضـــــوئه 

 ؛)١٢٠(الأحكام الأخرى للمعاهدة"
ويجــــــب أن يكــــــون هــــــذا "العنصــــــر الأساســــــي"  (ب) 

ــــــالي "ضــــــرورياً للتوجــــــه العــــــام للمعاهــــــدة" أي لتــــــوازن الحقــــــوق  بالت
ــــتي والالتزامــــات الــــتي تشــــكل جــــوهر المعاهــــدة أو للفكــــرة  العامــــة ال

وفي حـين أن اللجنـة لم تجـد أي صـعوبة  )١٢١(تستند إليها المعاهـدة.
" (التوجـه في اعتماد العبارة الفرنسـية "

العــام للمعاهــدة) الــتي رأت أĔــا توضــح جيــداً أن الطــابع الأساســي 
للنقطـة الــتي يبـدى بشــأĔا الــتحفظ يجـب تقــديره مـن زاويــة المعاهــدة 

كـــل، فإĔـــا كانـــت أكثـــر تـــردداً في اختيـــار المصـــطلح الإنكليـــزي. ك
 و" فبعـــد ترددهـــا بــــين 

ـــارة و" (التوجـــه  ، رأت أن عب
العـــام) تتميـــز بتشـــديدها علـــى الطـــابع الكلـــي لعمليـــة التقـــدير الـــتي 

ر التفسـير في إطـار بـالغ الجمـود. وهكـذا، ينبغي القيـام đـا ولا تحصـ
حــــددت محكمــــة العــــدل الدوليــــة موضــــوع المعاهــــدة والغــــرض منهــــا 
بالاســــتناد لــــيس فقــــط إلى ديباجتهــــا، بــــل أيضــــاً إلى "بنيتهــــا" كمــــا 

 ؛)١٢٢( تعكسها أحكام المعاهدة نفسها في مجملها
وبالمثــــل، فإنـــــه لتجنـــــب "عتبـــــة" بالغـــــة الارتفـــــاع،  (ج) 

ـــر فضـــلت اللجنـــة صـــفة " ضـــروري" علـــى صـــفة "لا غـــنى عنـــه" الأكث
تشدداً، واختارت فعل "يخل" (بدلاً من "يجرد") في الإشارة إلى "علة 
وجود" المعاهدة، في ظل كونه مفهومـاً أن هـذه العلـة يمكـن أن تكـون 

"علــــة وجــــود" اتفاقيــــة منــــع جريمــــة الإبــــادة وبســــيطة وأحاديــــة المعــــنى (
__________

 .٦-١-٣انظر مشروع المبدأ التوجيهي )١١٨(
)١١٩(.
، ٨١٤ أعــــــــــلاه)، ص ٩٩الحاشــــــــــية انظــــــــــر ( )١٢٠(
 .٢٨الفقرة 

هـــا بالضـــرورة ولا بالكامـــل إلى بمـــا أن المعاهـــدات لا تســـتند جميع)١٢١(
ــة ب   تــــوازن للحقــــوق والالتزامــــات (انظــــر علــــى وجــــه الخصــــوص المعاهــــدات المتعلقـــ
"الالتزامات الكلية"، بمـا في ذلـك معاهـدات حقـوق الإنسـان) (التقريـر الثـاني عـن 

، ١٩٥٧حولية ج. غ. فيتسموريس، الذي أعده المقرر الخاص قانون المعاهدات 
 ).١٢٨-١٢٥، الفقرات ٥٥-٥٤، ص اĐلـد الثاني، الوثيقة 

 ،٨١٤-٨١٣أعــــلاه)، ص  ٩٩(الحاشــــية  انظــــر )١٢٢(
و ؛٢٧الفقــرة 

 .٥١، الفقرة ٦٥٢(المرجع نفسه)، ص  

محـددة بوضـوح في عنواĔــا) أو  ١٩٤٨الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا لسـنة 
أشــد تعقيــداً إلى حــد بعيــد (ســواء أكــان الأمــر متعلقــاً بمعاهــدة عامــة 

أم باتفاقية متعلقة بحماية البيئة أو الاسـتثمارات  )١٢٣(لحقوق الإنسان
تغطــي نطاقــاً عريضــاً مــن المســائل) وأنــه يمكــن التســاؤل حــول مــا إذا  

 .)١٢٤(كانت هذه العلة قابلة للتطور بمرور الزمن
 ٥-١-٣ومع ذلك، فإن مشروع المبدأ التـوجيهي  )١٥( 

يشــير إلى اتجــاه أكثــر مــن كونــه يحــدد معيــاراً واضــحاً يمكــن تطبيقــه 
مباشــرة في جميــع الحــالات. ولهــذا الســبب بــدا مــن المفيــد اســتكماله 
بطــــريقتين: الســــعي، مــــن ناحيــــة، لتوضــــيح طرائــــق تحديــــد موضــــوع 

ه مشـــــــروع المبـــــــدأ وهـــــــو مـــــــا يقـــــــوم بـــــــ -المعاهـــــــدة والغـــــــرض منهـــــــا 
؛ ومـــن ناحيـــة أخــــرى، توضـــيح هـــذه المنهجيــــة ٦-١-٣ التـــوجيهي

توضيحاً أدق بمجموعـة مـن الأمثلـة المنتقـاة مـن الميـادين الـتي يتكـرر 
فيهــــا ظهــــور المشــــاكل المتصــــلة بجــــواز إبــــداء التحفظــــات (مشــــاريع 

 ).١٣-١-٣إلى  ٧-١-٣المبادئ التوجيهية من 
 والغرض منهاتحديد موضوع المعاهدة  ٦-١-٣

يحدد موضوع المعاهدة والغرض منها بحسـن نيـة مـع  
مراعــــاة مصــــطلحاتها فــــي الســــياق الــــذي وردت فيــــه. ويجــــوز 
الاســــتعانة أيضــــاً، بصــــفة خاصــــة، بعنــــوان المعاهــــدة وأعمالهــــا 
التحضــيرية والظـــروف التــي عقـــدت فيهــا وكـــذلك، حيثمــا كـــان 

 مناسباً، بالممارسة اللاحقة التي تتفق عليها الأطراف. 
 التعليق

لــــيس مــــن الســــهل وضــــع صــــيغة واحــــدة تجمــــل  )١( 
مجموعــة العناصــر الــتي ينبغــي أخــذها في الحســبان لتحديــد موضــوع 
المعاهــدة والغــرض منهــا، في كــل حالــة محــددة. فهــذه العمليــة تعتمــد 
بـــــــــلا شـــــــــك علـــــــــى "الفطنـــــــــة" أكثـــــــــر ممـــــــــا تعتمـــــــــد علـــــــــى "الدقـــــــــة 

 وهــذه العمليــة هــي يقينــاً  -، شــأĔا شــأن أي تفســير )١٢٥(الرياضــية"
 عملية تفسير.

ونظــــراً للتنــــوع الشــــديد في الحــــالات، ولاحتمــــال  )٢( 
فإنــــه يبــــدو مــــن المســــتحيل وضــــع مجموعــــة  ،)١٢٦(تغيرهــــا بمــــرور الــــزمن

__________
 . ١٢-١-٣ انظر مشروع المبدأ التوجيهي)١٢٣(
) مـــــن التعليـــــق علـــــى ٧) أعـــــلاه، والفقـــــرة (١٠انظـــــر الفقـــــرة ()١٢٤(

 أدناه. ٦-١-٣مشروع المبدأ التوجيهي 
)١٢٥(

. 
) مــــن التعليــــق علــــى مشــــروع المبــــدأ ١٠انظــــر أعــــلاه الفقــــرة ()١٢٦(

. ويمكـــن التســـاؤل بالإضـــافة إلى ذلـــك بشـــأن مـــا إذا كـــان ٥-١-٣التـــوجيهي 
تــراكم التحفظــات الــتي تخــص نقاطــاً بعينهــا، والــتي يكــون كــل منهــا علــى حــدة 
مقبولاً، لا يؤدي في Ĕاية الأمر إلى عدم توافقها مع موضوع المعاهـدة والغـرض 

ا (انظـر منهـ

.( 



التحفظات على المعاهدات 

 موحـــدة مـــن طـــرق تحديـــد موضــــوع معاهـــدة والغـــرض منهـــا، وينبغــــي
وهــو أمــر لــيس غريبــاً علــى  -التســليم بحتميــة وجــود قــدر مــن الذاتيــة 

 عامة والقانون الدولي بصورة خاصة.الإطلاق في القانون بصورة 
ومن هذه الزاويـة، يمكـن الإشـارة إلى أن محكمـة  )٣( 

العــدل الدوليــة قــد استخلصــت موضــوع معاهــدة والغــرض منهــا مــن 
 عناصر شديدة التنوع، منفردة أو مجتمعة:

 ؛)١٢٧(من عنواĔا •
 ؛)١٢٨(من ديباجتها •

محـــــددة  مـــــن مـــــادة واردة في مســـــتهل المعاهـــــدة "يتعـــــين اعتبارهـــــا •
 ؛)١٢٩(لهدف يجب أن تفسر وتطبق في ضوئه الأحكام الأخرى للمعاهدة"

مــــن مــــادة في المعاهــــدة توضــــح "الشــــاغل الرئيســــي لكــــل  •
 ؛)١٣٠(طرف من الأطراف المتعاقدة" عند إبرام المعاهدة

 ؛)١٣١(من الأعمال التحضيرية للمعاهدة •
__________

انظـر )١٢٧(
؛ ولكن انظر أيضاً 

 
؛ و٢٧٣، الفقـــــرة ١٣٧-١٣٦أعـــــلاه)، ص  ٩٧(الحاشـــــية 

 .٢٨، الفقرة ٨١٤أعلاه)، ص  ٩٩(الحاشية  
انظــــــر فتــــــوى محكمــــــة العــــــدل الــــــدولي الدائمــــــة بشــــــأن قضــــــية )١٢٨(

؛ ١٩أعـــــــــلاه)، ص  ٩٦(الحاشـــــــــية  
الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية في قضايا  أو

و ؛

، ١٣٨أعـلاه)، ص  ٩٧(الحاشـية  
 ؛ و٢٧٥الفقــرة 

و ؛٥٢، الفقرة ٢٦-٢٥أعلاه)، ص  ٩٩(الحاشية 
؛ وانظـر ٥١، الفقـرة ٦٥٢(المرجـع نفسـه)، ص  
المذيلـة بـه فتـوى محكمـة العـدل الـدولي  أيضاً الرأي المخالف للقاضي 

، ١٩١٩تفسـير اتفاقيـة عمـل النسـاء لـيلاً لعـام الدائمة بشأن 

. 
، ٨١٤أعــــــــــلاه)، ص  ٩٩(انظــــــــــر الحاشــــــــــية  )١٢٩(
 .٢٨الفقرة 

)١٣٠(
 .٤٣، الفقرة ١٠٧٣-١٠٧٢أعلاه)، ص  ٩٩(انظر الحاشية  

لتأكيد التفسير المستند إلى النص نفسه في كثير من الأحيان؛ )١٣١(
انظـــر الأحكـــام الصـــادرة عـــن محكمـــة العـــدل الدوليـــة في قضـــايا 

أعــلاه)،  ٩٩(انظــر الحاشــية  
 (المرجـــع نفســـه)، ؛ و٥٦-٥٥، الفقرتـــان ٢٨-٢٧ ص

؛ و٤٦، الفقــــرة ١٠٧٥-١٠٧٤ص 
 

وانظــر أيضــاً الــرأي المخــالف الــذي ؛ ١٠٩، الفقــرة ١٧٩نفســه)، ص  (المرجــع

 .)١٣٢(من توجهها العام •
"طـــرق"   ب ولكـــن يصـــعب اعتبـــار الأمـــر متعلقـــاً  )٤( 

بمعناها الدقيق، فهذه العناصر المختلفة تؤخـذ في الحسـبان بـلا تمييـز 
بينها، على حدة أو مجتمعة، وتكون المحكمة "انطباعاً عاماً" يكون 

ــــة دور كبــــير حتمــــاً  ــــه مــــا دام الأمــــر يتعلــــق )١٣٣(فيــــه للذاتي . غــــير أن
بمشــكلة تفســير يبــدو مــن المنطقــي أن تســتخدم في تحديــد موضــوع 

والغـــرض منهـــا، مـــع مراعـــاة مـــا يقتضـــيه اخـــتلاف الحـــال،  المعاهـــدة
مــــــن  ٣١"القاعـــــدة العامــــــة للتفســــــير" المنصــــــوص عليهــــــا في المــــــادة 

و"وسائل التفسير التكميلية"  ١٩٨٦و ١٩٦٩اتفاقيتي فيينا لعامي 
، أي المبـــادئ الواجبـــة التطبيـــق )١٣٤(٣٢المنصـــوص عليهـــا في المـــادة 

مـن  ٣٢و ٣١ المـادتين على تفسير المعاهدات والمنصوص عليهـا في
 اتفاقيتي فيينا بعد تكييفها.

وتــدرك اللجنــة تمامــاً أن هــذا الموقــف في جانــب  )٥( 
 :٣١من المادة  ١بما أنه بموجب الفقرة  )١٣٥(منه تحصيل حاصل

__________________________________________
في قضـية  أبـداه القاضــي 

 
. وفي الفتـــوى الصـــادرة عـــن محكمـــة ٣٨٩-٣٨٨أعـــلاه)، ص  ١٢٨ (الحاشـــية

بشــــأن  ١٩٥١أيار/مــــايو  ٢٨ العـــدل الدوليــــة في

 ).٢٣الاتفاقية (ص "أصول"   ، أعطت المحكمة أهمية ل
انظر الفتويَين الصادرتين عن محكمـة العـدل الـدولي الدائمـة بشـأن )١٣٢(
قضـيتي 

أعـلاه)، ص  ٩٥(الحاشـية  
؛ ٢٠أعـلاه)، ص  ٩٦(الحاشـية  و ؛١٨

(الحاشـية  أو الأحكام الصادرة عـن محكمـة العـدل الدوليـة في قضـيتي 
و ؛٢٧، الفقـرة ٨١٤-٨١٣أعـلاه)، ص  ٩٩

 .٥١، الفقرة ٦٥٢(المرجع نفسه)، ص  
الحـــدس وحــــده" "يمكـــن أيضـــاً اعتبــــار المحكمـــة معتمـــدة علــــى )١٣٣(

 ).٣١٩ أعلاه)، ص ٧٢، المرجع المذكور (الحاشية (
عــــن  ١٩٨٣أيلول/ســــبتمبر  ٨انظــــر الفتــــوى الصــــادرة في )١٣٤(

محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن قضية 
؛ وانظــــــــــــر أيضـــــــــــــاً ٦٣أعــــــــــــلاه)، الفقــــــــــــرة  ١٠٩(الحاشــــــــــــية  

. ٧٦ أعــــــلاه)، ص ١١٦، المرجــــــع المــــــذكور (الحاشــــــية 
وعلــى الــرغم مــن إدراك لجنــة القــانون الــدولي لعــدم قابليــة القواعــد المتعلقــة 
بتفسير المعاهدت للتطبيق ببساطة على الإعلانـات الانفراديـة الـتي تبـديها 
الأطـراف بشــأن معاهـدة (التحفظــات والإعلانــات التفسـيرية)، فقــد أقــرت 

ن هــذه القواعـــد تشــكل مبـــادئ توجيهيــة مفيــدة في هـــذا الصــدد (انظـــر بــأ
(أســــــلوب التمييــــــز بــــــين التحفظــــــات  ١-٣-١مشــــــروع المبــــــدأ التــــــوجيهي 

والإعلانــــات التفســــيرية) والتعليــــق عليــــه، وقــــد اعتمدتــــه اللجنــــة في دورēــــا 
، اĐلـــــــــد الثـــــــــاني (الجـــــــــزء الثـــــــــاني)، ١٩٩٩حوليـــــــــة الحاديـــــــــة والخمســـــــــين، 

صـــحيح بـــالأحرى عنـــدما يتعلـــق الأمـــر بتقــــدير  ). وهـــذا٢١٥-٢١١ ص
 .منهانفسها والغرض  المعاهدةمدى توافق تحفظ مع موضوع 

انظـر )١٣٥(

. 



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

تفسر المعاهدة بحسن نيـة وفقـاً للمعـنى العـادي الـذي يعطـى لتعـابير  
 *.موضوع المعاهدة وغرضهاوفي ضوء المعاهدة في السياق الذي ترد فيه 

غــير أن تحديــد موضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا  )٦( 
هو في الواقع عملية تفسير تستلزم فهم المعاهدة برمتها، بحسن نية، 
وبصورة شاملة، وفقاً للمعنى العادي لمصـطلحاēا في السـياق الـذي 
وردت فيـــــه، بمـــــا في ذلـــــك الديباجـــــة، علـــــى أن تؤخـــــذ في الحســـــبان 

وحيثما كان مناسباً، الأعمـال التحضـيرية للمعاهـدة  ،)١٣٦(الممارسة
 .)١٣٧(و"الظروف التي عقدت فيها"

وهـــذه هـــي الثوابـــت الـــتي يقرهـــا مشـــروع المبـــدأ  )٧( 
الــذي يــردد جزئيــاً التعــابير الــواردة في المــادتين  ٦-١-٣التــوجيهي 

من اتفاقيتي فيينا بالتشديد على ضرورة التحديد بحسن  ٣٢و ٣١
لى تعـابير المعاهـدة في السـياق الـذي وردت فيـه. وبمـا نيـة اسـتناداً إ

ــــك يشــــمل، لأغــــراض التفســــير ــــك )١٣٨(أن ذل ــــنص، بمــــا في ذل ، ال
. )١٣٩(الديباجــة، فقــد بــدا أن مــن غــير المفيــد تكــرار ذلــك صــراحة

غير أن أهمية ذكر الأعمال التحضيرية والظروف التي عقدت فيها 
والغرض منها تفوق المعاهدة فيما يتعلق بتحديد موضوع المعاهدة 

بــــلا شــــك أهميــــة ذكرهــــا فيمــــا يتعلــــق بتفســــير حكــــم مــــن أحكــــام 
المعاهــدة، شــأĔا في ذلــك شــأن عنــوان المعاهــدة، والــذي لا تشــير 

مـــن اتفـــاقيتي فيينـــا ولكنـــه يشـــكل عنصـــراً  ٣٢و ٣١إليـــه المادتـــان 
هامــاً في تحديــد موضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا. أمــا فيمــا يتعلــق 

اللاحقـة الـتي تتفـق عليهـا الأطـراف"، فإĔـا تــردد بعبـارة "الممارسـة 
مـن  ٣والفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة  ٢أحكام الفقرة 

، إذ رأت غالبيـــة أعضـــاء اللجنـــة أن موضـــوع المعاهـــدة ٣١المـــادة 
. وفضلاً عن ذلـك، )١٤٠(والغرض منها قابلان للتطور بمرور الزمن

ســة اللاحقــة زائــد عــن فعلــى الــرغم مــن الإشــارة إلى أن ذكــر الممار 
الحاجـة نظــراً لأن أي اعتراضــات علـى الــتحفظ يجــب أن تقــدم في 
الســـنة التاليـــة لإبـــداء الـــتحفظ، فقـــد ذكـــر أن تقيـــيم الـــتحفظ مـــن 
جانــب طــرف ثالــث يمكــن أن يحــدث في أي لحظــة، بمــا في ذلــك 

 بعد مرور سنوات طويلة على إبدائه.
وفي بعــــــــض الحــــــــالات، لا يثــــــــير تطبيــــــــق هــــــــذه  )٨( 

وجهــــات المنهجيــــة أي مشــــكلة. فمــــن البــــديهي أن إبــــداء تحفــــظ الت
علـــى اتفاقيـــة منـــع جريمـــة الإبـــادة الجماعيـــة والمعاقبـــة عليهـــا تحــــتفظ 
بموجبــــه دولــــة مــــن الــــدول بحــــق ارتكــــاب أفعــــال معينــــة محظــــورة، في 

__________
 .٣١المادة  من ٣انظر الفقرة )١٣٦(
 .٣٢المادة )١٣٧(
 .٣١من المادة  ٢الفقرة )١٣٨(
بــدت الإشــارة إلى الــنص كافيــة أيضــاً لغــرض شمــول الأحكــام )١٣٩(

المحددة للأهـداف العامـة للمعاهـدة؛ غـير أن هـذه الأحكـام قـد تكـون لهـا أهميـة 
 أعلاه). ١٢٩خاصة لتحديد "التوجه العام" للمعاهدة (انظر الحاشية 

علــى مشــروع المبــدأ التــوجيهي  ) مــن التعليــق١٠انظــر الفقــرة ()١٤٠(
 ) من التعليق الحالي.٢أعلاه، والفقرة ( ٥-١-٣

إقليمهـــا أو في أنحـــاء معينـــة منـــه، ســـيكون منافيـــاً لموضـــوع المعاهـــدة 
 . )١٤١(والغرض منها

ألمانيــــــا وعـــــدة بلــــــدان أوروبيـــــة، تعزيــــــزاً  وأوضـــــحت )٩( 
لاعتراضـــاēا علـــى تحفـــظ أبدتـــه فييـــت نـــام علـــى اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة 
لمكافحــــــــة الاتجــــــــار غــــــــير المشــــــــروع في المخــــــــدرات والمــــــــؤثرات العقليــــــــة 

 ، ما يلي:١٩٨٨ لعام
يتعـــارض مـــع مبـــدأ "إمـــا  ٦إن الـــتحفظ الـــذي أبـــدي بشـــأن المـــادة  

يقضــي بمحاكمــة مــرتكبي الجــرائم أو تســليمهم إلى  التســليم أو المحاكمــة" الــذي
 الدول التي تطلب ذلك.

وتــــرى حكومــــة جمهوريــــة ألمانيـــــا الاتحاديــــة أن الــــتحفظ المعــــني يخـــــل  
، ألا وهــو ٢مــن المـادة  ١بمقصـود الاتفاقيــة، كمـا هــو منصـوص عليــه في الفقـرة 

تعزيز التعاون بـين الأطـراف بحيـث يتسـنى لهـا التصـدي بمزيـد مـن الفعاليـة للبعـد 
 الدولي للاتجار غير المشروع بالمخدرات.

ضاً شكوكاً بشأن التـزام حكومـة جمهوريـة فييـت وقد يثير التحفظ أي 
 .)١٤٢(نام الاشتراكية باحترام الأحكام الأساسية للمعاهدة

__________
ــــــور المســــــألة بشــــــكل خــــــاص فيمــــــا يتعلــــــق بنطــــــاق "البنــــــد )١٤١( تث

الاســــتعماري" الــــوارد في المــــادة الثانيــــة عشــــرة مــــن الاتفاقيــــة والــــذي طعنــــت في 
صحته بلدان الكتلة السوفياتية التي أبدت تحفظات عليه (انظر 

، إلا أن التركيـز في هـذه الحالـة هــو )
 على صحة هذا النص الشبيه ببند التحفظ. 

)؛ وفي نفـس المنحــى، صـل (الف ٤٦٦االمرجـع نفسـه، ص )١٤٢(
انظـــر اعتراضـــات إســـبانيا وأيرلنـــدا وإيطاليـــا والبرتغـــال وبلجيكـــا والـــدانمرك والســـويد 
والمملكــة المتحــدة وهولنــدا واليونــان، وكــذلك اعتراضــات فرنســا والنمســا الــتي كــان 

. وانظــــر أيضــــاً اعــــتراض ٤٦٨-٤٦٦ص  ،تعليلهــــا أقــــل وضــــوحاً، المرجــــع نفســــه
ألمانيـــا والســـويد الأقـــل وضـــوحاً، فيمـــا يتعلـــق بـــإعلان تـــونس  النـــرويج، واعتراضـــي

 ،، المرجع نفسـه١٩٦١بشأن تطبيق اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لسنة 
). وللاطــلاع علــى مثــال هــام آخــر، انظــر إعــلان (الفصــل  ٤٠١-٤٠٠ص 

باكســـــتان المتعلـــــق بالاتفاقيـــــة الدوليـــــة لقمـــــع الهجمـــــات الإرهابيـــــة بالقنابـــــل لعـــــام 
، وهـو الإعــلان الــذي يســتبعد مــن تطبيــق الاتفاقيــة "أشــكال الكفــاح، بمــا ١٩٩٧

فيهـــا الكفـــاح المســـلح، مـــن أجـــل إعمـــال حـــق تقريـــر المصـــير ضـــد أي احـــتلال أو 
 ١٣٦-١٣٥ســــــيطرة أجنبيــــــة أو خارجيــــــة"، المرجــــــع نفســــــه، اĐلــــــد الثــــــاني، ص 

لموضـــوع  ). وقـــد اعتـــبر عـــدد مـــن الـــدول هـــذا "الإعـــلان" منافيـــاً (الفصـــل 
الاتفاقيـــــة والغـــــرض منهـــــا، ألا وهـــــو "قمـــــع الهجمـــــات الإرهابيـــــة بالقنابـــــل، أينمـــــا 
ارتكبــت وأيــاً كــان مرتكبوهــا"؛ انظــر اعتراضــات إســبانيا وأســتراليا وألمانيــا وإيطاليــا 
والــــدانمرك والســـــويد وفرنســــا وفنلنـــــدا وكنــــدا والمملكـــــة المتحــــدة والنـــــرويج والنمســـــا 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة واليابــان (وهــي الدولــة الــتي ونيوزيلنــدا والهنــد وهولنــدا و 
. كــــذلك، بــــررت فنلنــــدا ١٤٣-١٣٧ص  ،قــــدمت تعلــــيلاً بينــــاً)، المرجــــع نفســــه

لاتفاقية الدولية للقضاء على جميـع امن  ٥اعتراضها على تحفظ اليمن على المادة 
بـأن "الأحكـام الـتي تمنـع التمييـز العنصـري  ١٩٦٦لعـام  أشكال التمييـز العنصـري

في منح حقوق سياسية وحريات مدنية أساسية مثل الحق في المشـاركة في الشـؤون 
العامــــة، والحــــق في الــــزواج واختيــــار الشــــريك، والحــــق في الإرث، والحــــق في حريــــة 
الفكـــــر والوجــــــدان والــــــدين، هـــــي أحكــــــام جوهريــــــة في اتفاقيـــــة لمناهضــــــة التمييــــــز 

 ).(الفصل  ١٤٦-١٤٥العنصري"، المرجع نفسه، اĐلد الأول، ص 



التحفظات على المعاهدات 

وقــــــــــد يكــــــــــون الــــــــــتحفظ المحظــــــــــور، في بعــــــــــض  )١٠( 
الحالات، متعلقاً بأحكام أقـل أهميـة، ومـع ذلـك يتنـافى مـع موضـوع 
المعاهــدة والغــرض منهــا ويجعــل تطبيــق المعاهــدة مســتحيلاً؛ وهــذا مــا 

حذر اتفاقيـة فيينـا إزاء التحفظـات علـى الصـكوك التأسيسـية  يفسر
ــــــة ــــــة الألمانيــــــة )١٤٣(للمنظمــــــات الدولي ــــــت الجمهوري . وهكــــــذا، أعلن

الديمقراطية، عند تصديقها على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من 
ضـــــــروب المعاملـــــــة أو العقوبـــــــة القاســـــــية أو اللاإنســـــــانية أو المهينـــــــة 

النفقــــات المتعلقــــة بعمــــل لجنـــــة ، أĔــــا لــــن تشــــارك في ١٩٨٤ لعــــام
مناهضــة التعــذيب إلا فيمـــا يتعلــق بالأنشــطة الـــتي أقــرت بأĔــا تقـــع 

، وهــذا "الإعــلان" (الــذي كــان )١٤٤(ضــمن اختصــاص تلــك اللجنــة
تحفظاً في الواقع) أثار اعتراضات لكسمبرغ التي أشارت، محقة، إلى 
 أنه سيؤدي إلى "إعاقـة أنشـطة اللجنـة علـى نحـو يتنـافى مـع موضـوع

 .)١٤٥(الاتفاقية والغرض منها"
ولا يمكـــــــــن بالتأكيـــــــــد وضـــــــــع قائمـــــــــة شـــــــــاملة  )١١( 

بالمشاكل التي قد تنشأ فيما يتعلق بمدى توافق تحفظ مع موضوع 
المعاهدة والغرض منها. غير أن التحفظات على فئـات معينـة مـن 
المعاهـــدات أو مـــن أحكـــام المعاهـــدات أو التحفظـــات الـــتي تتســـم 

، تثــير بــلا شــك مشــاكل معينــة متعلقــة بــبعض الخصــائص المحــددة
بجـواز إبـدائها، وينبغــي تنـاول تلــك المشـاكل بالدراســة تباعـاً ســعياً 
إلى اســــتخلاص مبــــادئ توجيهيـــــة مــــن شـــــأĔا أن تســــاعد الـــــدول 

إبــداء هــذا النــوع مــن التحفظــات وفي الــرد عليهــا عــن بصــيرة.  في
، ١٣-١-٣إلى  ٧-١-٣وهذا هو هدف المبادئ التوجيهية من 

والــــــــتي كانــــــــت اختيــــــــار موضــــــــوعاēا مــــــــدفوعاً بــــــــالتكرار النســــــــبي 
المشـــاكل الـــتي جـــرى التطـــرق إليهـــا؛ وجميعهـــا ذات طـــابع  لحـــدوث

 توضيحي صرف. 
 التحفظات الغامضة أو العامة ٧-١-٣

يصاغ التحفظ على نحو يتيح تحديد نطاقه، بغية تقييم  
 مدى توافقه بصفة خاصة مع موضوع المعاهدة والغرض منها.

 التعليق
(ج) مـــــــن ١٩مـــــــا دام يتعـــــــين، بموجـــــــب المـــــــادة  )١( 

، الــــواردة في مشــــروع المبــــدأ ١٩٨٦و ١٩٦٩اتفــــاقيتي فيينــــا لعــــامي 
، أن يكــون الــتحفظ متوافقــاً مــع موضــوع المعاهــدة ١-٣التــوجيهي 

والغرض منها، وما دامت الدول المتعاقدة الأخرى مـدعوة، بموجـب 
__________

: "حينما تشكل المعاهدة وثيقـة ٢٠من المادة  ٣راجع الفقرة )١٤٣(
منشـئة لمنظمــة دوليــة، ومـا لم تــنص المعاهــدة علــى حكـم مخــالف، فــإن الــتحفظ 

 يستلزم أن يقبل به الجهاز المختص في تلك المنظمة".
 ١٤١، اĐلد الأول (الحاشية انظر )١٤٤(

)؛ وانظر أيضا (الفصل  ٧، الحاشية ٣٠٨أعلاه)، ص 

. 
 ١٤١الحاشية ، اĐلد الأول (انظر )١٤٥(
 وأبدت خمس عشرة دولة أخرى اعتراضات مماثلة.. ٣٠٩، ص أعلاه)

وافق، فإنه يجب تمكينها من ، إلى اتخاذ موقف من هذا الت٢٠المادة 
القيـــام بـــذلك. ولـــن يكـــون الحـــال كـــذلك إذا صـــيغ الـــتحفظ المعـــني 
بعبـــارات لا تســـمح بتقـــدير نطاقـــه، أي إذا صـــيغ الـــتحفظ بطريقـــة 
غامضة أو عامة كما يشير إلى ذلك عنوان مشروع المبدأ التـوجيهي 

لا . وهذا المشروع لا يتناول إذاً، بحصر المعنى، الحالة التي ٧-١-٣
يتوافق فيها التحفظ مع موضوع المعاهدة والغرض منها وإنما يتناول 
بالأحرى الحالة الافتراضية التي يتعذر فيها تقدير عدم التوافق هذا. 
وبدا هذا القصور خطيراً بدرجـة أن اللجنـة لجـأت إلى لهجـة صـارمة 

أو  ولـيس  بشكل خـاص: 
ـــــيس "ينبغـــــي أن يصـــــاغ" أو "تكـــــون   ("يصـــــاغ" ول

 صــــياغة"). وبالإضــــافة إلى ذلــــك فــــإن اســــتخدام لفظــــة 
في النسخة الفرنسية) يسمح بتسليط الضوء علـى كـون  (

 الأمر يتعلق بمتطلب يتصل بالمضمون وليس بالشكل فحسب.
والحاصــــــــــل أن المطالبـــــــــــة بالدقــــــــــة في صـــــــــــياغة  )٢( 

عن تعريف هذه التحفظات ذاتـه. ويسـتفاد مـن التحفظات ناتجة 
من اتفاقيتي فيينا، التي صيغ على منوالها  ٢(د) من المادة ١الفقرة 

مــن دليــل الممارســة، أن التحفظــات ترمــي  ١-١المبــدأ التــوجيهي 
إلى استبعاد أو تعـديل "الأثـر القـانوني لأحكـام معينـة في المعاهـدة 

ــ)١٤٦(لــدى تطبيقهــا" علــى مــن يبــديها الي لا يعقــل التســليم . وبالت
بأنــه يمكــن أن يكــون لهــا أثــر منــع المعاهــدة بأكملهــا مــن إحــداث 
مفعولها. وإذا كانت "التحفظات الواسعة النطاق" ممارسة شائعة، 
فإĔـــا لا تكـــون صـــحيحة، علـــى غـــرار مـــا أوضـــحه مشـــروع المبـــدأ 

، إلا إذا كانـت ترمـي )١٤٧(مـن دليـل الممارسـة ١-١-١التوجيهي 
 يتعلقللمعاهدة ككل فيما تعديل الأثر القانوني [ إلى "استبعاد أو

 ]".ببعض الجوانب المحددة

__________
علـى المشـروع المقدمة من حكومـة إسـرائيل لاحظات المانظر )١٤٦(

 مواءمــةإلى  أدتالــتي و الأول للجنــة القــانون الــدولي بشــأن قــانون المعاهــدات 
كلمــــــة   بتغيـــــيرالـــــنص الفرنســـــي مـــــع زي لتعريـــــف التحفظـــــات يـــــالـــــنص الإنكل

التقريــــر الرابــــع للمقــــرر الخــــاص ((معينــــة) " " لتصــــبح (بعــــض) ""
 ت) عـــــــن قــــــانون المعاهـــــــداالســــــير همفـــــــري وولــــــدك (

مــؤتمر الأمــم يــان شــيلي أثنــاء اً بانظــر أيضــو ؛ )١٥ص  أعــلاه)، ٧٧(الحاشــية 
المتحــدة لقــانون المعاهــدات، 

الأثــر القــانوني لأحكــام  تغيــيرإلى ‘"إن عبــارة  :
ــــتحفظ د(الفقــــرة الفرعيــــة ( ‘معينــــة مــــن المعاهــــدة )) تعــــني وجــــوب أن يبــــين ال

 تفـــادي التحفظـــات غـــير الدقيقـــة" يجـــبالأحكـــام الـــتي يـــرد عليهـــا. و بوضـــوح 
 .)٥، الفقرة ٢١(ص 

 .١٨١-١٧٦ص ، (اĐلـــد الثـــاني) الجـــزء الثـــاني، ١٩٩٩حوليـــة )١٤٧(
في  انظـــر أيضـــاً الملاحظـــات الـــتي أبـــدēا 

. 



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

علاوة على ذلـك، يترتـب علـى الطـابع التـوافقي  )٣( 
ولقــانون التحفظــات  )١٤٨(الجــوهري لقــانون المعاهــدات بشــكل عــام

أنــه إذا كانــت الــدول حــرة في أن تبــدي (لا أن  )١٤٩(بشــكل خــاص
تكــون الأطـراف الأخــرى في ) تحفظـات، فإنــه يتعـين أن )١٥٠(تصـدر

وضــع يســمح لهــا بــالرد بقبــول الــتحفظ أو رفضــه. ولا يكــون الأمــر  
 كذلك إذا كان نص التحفظ لا يسمح بتقييم نطاقه.

وذلــك هــو الحــال أحيانــاً عنــدما يحيــل تحفــظ مــا  )٤( 
إلى القانون الداخلي للدولة التي أبدته من دون أي توضيح آخر أو 

دني أو الجنائي دون بيان الأحكام المعنية. إلى دستورها أو قانوĔا الم
وفي هــذه الحــالات فــإن مــا يثــير إشــكالاً لــيس الإحالــة إلى القــانون 

، وإنمـا الطـابع الغـامض )١٥١(الداخلي للدولة المتحفظة في حـد ذاēـا
والعام في كثير من الأحيان للتحفظـات المتعلقـة بالقـانون الـداخلي، 

ول الأطـــراف الأخـــرى لموقـــف ممـــا يســـتبعد كـــل إمكانيـــة لاتخـــاذ الـــد
إزاءهــا. وكانــت تلــك هــي الفكــرة وراء تعــديل قدمتــه بــيرو في مــؤتمر 

__________
، انظــر )١٤٨(
و ؛٢١-٢٠ أعـــــلاه)، ص ٧٣المـــــذكور (الحاشـــــية  المرجـــــع

. 
انظر أيضاً، على سـبيل المثـال، الحكـم الصـادر عـن محكمـة العـدل الـدولي الدائمـة 

في قضية  ١٩٢٣آب/أغسطس  ١٧في 
 ١١؛ أو فتوى محكمة العـدل الدوليـة المؤرخـة 

 بشـأن قضـية ١٩٥٠تموز/يوليـه 
 .١٣٩أعلاه)، ص  ١٠٠(الحاشية 
 فتواهــــاأوضــــحت محكمــــة العــــدل الدوليــــة في هــــذا الصــــدد في )١٤٩(

بشـــأن قضـــية  ١٩٥١لعـــام 
 ٢٦(انظـر الحاشـية  

أنـــه لا يجـــوز إلـــزام الدولـــة في علاقاēـــا التعاهديـــة دون أنـــه "مـــن المســـتقر أعـــلاه) 
 ).٢١(ص  ، وأنــه بالتــالي لا يحــتج إزاءهــا بــتحفظ لم تبــد موافقتهــا عليــه"رضــاها

ه الفكـرة بطريقـة الفتـوى هـذه بـ ةوصاغ أصحاب الـرأي المخـالف المشـترك والمذيلـ
رضـــا الأطـــراف يشـــكل أســـاس الالتزامـــات التعاهديـــة. إن : "فقـــالوا أكثـــر صـــرامة

مــن حــالات انطبــاق ولا يشــكل القــانون الــذي يــنظم التحفظــات إلا حالــة خاصــة 
موافقـة الأطـراف علـى الـتحفظ قبـل الإعـلان عنـه  ، سـواء أتـتالمبدأ الأساسيهذا 
 ).٣٢-٣١ (المرجـــــــــع نفســـــــــه، ص" بــــــــالتزامن مـــــــــع هـــــــــذا الإعـــــــــلان أو بعـــــــــدهأو 

ـــــــــه  ٣٠قـــــــــرار التحكـــــــــيم المـــــــــؤرخ  أيضـــــــــاً  انظـــــــــر في قضـــــــــية  ١٩٧٧حزيران/يوني

)، (والمعروفـة أيضـاً باسـم  
و ؛

. 
، ١-٣) من التعليـق علـى مشـروع المبـدأ التـوجيهي ٦انظر الفقرة ()١٥٠(
 .٢-الفصل الثامن، الفرع جيم)، ثاني، اĐلد الثاني (الجزء ال٢٠٠٦ حولية

) مــــــن التعليــــــق علــــــى مشــــــروع المبــــــدأ ٤انظــــــر أدنــــــاه الفقــــــرة ()١٥١(
 .١١-١-٣التوجيهي 

الأمم المتحدة لقانون المعاهـدات بغـرض إضـافة فقـرة فرعيـة (د) إلى 
 من الاتفاقية يكون نصها كالتالي: ١٩ما سيصبح المادة 

[مـــــا لــــــم] يـــــؤد الـــــتحفظ إلى إبطـــــال مفعـــــول المعاهــــــدة  (د) 
 .)١٥٢(قها، بصفة عامة وغير محددة، للتشريع الوطنيبإخضاع تطبي

وكانــــت الاعتراضــــات الفنلنديــــة علــــى تحفظــــات  )٥( 
عــدة دول بشــأن اتفاقيــة حقــوق الطفــل معللــة تعلــيلاً أمــتن في هــذا 

فيينـــــــــا  مـــــــــن اتفاقيـــــــــة ٢٧اĐـــــــــال مـــــــــن مجـــــــــرد الإحالـــــــــة إلى المـــــــــادة 
 في معرض الرد علـى تحفـظ ماليزيـا الـتي ،وهكذا ؛)١٥٣(١٩٦٩ لعام

 شـــريطة أن تكـــون" حقـــوق الطفـــلعـــدة أحكـــام مـــن اتفاقيـــة  قبلـــت
والسياســات الوطنيــة للحكومــة  الوطنيــة ينانو مطابقــة للدســتور والقــ

تـرك ارتأت فنلندا أن "الطـابع الواسـع" لهـذا الـتحفظ  ،)١٥٤(الماليزية"
ـــا أن تلتـــزم بالاتفاقيـــة وأن تفـــي  محـــلاً للتســـاؤل "مـــدي اعتـــزام ماليزي

. وكـان موضـع اعـتراض السـويد )١٥٥(المفروضـة بموجبهـا"بالالتزامات 
هـذه  أحكـامإعلان تايلند الذي يشير إلى أĔـا "لا تفسـر ولا تطبـق 

لقضــــاء علــــى جميــــع أشــــكال التمييــــز الاتفاقيــــة الدوليــــة لتفاقيــــة [الا
التزامات تتجاوز الحدود التي يرسمهـا أية  عليها فرضي بماالعنصري] 

__________
)١٥٢(

الحاديـــة والعشـــرين ؛ وانظـــر توضـــيحات ممثـــل بـــيرو في الجلســـة العامـــة 
، ١٩٦٨نيســان/أبريل  ١٠، المعقــودة في للمــؤتمر

 
رفـــــــــــض التعـــــــــــديل قــــــــــد . و ٢٥، الفقـــــــــــرة ١٠٩، ص أعـــــــــــلاه) ١٤٦(الحاشــــــــــية 

عـــــن التصـــــويت  وفـــــداً  ٢٦امتنـــــاع مـــــع  صـــــوتاً  ١٦مقابـــــل  صـــــوتاً  ٤٤ بأغلبيـــــة
، المرجــع نفســـه، ١٩٦٨نيســان/أبريل  ١٦، الخامســة والعشــرون(الجلســة العامــة 

النزر القليــــــل مـــــــن بـــــــقـــــــراءة المناقشــــــات إلا  لا تفيــــــد)؛ و ٢٦، الفقــــــرة ١٣٥ص 
مـــن الوفـــود،  ممـــا لا شـــك فيـــه أن عـــدداً ف بشـــأن رفـــض التعـــديل، لتوضـــيحاتا

عـدم جـدوى الصـياغة الصـريحة للفرضـية، لأن الأمـر "إيطاليـا، ارتـأت وفد ومنها 
الثانيـــة (الجلســـة العامــة  "المعاهــدة موضــوعيتعلــق هنــا بحالـــة تحفظــات تتنــافى مـــع 

)؛ ٧٥، الفقــرة ١٢٠، المرجــع نفســه، ص ١٩٦٨نيســان/أبريل  ١١ ،والعشــرون
في ذات المنحـى وانظـر 

. 
علــى مشــروع المبــدأ التــوجيهي ) مــن التعليــق ٤(الفقــرة أدنــاه انظــر )١٥٣(

كــة المتحـــدة لـــدعم كمــا أن الســـبب الـــذي احتجــت بـــه هولنـــدا والممل   .١١-١-٣
ēجريمــــة ا علــــى الــــتحفظ الثــــاني للولايــــات المتحــــدة بشــــأن اتفاقيــــة منــــع ماعتراضــــا

"غمــــوض فيمــــا يتعلــــق  والمعاقبــــة عليهــــا، ألا وهــــو مــــا يحدثــــه مــــنالإبــــادة الجماعيــــة 
بمـــــدى الالتزامـــــات الـــــتي تكـــــون حكومـــــة الولايـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــة مســــــتعدة 

، اĐلــد الأول (انظــر (لتحملهــا فيمــا يتعلــق بالاتفاقيــة" 
كثـر إقناعـاً هـو سـبب أ ))،(الفصـل  ١٣٢-١٣٠أعلاه)، ص  ١٤١الحاشية 

أدنـاه الحاشـيتين الـداخلي (انظـر ذلـك القـائم علـى اسـتناد الـتحفظ إلى القـانون من 
).١١-١-٣مشروع المبدأ التوجيهي ) من التعليق على ٤الأوليَين للفقرة (

 ١٤١، اĐلد الأول (انظر الحاشية )١٥٤(
 ).الفصل ( ٣٢٦ص أعلاه)، 
انظـــــر أيضـــــاً اعتراضـــــات . ٣٣٢-٣٣١ص المرجـــــع نفســـــه، )١٥٥(

فنلندا وعـدة دول أطـراف أخـرى علـى التحفظـات المماثلـة لعـدة دول أخـرى، 
.٣٣٥-٣٣٠المرجع نفسه، ص 



التحفظات على المعاهدات 

أن حيــــــث أشـــــارت الســــــويد إلى  ،)١٥٦(دســـــتور[ها] وتشريعــ[ــــــها]"
لـــتحفظ عـــام  تايلنـــد بمســـلكها هـــذا تجعـــل تطبيـــق الاتفاقيـــة خاضـــعاً 

 .)١٥٧(يحيل إلى حدود التشريع الوطني الذي لم يحدد مضمونه
تحـــــتفظ الدولـــــة نفـــــس القـــــول عنـــــدما ويصـــــدق  )٦( 

؛ كمـا  )١٥٨(ترجح دستورها على المعاهـدة لنفسها بالحق العام في أن
تحفــظ الولايــات المتحــدة علــى اتفاقيــة  في كــان عليــه الحــال، مــثلاً،

 :والمعاقبة عليها الإبادة الجماعيةجريمة منع 
الأمريكيـة أو الولايات المتحدة على  ما يستوجبليس في الاتفاقية  

بموجــب  ممــا هــو محظــورمــن التــدابير  ذلــك غــيراتخــاذ أو  يجيــز لهــا ســن تشــريعات
 .)١٥٩(المتحدة ما تفسره الولاياتحسبدستور الولايات المتحدة، 

وعلـى نفــس المنـوال كــان أيضـاً الاعــتراض الناشــئ  )٧( 
ـــــى تســـــميته  تم التعـــــارف عـــــن بعـــــض مـــــا  ةالمتعلقـــــ ات"التحفظـــــ  بعل

في الـــتحفظ الـــذي لهـــا نمـــوذجي  مثـــاليتجســـد والـــتي  )١٦٠(بالشـــريعة"
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة قبلت به موريتانيا اتفاقية 

"في كـــــــل جـــــــزء مـــــــن أجزائهـــــــا غـــــــير المنافيـــــــة للشـــــــريعة  ١٩٧٩لعـــــــام 
__________

.)الفصل ( ١٤٢المرجع نفسه، ص )١٥٦(
. انظـــر اعتراضـــات النـــرويج ١٤٩-١٤٨ص نفســـه،  المرجـــع)١٥٧(

، علــى ١٩٩٩ كــانون الأول/ديســمبر  ١٤و آذار/مــارس ١٥والســويد المؤرخــة 
علــى بــنغلاديش الــتي تقــوم علــى الفكــرة نفســها فيمــا يتعلــق بــتحفظ  التــوالي،

، المرجــــع ١٩٥٣آذار/مــــارس  ٣١اتفاقيــــة الحقــــوق السياســــية للمــــرأة المؤرخــــة 
اعتراضـــات فنلنـــدا )، أو (الفصـــل  ٨٦-٨٥ اĐلـــد الثـــاني، صنفســـه، 

واعتراضــات الســويد ، ١٩٦٩لعــام غواتيمــالا علــى اتفاقيــة فيينــا لعلــى تحفــظ 
نفـــس الاتفاقيـــة، المرجـــع إزاء بـــيرو أبدتـــه هولنـــدا علـــى تحفـــظ مماثـــل و والنمســـا 
 .)(الفصل  ٣٨٤-٣٨١ نفسه، ص

أشـكال اتفاقية القضاء على جميع تحفظ باكستان على  انظر)١٥٨(
 ،))(الفصـــل  ٢٥٣ص اĐلـــد الأول، (المرجـــع نفســه،  التمييــز ضـــد المــرأة

ـــــــدا (المرجـــــــع نفســـــــه،  ـــــــرويج والنمســـــــا وهولن ـــــــدا والن ـــــــا وفنلن واعتراضـــــــات ألماني
) واعــتراض البرتغــال (المرجــع نفســه، ٢٧٢-٢٦٧و ٢٦٥-٢٦٠و ٢٥٦ ص

 ).٥٢ ، الحاشية٢٨٦ص 
 .)(الفصل  ١٢٨ المرجع نفسه، ص)١٥٩(
انظـر  على مناقشـة تتنـاول المـدارس الفقهيـة المختلفـة،للاطلاع )١٦٠(
 خاصـــة

. وفيمــا يتعلـق تحديــداً 
اتفاقيـــة القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد بتطبيـــق هـــذه التحفظـــات علـــى 

 ٣٠٢-٢٩٩ أعــــلاه)، ص ١٢٦، المرجــــع المــــذكور (الحاشــــية ، انظــــر المــــرأة
؛ و٣١١-٣١٠و

-٨٥ أعـــلاه)، ص ٨٩، المرجــع المــذكور (الحاشــية 
؛ ٦٩٢-٦٩٠أعـــــــلاه)، ص  ١٢٦المرجـــــــع المـــــــذكور (الحاشـــــــية  ،و ؛١٠٣

و
أعلاه)،  ٨٩، المرجع المذكور (الحاشية 

و (يورد العديد من الأمثلة الممتـازة)؛ ١٥٦-١٤٩ ص

، ولتنـــاول أكثـــر تحديـــداً، انظـــر 

.

في حـد التمسـك  وما يثير الإشكال هنا أيضاً ليس .)١٦١(الإسلامية"
بــــل كمــــا  ،)١٦٢(ذاتــــه بقــــانون ذي مصــــدر ديــــني تطبقــــه تلــــك الدولــــة

تحيــــل إلى أحكــــام العامــــة الــــتي "إن التحفظــــات  :لاحظــــت الــــدانمرك
 محـــــــدود وطـــــــابع غـــــــير لهـــــــا نطـــــــاق غـــــــير ]...[الشـــــــريعة الإســـــــلامية 

؛ وعنـــدها فـــإن تحفظـــاً مـــن هـــذا القبيـــل، علـــى حـــد قـــول )١٦٣(محـــدد"
دون  الــوطنيإحالــة عامــة إلى القــانون في  ممــا يتمثــلالمملكــة المتحــدة "

لا يبــــين بوضــــوح للــــدول الأخــــرى الأطــــراف في  ،دد مضــــمونهيحــــ أن
الاتفاقية مدى قبول الدولة المتحفظـة للالتزامـات المنصـوص عليهـا في 

 .)١٦٤(تفاقية"الا
وفي الجــــوهر، فــــإن اســــتحالة تقيــــيم توافــــق تلــــك  )٨( 

عـدم مـن  التـيقنلا  ،هاالغرض منالمعاهدة و موضوع التحفظات مع 
نــدرج في نطــاق أحكــام الفقــرة (ج) مــن توافقهــا، هــي الــتي تجعلهــا ت

__________
 ١٤١، اĐلد الأول (انظر الحاشية )١٦١(

المملكــة العربيــة  اتوانظــر أيضــاً تحفظــ ).(الفصــل  ٢٥١أعــلاه)، ص 
ص  المرجــــع نفســــه،(ذكر "قواعــــد الشــــريعة الإســــلامية" تــــ تيالســــعودية الــــ

أو الــتحفظ الأولي  ،)٢٥٠ماليزيــا (المرجــع نفســه، ص  ات) وتحفظــ٢٥٣
حكـــــام الاتفاقيـــــة، لأ ســـــتمتثللملـــــديف: "إن حكومـــــة جمهوريـــــة ملـــــديف 

تـــراه منهـــا مخالفـــاً لمبـــادئ الشـــريعة الإســـلامية الـــتي تقـــوم قـــد باســـتثناء مـــا 
)؛ ٤٣، الحاشـية ٢٨٤ملـديف وتقاليـدها" (المرجـع نفسـه، ص  عليها قـوانين

لـديف لتقيـد مـن وقد لقي هذا التحفظ اعتراضات عديدة، فعدلته حكومـة م
الـتحفظ أيضـاً نطاقه غير أن ألمانيا اعترضت عليه من جديد وانتقـدت فنلنـدا 

الجديد (المرجع نفسه). كما أبدت عدة دول اعتراضـات علـى تحفـظ المملكـة 
لقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز الدوليــة لتفاقيــة الاالعربيــة الســعودية بشــأن 

أحكــــام هــــذه الاتفاقيــــة  وهــــو تحفــــظ يخضــــع تطبيــــق ،١٩٦٦لعــــام العنصــــري 
 ١٤١، ص نفســه" (المرجــع الإســلامية لشــريعةتعــاليم الشــرط "عــدم مخالفتهــا ل

 .))(الفصل  ١٤٩-١٤٤و
لعــــــام صـــــدق الكرســــــي الرســــــولي علــــــى اتفاقيــــــة حقــــــوق الطفــــــل )١٦٢(
مــــع الطبيعــــة الخاصــــة عمليــــاً يكــــون تطبيــــق الاتفاقيــــة متوافقــــاً "أن  شــــريطة ١٩٨٩

-٣٢٤ص (المرجــع نفســه،  صــادر قانوĔــا الموضــوعي"لمكــان و يلدولــة حاضــرة الفات
( ذكـر وكمـا). ٣٢٥

-٤٧٨ أعــلاه)، ص ١٠٨، المرجــع المــذكور (الحاشــية 
لــتحفظ المتعلــق "افـإن هــذا الــنص يطــرح نفــس المشـاكل الــتي يطرحهــا )، ٤٧٩

 ما يقتضيه اختلاف الحال. مع مراعاة، بالشريعة"
 ١٤١، اĐلـــد الأول (الحاشـــية )١٦٣(

).(الفصل  ٢٥٩-٢٥٨أعلاه)، ص 
 وانظــــــر أيضــــــاً اعتراضــــــات .٢٧٨-٢٧٧ص  ،المرجــــــع نفســــــه)١٦٤(

ألمانيــا والبرتغــال والســويد وفنلنــدا والنــرويج والنمســا وهولنــدا (المرجــع نفســه، ص 
). ومـــــــــــــــــــــــن المؤكـــــــــــــــــــــــد أن ٢٧٨-٢٧٤و ٢٧٢-٢٦٧و ٢٦٥-٢٦٠و ٢٥٦

 اســــتناداً إلىتحفظــــات عــــدة دول إســــلامية علــــى أحكــــام معينــــة مــــن الاتفاقيــــة، 
، علـى هـذا الأسـاستنافيها مع أحكام الشريعة، هي تحفظات أقل عرضة للنقـد 

الأطـــراف الـــدول بعـــض  مـــن جانـــبأثـــار اعتراضـــات قـــد عـــدد منهـــا كـــان ن  وإ
 ١٢٦جــــع المــــذكور (الحاشــــية المر ( في حــــين لاحــــظ ال، ـل المثـــــ(علـــى سبيــــ

مــن اتفاقيــة القضــاء علــى  ١٦أن تحفــظ العــراق علــى المــادة  )٣٠٠ص أعــلاه)، 
هـــــو تحفـــــظ محـــــدد  ،والمســـــتند إلى الشـــــريعة ،جميـــــع أشـــــكال التمييـــــز ضـــــد المـــــرأة

هـــــذا الـــــتحفظ أثـــــار  فـــــإنمـــــن نظـــــام الاتفاقيـــــة،  مؤاتـــــاةنظامـــــاً أكثـــــر  ويســـــتتبع
، اĐلـد الأول السويد والمكسيك وهولنـدا،  اعتراضات
 .))(الفصل  ٢٧٧-٢٧٤و ٢٦٩-٢٦٧أعلاه)، ص  ١٤١(الحاشية 



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

. وكمــا أشــارت إلى ذلــك ١٩٦٩مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام  ١٩المــادة 
 هالإنسان، فإناللجنة المعنية بحقوق 

يجـــب أن تكــــون التحفظــــات محــــددة وشـــفافة بحيــــث تكــــون اللجنــــة  
وكذلك الخاضعون لولاية الدولة المتحفظة والـدول الأطـراف الأخـرى علـى علـم 

ذلك لا بــفيمــا يتعلــق بحقــوق الإنســان. و عقــدها بالالتزامــات الــتي تم أو لم يــتم 
عين من أحكام يجوز أن تكون التحفظات عامة بل يجب أن تشير إلى حكم م

محــددة  اتوأن تبــين بعبــار  الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية] العهــد[
 .)١٦٥(]ا[انطباقهنطاق 

مـــن اتفاقيـــة حمايـــة حقـــوق  ٥٧وبموجـــب المـــادة  )٩( 
الإنســان والحريــات الأساســية (الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان) 

كمة الأوروبية وأعلنت المح"لا تجاز التحفظات ذات الطابع العام". 
، عـــدم صـــحة إعـــلان سويســـرا بليلـــوسلحقـــوق الإنســـان، في قضـــية 

 الاتفاقية الأوروبيةمن  ٦من المادة  ١لتحفظ) على الفقرة  المعادل(
للغايــــة أو فضفاضــــة لأنــــه "صــــيغ بعبــــارة غامضــــة لحقــــوق الإنســــان 

لكـن  .)١٦٦(بدقة" هاونطاق تطبيق معناهاتقييم  ذر معهايتعبدرجة 
اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان هي الـتي صـاغت دون شـك المبـدأ 
الــــــذي يســــــري في هــــــذا اĐــــــال بأوضــــــح صــــــورة حينمــــــا ارتــــــأت أن 

عنــدما يصــاغ بطريقــة يتعــذر  ]...["الــتحفظ يكــون لــه طــابع عــام 
 .)١٦٧("نطاقهتحديد  هامع

يسـتلهم هـذه  ٧-١-٣ومشروع المبدأ التوجيهي  )١٠( 
وانــه يعطــي دلالــة علــى الصــفات (التبادليــة) الــتي الفكــرة الجوهريــة. فعن

يجـــــب أن يتميـــــز đـــــا الـــــتحفظ لكـــــي يقـــــع تحـــــت طائلـــــة هـــــذا المبـــــدأ 
__________

، تقرير اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، ٢٤رقم العام  التعليق)١٦٥(
 ٤٠الوثـــــــائق الرسميــــــــة للجمعيـــــــة العامــــــــة، الــــــــدورة الخمســـــــون، الملحــــــــق رقــــــــم 

انظـــــــــر أيضـــــــــاً ؛ و ١٩الفقـــــــــرة )، اĐلـــــــــد الأول، المرفـــــــــق الخـــــــــامس، (
بالقـانون الـداخلي بمسـألة "التحفظـات التمسـك الـتي تـربط مسـألة  ١٢ الفقرة
".الصيغة المعممة
)١٦٦(

) ٨(انظـر الفقـرة  .
، ٢٠٠٦ حوليـــة، ٢-١-٣مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي مـــن التعليـــق علـــى 

طــلاع لاول. ٢-الفصـل الثــامن، الفـرع جــيم)، ثــانياĐلـد الثــاني (الجـزء ال
مـــــــن  ٥٧علـــــــى تحليـــــــل متعمـــــــق لشـــــــرط العموميـــــــة المطـــــــروح في المـــــــادة 

خصوصـاً  انظـرالاتفاقيـة، 

.
)١٦٧(

. انظـر 

.

هـــذا إمـــا التحفظـــات  مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهيالتـــوجيهي: يســـتهدف 
"الغامضة" أو التحفظـات "العامـة". في الحالـة الأولى يمكـن أن يتعلـق 

 )١٦٨(لتي قد ينطبق فيهاالأمر بتحفظ يترك مجالاً للشك في الظروف ا
أو في نطــــــاق الالتزامــــــات الــــــتي أخــــــذēا علــــــى عاتقهــــــا فعــــــلاً الجهــــــة 

 .)١٦٩(المتحفظة. والفرضية الثانية تتفق مع الأمثلة التي طرحت أعلاه
ـــــق المكـــــان المناســـــب  )١١(  ــــــم يكـــــن هـــــذا التعلي وإن ل

للتساؤل عن آثار التحفظات الغامضـة أو العامـة إلا أنـه لا بـد مـن 
ــــد أن  هــــذه التحفظــــات تطــــرح مشــــاكل خاصــــة. ويبــــدو مــــن تأكي

ـــــــة تأكيـــــــد أĔـــــــا غـــــــير صـــــــحيحة "بحكـــــــم القـــــــانون"  الصـــــــعب بداي
): النقـــد الرئيســـي الـــذي يمكـــن أن يوجـــه إليهـــا هـــو أĔـــا (
. لهـذا )١٧٠(تسمح بتقدير مدى تـوافر شـروط صـحتها الموضـوعية لا

السبب، من المفترض أن تسـتدعي هـذه التحفظـات بشـكل خـاص 
 "حوار بشأن التحفظات". إجراء
 التحفظات على نص يعكس قاعدة عرفية ٨-١-٣

إن تعبيــــر نــــص فــــي المعاهــــدة عــــن قاعــــدة  -١ 
عرفية هو عنصر وثيق الصلة في الحكم علـى صـحة الـتحفظ 
وإن كان لا يشكل في حد ذاته عائقاً أمام إبداء التحفظ على 

 ذلك النص.
الــتحفظ علـــى نـــص فــي المعاهـــدة يعبـــر عـــن  -٢ 

قاعدة عرفية لا يمس الطابع الملزم لتلك القاعدة التـي يسـتمر 
انطباقهــا كقاعــدة عرفيــة ملزمــة بــين الدولــة أو المنظمــة الدوليــة 
المتحفظـــة وغيرهـــا مـــن الـــدول أو المنظمـــات الدوليـــة الملزَمـــة 

 بتلك القاعدة.
 التعليق

مشكلة  ٨-١-٣ مشروع المبدأ التوجيهييعالج  )١( 
في الممارسة العملية، ألا وهي مشـكلة صـحة  غالباً ما تطرح نفسها

وقد  -التحفظ على حكم ما يقتصر على التعبير عن قاعدة عرفية 
اســتخدمت عبــارة "التعبــير عــن" مفضــلة علــى عبــارة "الــنص علــى" 
ليكون واضحاً تماماً أن إضـفاء الصـبغة الرسميـة علـى القاعـدة المعنيـة 

كقاعــدة عرفيــة. ومبــدأ في معاهــدة مــا لا أثــر لـــه علــى دوام القاعــدة  
دوام القاعــدة العرفيــة هــذا (والالتزامــات الناجمــة عنــه بالنســبة للــدول 

مـــن  ٢أو المنظمـــات الدوليـــة الملزَمـــة đـــا) يـــنعكس أيضـــاً في الفقـــرة 
، الــتي تــذكر بــأن المــتحفظ علــى حكــم مــن مشــروع المبــدأ التــوجيهي

إبــداء هــذا النــوع لا يمكــن أن يتنصــل مــن التزاماتــه في هــذا الإطــار ب
فتضـــع المبـــدأ الـــذي مـــؤداه أن الـــتحفظ علـــى  ١تحفـــظ. أمـــا الفقـــرة 

__________
انظر تحفظ مالطة على العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة )١٦٨(

: "إن حكومة مالطـة تؤيـد المبـادئ المنصـوص عليهـا في ١٩٦٦سياسية لعام وال
ـــــة أن تمتثـــــل امتثـــــالاً كـــــاملاً ١٣المـــــادة  ، إلا أĔـــــا لا يمكنهـــــا في الظـــــروف الحالي

، اĐلـد الأول (انظـر الحاشـية لأحكـام هـذه المـادة" (
 ).)(الفصل  ١٨٣-١٨٢أعلاه)، ص  ١٤١

 ) من التعليق الحالي.٩(-)٥ات (انظر الفقر )١٦٩(
 ) أعلاه.٤) و(١انظر الفقرتين ()١٧٠(



التحفظات على المعاهدات 

قاعدة في معاهدة تعبر عن قاعـدة عرفيـة لا يكـون "بحكـم القـانون" 
غـــير متوافـــق مـــع موضـــوع المعاهـــدة والغـــرض منهـــا، حـــتى وإن كـــان 

 يتعين أخذ هذا العنصر بعين الاعتبار لدى تقدير هذا التوافق.
دولاً أطرافــــــــــاً في أن مــــــــــع ذلــــــــــك قـــــــــد حــــــــــدث ل )٢( 
أبـــدت اعتراضـــها علـــى تحفظـــات ونازعـــت في توافقهـــا مـــع  اتمعاهـــد

هــا بــدعوى أن تلــك التحفظــات منافيــة الغــرض منو موضــوع المعاهــدة 
 بعبارات حذرة، أĔاة. وهكذا أعلنت النمسا راسخللقواعد العرفية ال

] ١٩٦٩لعــام  قــانون المعاهــداتلفيينــا  اتفاقيــةتــرى أن تحفظــات غواتيمــالا [علــى 
تكاد تتعلق حصراً بقواعد عامـة [في تلـك الاتفاقيـة] للكثـير منهـا أسـاس متـين في 
القــانون الــدولي العــرفي. فالتحفظــات مــن شــأĔا أن تضــع موضــع التســاؤل قواعــد 

تحــــوم حــــول توافــــق هــــذه اً . وتــــرى النمســــا أن ثمــــة شــــكوكومقبولــــة عالميــــاً  راســــخة
 .)١٧١(الغرض منها ...و ة] [المذكور الاتفاقية  موضوعالتحفظات مع 

عـــدة  علـــىكمـــا أبـــدت هولنـــدا اعتراضـــات علـــى تحفظـــات عـــدة دول 
وأعلنــت  ١٩٦١لعــام للعلاقــات الدبلوماســية أحكــام مــن اتفاقيــة فيينــا 

أĔـــا "تـــرى أن الأحكـــام المقصـــودة تظـــل قيـــد النفـــاذ في العلاقـــات بينهـــا 
 .)١٧٢(وبين تلك الدول بمقتضى القانون الدولي العرفي"

مـا سـاد الاعتقـاد بـأن بالإمكـان الخلـوص  وكثيراً  )٣( 
تـدون القواعـد  معاهـداتإلى استحالة إبداء تحفظـات علـى أحكـام 

العــدل الدوليــة في قضــيتي حكــم محكمــة إلى  وذلــك اســتناداً  ،العرفيــة
 :)١٧٣(الجرف القاري لبحر الشمال

الصــرف قبــول إمكانيــة إيــراد  إن مــن الخصــائص العامــة للقاعــدة أو الالتــزام التعاهــدي
قواعـد التحفظات انفرادية عليه في حدود معينة؛ غير أن الأمـر لـيس كـذلك في حالـة 

التي تسـري بطبعهـا بشـروط متسـاوية إزاء جميـع  ةأو العرفي العامة يةلتزامات القانونالاو 

__________
 ١٤١، اĐلد الثاني (انظر الحاشية )١٧١(

أبــدēا وانظــر أيضــاً الاعتراضــات الــتي  ؛)(الفصــل  ٣٨٠أعــلاه)، ص 
فنلنــدا والمملكــة المتحــدة و بعبــارات مشــاđة ألمانيــا وبلجيكــا والــدانمرك والســويد 

 . وفي قضــية)٣٨٥-٣٨٣و ٣٨١ص المرجــع نفســه، (

(الحاشـية  
ن الـتحفظ الفرنسـي علـى بـأ القـول ، ذهبت المملكة المتحدة إلىأعلاه) ١٤٩
"قواعــد القــانون الــدولي العــرفي" بـــ تعلــق يمــن اتفاقيــة الجــرف القــاري  ٦المــادة 

).٥٠، الفقرة ٣٨(ص  غير مقبول" ٦وأن "ذلك التحفظ على المادة 
 ١٤١، اĐلــد الأول (انظـــر الحاشـــية )١٧٢(

لــــــيس الأحكــــــام  ســــــارياً مــــــا يظــــــل  والواقــــــع أن؛ )(الفصــــــل  ٩٦أعــــــلاه)، ص 
) ١٦(-)١٣ات (المقصــودة بــل القواعــد العرفيــة الـــتي تعــبر عنهــا (انظــر أدنــاه الفقـــر 

). انظـــــر أيضـــــاً اعتراضـــــات بولنـــــدا علـــــى تحفظـــــات البحـــــرين مـــــن التعليـــــق الحـــــالي
 ١٤١، اĐلـد الأول (الحاشـية ( الجماهيريـة العربيـة الليبيـةو 

و ،)٩٦ ص، أعــلاه)
. 

)١٧٣(
(ص  بــه الحكــمالمــذيل  لقاضــي المخــالف لرأي الــانظــر . 

 الـواردة فيوالتعليقـات العديـدة  )،١٩٩-١٩٨
؛ 

 .٦٨٥أعلاه)، ص  ٧٨، المرجع المذكور (الحاشية  أيضاً  وانظر

 أعضــــاء اĐتمــــع الــــدولي ولا يجــــوز بالتــــالي إخضــــاعها لحــــق اســــتبعاد يمارســــه انفراديــــاً 
 .)١٧٤(وحسب المراد أي عضو من أعضاء اĐتمع الدولي لفائدته

ومع أن الصيغة الـتي أقرēـا المحكمـة هـي بالتأكيـد  )٤( 
الخلـوص إليـه ربمـا أمكـن فـإن الاسـتنتاج الـذي ليست أحسن الصيغ، 

والواقــــع أن  في ســــياقه.ا الاقتبــــاس وضــــعنا هـــذمــــا لـــيس صــــحيحاً إذا 
تاجات الــــتي يســــتدعيها الاســــتنبحــــذر بخصــــوص المحكمــــة اســــتطردت 

استبعاد بعض التحفظات. ففي معرض ملاحظتها أن إمكانية إبـداء 
ــــة  ٦تحفظــــات علــــى المــــادة   ١٩٥٨لعــــام  الجــــرف القــــاريمــــن اتفاقي

المتعلقـــــــة  ١٢د) لا تســـــــتبعدها المـــــــادة و الحـــــــدتعيـــــــين يتعلـــــــق ب (فيمـــــــا
 ٣إلى  ١ للمـواد خلافاً لما هو عليه الحـال بالنسـبة ،)١٧٥(بالتحفظات

أن مـــــــن  المحكمـــــــة ارتـــــــأتالـــــــتي تســـــــتبعد بشـــــــأĔا تلـــــــك الإمكانيـــــــة، 
ليها قيمـة إ سندتأ أنه ذلك لطبيعي" و"المشروع أن يستخلص منا"

المـواد، لا تجسـد القـانون العــرفي  لتلـكمختلفـة وأقـل أهميـة وأĔـا، خلافـاً 
 .)١٧٦("تكوينالسابق الوجود أو الذي هو في طور ال

اً أن المحكمــــة وبنــــاء عليــــه، فإنــــه لــــيس صــــحيح )٥( 
أكـــــدت عـــــدم مقبوليـــــة التحفظـــــات المبـــــداة علـــــى قواعـــــد القــــــانون 

بل كل ما في الأمر أĔـا، في تلـك الحالـة، لاحظـت أن  ؛)١٧٧(العرفي
مــن  ٣إلى  ١المعالجــة المختلفــة الــتي أفردهــا واضــعو الاتفاقيــة للمــواد 

ــــأĔم لم  ٦جهــــة، والمــــادة  ــــدفع إلى الاعتقــــاد ب مــــن جهــــة أخــــرى، ت
يكونــوا يعتــبرون هــذه المــادة الأخــيرة تــدويناً لقاعــدة عرفيــة، وهــذا مــا 

 إليها المحكمة.أكدته النتيجة التي خلصت 

__________
أعلاه)،  ١٧٣(انظر الحاشية  )١٧٤(

 .٦٣، الفقرة ٣٩-٣٨ص 
) مــن التعليــق علــى مشــروع المبــدأ التــوجيهي ٥(انظــر الفقــرة )١٧٥(

، اĐلد الثـاني (الجـزء الثـاني)، الفصـل الثـامن، الفـرع ٢٠٠٦حولية ، ٢-١-٣
 .٢-جيم

ص أعـلاه)،  ١٧٣(انظـر الحاشـية  )١٧٦(
وفي نفــس المنحــى، انظــر  .٦٣الفقــرة ، ٣٩-٣٨ص وانظــر أيضــاً  ؛٦٦، الفقــرة ٤٠

وانظــر في خــلاف  ؛٨٩ ص، المرجــع نفســه، للقاضــي  فــرديالــرأي ال
.١٦٣ص المرجع نفسه، ، المحكمة  لنائب رئيسذلك الرأي المخالف 

، المرجـع )١٧٧(
 انظـــر نفــس المنحـــى، وفي ؛٢٤٤أعـــلاه)، ص  ١٧٣المــذكور (انظـــر الحاشــية 

اتخـذ القاضـي و . 
تطبيــــق الحكــــم "  بفيمــــا يتعلــــق معاكســــاً في رأيــــه المخــــالف، موقفــــاً  ،

القواعـــد عـــن طريـــق الاتفـــاق، لأن هـــذا الالتـــزام ينشـــأ عـــن القاضـــي بالتســـوية 
مــن  ١٢ويظــل يفــرض نفســه حــتى ولــو كانــت المــادة  العامــة للقــانون الــدولي،

د الأحكـام دامـن عـ ٦مـن المـادة  ٢و ١فقـرتين الاتفاقيـة لا تسـتبعد صـراحة ال
(انظــر  (الــتي يجــوز إبــداء تحفظــات عليهــا" 

مســـألة إمكانيـــة إبـــداء بـــين هـــذا خلـــط و )؛ ١٨٢ص  أعـــلاه)، ١٧٣الحاشـــية 
مســـألة آثـــاره عنـــدما يكـــون للحكـــم الـــذي يتعلـــق بـــه الـــتحفظ طـــابع و تحفـــظ 

 البعـديـرى أن مبـدأ تسـاوي  قاضـي (والغريـب أن ال قطعيعرفي، بل و 
 ).المرجع نفسه)( "يجب أن يعترف به كقاعدة آمرة"



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

لى ذلـــك فـــإن الحكـــم نفســـه يشـــير، إوبالإضـــافة  )٦( 
بـــدي ي الــذي الطــرف"أن  ، إلىأهملــت عمومـــاً  ملاحظــة عارضــةفي 

ى مــن الالتزامــات الــتي يفرضــها القــانون البحــري العــام عفَــيتحفظـاً لا 
 .)١٧٨(عنهــا" مســتقلة فةوبصــ ]اتفاقيــة الجــرف القــاري[خــارج إطــار 

ما  ينشيئاً مغايراً حي كان لـه رأي مخالف الذ مورليولم يقل القاضي 
ن إمكانيـــــة إبـــــداء الـــــتحفظ لا تتعلـــــق بطبيعـــــة الحـــــال إلا إكتـــــب: "

. وغني عـن البيـان أن ]...[بالالتزام التعاقدي الناجم عن الاتفاقية 
في حــد ذاēــا. وإذا وجــدت  ه بالقاعــدة العرفيــةـالــتحفظ لا علاقــة لــ

لـة الـتي أبـدت الـتحفظ كمـا هذه القاعدة، فإĔـا توجـد بالنسـبة للدو 
ومـــن  .)١٧٩("بالنســـبة للـــدول الـــتي لم تصـــدق علـــى الاتفاقيـــةتوجـــد 

أن الطابع العرفي للقاعـدة الـتي أدرجـت  الواضح أن هذا يعني ضمناً 
 في حكــم تعاهــدي أبــدي عليــه تحفــظ لا يشــكل في حــد ذاتــه ســبباً 

فإمكانية إبداء تحفظات على حكم تعاهدي " لعدم صحة التحفظ
عـــن  تعبـــيراً  يعَـــدمـــا إذا كـــان ذلـــك الحكـــم  علـــى مســـألة توقـــفتلا 

 .)١٨٠("لا أم قاعدة من قواعد القانون المعترف đا عموماً 
 ،)١٨١(ورغــــم أن هــــذا المبــــدأ محــــل جــــدل أحيانــــاً  )٧( 

 :صحيحٌ و  .)١٨٢(الفقه السائدفإنه مبدأ يقره 
القواعد العرفية تلزم الدول بصرف النظر عن إعراđا عن أن  •

لمــــا يحـــدث في حالــــة  لكـــن، خلافـــاً  )١٨٣(رضـــاها بالقاعـــدة التعاهديــــة
لـيس القواعد الآمرة، يجـوز للـدول أن تحيـد عنهـا باتفـاق فيمـا بينهـا؛ و 

__________
 .٦٥، الفقرة ٤٠المرجع نفسه، ص )١٧٨(
.١٩٨المرجع نفسه، ص )١٧٩(
، المرجــــــــع  المخصــــــــصلقاضــــــــي المخــــــــالف لرأي الــــــــ)١٨٠(

.٢٤٨نفسه، ص 
 ٣٠قــرار التحكــيم المــؤرخ ب البيــان المرفــقفي  انظــر موقــف )١٨١(

 في قضــية ١٩٧٧حزيران/يونيــه 

.١٢٣أعلاه)، ص  ١٤٩(الحاشية  
انظر )١٨٢(

، المرجـع المـذكور و ؛
، المرجـــع و ؛١٧١-١٥٩أعـــلاه)، ص  ١٤٧(الحاشـــية 

.٧٧-٧٦أعلاه)، ص  ١١٦المذكور (الحاشية 
مــــن  ٥اعــــتراض فنلنــــدا علــــى تحفظــــات الـــيـمن بشــــأن المــــادة  انظــــر)١٨٣(

لــيـس ":  ١٩٦٥لعـــام  الدوليـــة للقضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز العنصـــريلاتفاقيـــة ا
أن تعفــــي نفســــها مــــن قواعــــد ملزمــــة عالميــــاً في مجــــال  بإبــــداء تحفظــــات يمكــــن للدولــــة

 ،( حقـوق الإنساـن [وإن كاـن هـذا يصـح كقاعـدة عامـة]"
.))(الفصل  ١٤٥أعلاه)، ص  ١٤١اĐلد الأول (انظر الحاشية 

إذا   - )١٨٤(أن تفعـــل ذلـــك بـــتحفظ مـــا الـــذي يمنـــع مـــن مـــن الواضـــح
الســـــؤال تحديـــــداً ، غـــــير أن هـــــذا هـــــو كـــــان هـــــذا الـــــتحفظ صـــــحيحاً 

 المطروح؛
ـــــــــدةتعاهديـــــــــــــة"   بأن الـــــــــــــتحفظ لا يتعلـــــــــــــق إلا  • ، " القاعــــ
بوجودهـــا كقاعـــدة عرفيـــة، حـــتى وإن ألقـــى، في حـــالات معينـــة،  لا

 ؛)١٨٥("باعتبارهـــــا قانونـــــاً عمومـــــاً "ظـــــلالاً مـــــن الشـــــك علـــــى قبولهـــــا 
علــــى  تعليقاēــــاالمملكــــة المتحــــدة في  أشــــارت إليــــهغــــرار مــــا  وعلــــى
هنــاك "، فــإن للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان ٢٤العــام رقــم  التعليــق

التزامــــات معاهـــــدة  الانضــــمام إلىبــــين اختيـــــار عــــدم  واضــــحاً  فرقــــاً 
 .)١٨٦("القانون الدولي العرفيالخروج على ومحاولة 

أنــــــه إذا تأكــــــد هــــــذا الطــــــابع، فــــــإن الــــــدول تظــــــل ملزمــــــة  •
 ؛)١٨٧(بالقاعدة العرفية بصرف النظر عن المعاهدة

علـى  -في ذلـك تكون لهـا مصـلحة  قدأنه رغم المظاهر،  •
آليــــات  ســــبيل المثــــال، تحاشــــي أن تطبــــق بشــــأن الالتزامــــات المعنيــــة

، أو الحــــد مــــن الــــتي تتوخاهــــا المعاهــــدةالمراقبــــة أو تســــوية المنازعــــات 
قد تكون لهم اختصاصات مختلفة إزاء  نالذي المحليينتدخل القضاة 

 ؛)١٨٨(والقواعد العرفية من جهة أخرى القواعد التعاهدية من جهة
علاوة على ذلك، وكمـا لاحظـت فرنسـا في تعليقهـا علـى  •

ينبغــي "للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، فإنــه  ٢٤العــام رقــم  التعليــق
بمبـدأ عـرفي عـام وموافقتهـا في التقيـد عدم الخلـط بـين واجـب الدولـة 

__________
 المخصـــصفي هــذا الصــدد، الـــرأي المخــالف للقاضــي  ،انظــر)١٨٤(

أعـلاه)،  ١٧٣(الحاشية  في قضيتي  
أعــــلاه)،  ١٨٢، المرجــــع المــــذكور (الحاشــــية  وانظــــر أيضــــاً  ؛٢٤٨ص 
مــــــن التعليــــــق علــــــى مشــــــروع المبــــــدأ  )٣(. وانظــــــر مــــــع ذلــــــك الفقــــــرة ٣٢ص 

أدناه. ٩-١-٣التوجيهي 
(ب)، مـــن النظـــام الأساســـي لمحكمـــة ١، الفقـــرة ٣٨المـــادة  انظـــر)١٨٥(

العدل الدولية. وانظر في هذا الصدد: 

 أعـلاه)، ص ١٨٢، المرجـع المـذكور (الحاشـية و ؛
، المرجــــع و ؛٤٥١ )، صالمرجــــع نفســــه، المرجــــع المــــذكور (و ؛٣١

وقد ينسحب نفس القـول، في  .٧١٤-٧١١أعلاه)، ص ٧٨المذكور (الحاشية 
انظـــر علـــى وجـــود بنـــد تحفـــظ ( ،)بعـــض الظـــروف (ولـــيس دائمـــاً 

أعـلاه)،  ١٧٣، المرجع المـذكور (الحاشـية 
أعـلاه)،  ٧١، المرجـع المـذكور (الحاشـية و ؛٢٤٦ ص
، المرجع (يرد أيضاً في  ١٦، الحاشية ٦٣١ ص

 .))٣٧١-٣٧٠ )، صالمرجع نفسهالمذكور (
العامـــــة، الــــدورة الخمســــون، الملحـــــق  الوثــــائق الرسميــــة للجمعيــــة)١٨٦(

 .٧الفقرة  ،١٤٤ص المرفق السادس، ، أعلاه) ١٦٥(انظر الحاشية  ٤٠ رقم
 ) من التعليق الحالي.١٦(-)١٣انظر أدناه الفقرات ()١٨٧(
المعاهـــــدات  حهـــــذا مـــــا هـــــو عليـــــه الأمـــــر في فرنســـــا حيـــــث تـــــرج)١٨٨(

انظــر قــرار  ؛مــن الدســتور)، لا القواعــد العرفيــة، علــى القــوانين ٥٥(بمقتضــى المــادة 
في قضـــية  ١٩٨٩تشــرين الأول/أكتـــوبر  ٢٠جمعيــة مجلـــس الدولــة الفرنســـي المـــؤرخ 

، اسـتنتاجات 
في قضـــــية ١٩٩٧حزيران/يونيـــــه  ٦، والقـــــرار الصـــــادر في 

.، استنتاجات 



التحفظات على المعاهدات 

ي عليـه إضـفاء سيما مع ما ينطـو  على الالتزام بتعبيره الاتفاقي، ولا
 .)١٨٩("من تطويرات وإيضاحات هذه الصبغة الرسمية

 المصر" لـ "المعترضأخيراً، يمكن أن يكون التحفظ وسيلة  •
بواسطة اعتراضه: فبإمكانه قطعاً أن يرفض أن يطبق،  دواملإظهار 

 القواعــــد معاهــــدة، قاعــــدة لا يمكــــن الاحتجــــاج đــــا عليــــه بمقتضــــى
 .)١٩٠(لقانون الدوليالعامة ل

يطــرح الســؤال عمــا إذا كــان  غــير أنــه هنــا أيضــاً  )٨( 
قـد نازعـت ف .)١٩١(للنقـل إلى مجـال حقـوق الإنسـان هذا الحل قابلاً 

ــــة بحقــــوق الإنســــان في ذلــــك مســــتندة إلى  الخصــــائص اللجنــــة المعني
 حقوق الإنسان:لمعاهدات  المميزة

علــى الــرغم مــن أن المعاهــدات الــتي تشــكل مجــرد تبــادل للالتزامــات  
العامـــة قواعـــد [البـــين الـــدول تســـمح لهـــا بـــأن تـــتحفظ فيمـــا بينهـــا علـــى تطبيـــق 

، فــإن الأمــر يختلــف عــن ذلــك في معاهــدات حقــوق الإنســان ]لقــانون الــدوليل
 .)١٩٢(الذين يدخلون في نطاق لايتها التي ترمي إلى حماية الأشخاص

أن اللجنـــــــة  إلى در الإشـــــــارة في المقـــــــام الأولتجـــــــ )٩( 
تؤكد أن التحفظات على قواعـد عرفيـة ليسـت المعنية بحقوق الإنسان 

لــة الخاصـــة بمعاهـــدات ا. ولكــي تؤكـــد العكـــس في الحبداهـــةً مســتبعدة 
هـــذه الصـــكوك ترمـــي إلى أن حقــوق الإنســـان، اكتفـــت بالإشـــارة إلى 

تلـــك النتـــائج  ةســـلمالم هحمايـــة حقـــوق الأشـــخاص. لكـــن ليســـت لهـــذ
 ،وذلـك - )١٩٣(إياهـا االتي تود اللجنة المعنية بحقـوق الإنسـان تحميلهـ

يعكـــس قاعـــدة عرفيـــة في  لأن الـــتحفظ علـــى حكـــم نظـــراً  ،مـــن جهـــة
مـن التزامهـا  معاهدة لحقوق الإنسان لا يعفي الدولة المتحفظة مطلقـاً 

__________
الوثــــائق الرسميـــــة للجمعيـــــة  ،انـة بحقــــوق الإنســـــة المعنيـــــتقريــــر اللجنــــ)١٨٩(

 الأول،اĐلــــــد )، ( ٤٠العامــــــة، الــــــدورة الحاديــــــة والخمســــــون، الملحــــــق رقــــــم 
، انظــر تعليــق الولايــات الســياقوفي نفــس ؛ ٥الفقــرة ، ١٢٤المرفــق السـاـدس، ص 

، أعــلاه) ١٦٥(الحاشــية الــدورة الخمســون  الأمريكيــة، المرجــع نفســه، المتحــدة
 . انظـر أيضـاً ١٣٨ص المرفق السادس، 

. 
مـــن الســـيدة  ٢٠٠٤انظـــر ورقـــة العمــــل النهائيـــة المقدمــــة عـــام )١٩٠(

فرانســــــواز هامبســــــون بشــــــأن التحفظــــــات علــــــى معاهــــــدات حقــــــوق الإنســــــان 
 .٤٥لحاشية )، ا(

التقريـر الثــاني عـن التحفظــات علـى المعاهــدات الـذي أعــده انظـر )١٩١(
.١٤٧-١٤٣، الفقرات أعلاه) ١٧(الحاشية  آلان بيليهالمقرر الخاص السيد 

الوثـــائق الرسميـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة ، ٢٤رقـــم  التعليـــق العـــام)١٩٢(
.٨لفقرة أعلاه)، ا ١٦٥(انظر الحاشية  ٤٠الخمسون، الملحق رقم 

 انظــــرللاطــــلاع علــــى وجهــــة نظــــر مخالفــــة، )١٩٣(

. 

ومــن جهــة أخــرى لأن ثمــة  ،)١٩٤(بصــفتها هــذه تلــك القاعــدة بــاحترام
يكــون الــتحفظ علــى تلــك  كبــيراً، مــن الناحيــة العمليــة، لأن احتمــالاً 

 مــع موضــوع غــير متوافـق) قطعيــةســيما إذا كانــت قاعـدة  القاعـدة (لا
. )١٩٥(العامـة الواجبـة التطبيـق ئبمقتضـى المبـاد الغـرض منهـاالمعاهدة و 

هــذه الاعتبــارات هـــي الــتي جعلـــت لجنــة القــانون الـــدولي توضــح منـــذ 
 نـص في المعاهـدة عـن قاعـدة عرفيـة هـو عنصـر وثيـق البداية أن "تعبير

 الصلة في الحكم على صحة التحفظ".
أمـــا فيمـــا يتعلـــق باتفاقيـــات التـــدوين بصـــفة أعـــم،  )١٠( 

يمكـــن التســــاؤل عمــــا إذا كــــان مجــــرد إبـــداء تحفظــــات عليهــــا يتنــــافى مــــع 
. فـــلا شـــك أن الرغبـــة في التـــدوين تقـــترن موضـــوع الاتفاقيـــات وغرضـــها

إذا فـ ،)١٩٦(على الحفاظ علـى القاعـدة الـتي يـتم تكريسـها بالحرصعادة 
__________

. تــــرى اللجنــــة ) مــــن التعليــــق الحــــالي٧(الفقــــرة أعــــلاه انظــــر )١٩٤(
ممارســة الـــرق في لا يجــوز لدولــة أن تحـــتفظ بحــق "المعنيــة بحقــوق الإنســان أنـــه: 

إنسـانية أو  التعذيب أو إخضاع الأشـخاص لمعاملـة أو عقوبـة قاسـية أو لا أو
أو اعتقـالهم واحتجـازهم بشـكل تعسـفي  مهينة أو حرمـاĔم مـن الحيـاة تعسـفاً 

أو حرمــاĔم مــن الحــق في حريـــة الفكــر أو الوجــدان أو الــدين، أو افـــتراض أن 
ثبــت براءتــه، أو إعــدام النســاء الحوامــل أو الأطفــال، يالشــخص مــذنب مــا لم 

الكراهيــة لاعتبــارات قوميــة أو عنصــرية أو دينيــة،  بــالتحريض علــىأو الســماح 
أو إنكــار حــق الأشــخاص الــذين بلغــوا ســن الــزواج في أن يتزوجــوا، أو إنكــار 
حــــق الأقليــــات في التمتــــع بثقافتهــــا الخاصــــة đــــا أو ممارســــة شــــعائر دينهــــا أو 

الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، ، ٢٤رقــم  (التعليــق العــام ".لغتهــا اســتخدام
 .)٨لفقـرة أعـلاه)، ا ١٦٥(انظـر الحاشـية  ٤٠الدورة الخمسـون، الملحـق رقـم 

أن التحفظـات علـى  وهذا صـحيح قطعـاً، غـير أنـه لا يـنجم عـن ذلـك تلقائيـاً 
ســية تكــون الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياعنيــة مــن العهــد المحكــام الأ

طابعهــا العــرفي، فمــرد ذلــك إلى تعــين احــترام هــذه الحقــوق، يممنوعــة: إذا كــان 
 يعـــــــزى ذلـــــــك إلى مســـــــألة ، ولاالقطعـــــــيطابعهـــــــا إلى وفي بعـــــــض الحـــــــالات، 

 ١٨٢، المرجـع المـذكور (الحاشـية إدراجها في العهد. وانظر بـنفس المعـنى 
بحقــــــوق  المعنيــــــة. عــــــلاوة علــــــى ذلــــــك، عمــــــدت اللجنــــــة ٤٥٢أعــــــلاه)، ص 

إلى تأكيدات بسيطة، ولم تبرر نعـت القواعـد العرفيـة الـذي نعتـت بـه الإنسان 
اخــتلط مــا ينبغــي في ســياق آخــر: " ذا الصــددđــ؛ وكمــا لــوحظ الأحكــامهــذه 

" القــــانون المنشــــود بالقــــانون الموجــــوداخــــتلط أن يكــــون مــــع مــــا هــــو كــــائن، و 
)

بأدلــة وافيـــة الـــذي أورده  المـــدعومالنقـــد  وانظـــر أيضــاً  ؛)
 ،(مـن العهـد  ٧و ٦بشـأن المـادتين  

 .)٣١٠-٢٩٦أعلاه)، ص  ١٠٩المرجع المذكور (الحاشية 
ورقــــــة العمــــــل المقدمــــــة مــــــن الســــــيدة في هــــــذا الصــــــدد،  ،انظـــــر)١٩٥(

ــالتحفظبشــــــأن فرنســــــواز هامبســــــون  ــمعاه علــــــىات ـــــــ دات حقــــــوق الإنســـــــان ــــــ
النهائيـــــة المقدمـــــة منهـــــا  العمـــــل ورقـــــةو  ،١٧، الفقـــــرة )(

، يجــوز لأي نظريــاً : "٥١أعــلاه)، الفقــرة  ١٩٠والمتعلقــة đــذا الموضــوع (الحاشــية 
علـــى حكـــم مـــن أحكـــام معاهـــدة مـــا دون إثـــارة الشـــك  تحفظـــاً  تضـــعدولـــة أن 

 بالمعيـــــارأو حـــــول رغبتهـــــا في الالتـــــزام  للمعيـــــاربالضـــــرورة حـــــول الوضـــــع العـــــرفي 
، أن ينظَــر إلى التحفظــات الــتي تبــدى علــى العــرفي. بيــد أنــه مــن المــرجح، عمليــاً 

."القانون الدولي العرفي نظرة شك إلى حد بعيد معاييرأحكام تعبر عن 
المرجـع  ،)١٩٦(

المرجــع المــذكور  ، انظــر أيضــاً . ٢٤٦أعــلاه)، ص  ١٧٣المــذكور (الحاشــية 
، ين كليهمـامفيـدحيث لـوحظ أنـه مـع كوĔمـا  ،٦٨٠أعلاه)، ص  ٧٨(الحاشية 

ـــــتحفظ واتفاقيـــــة التـــــدوين لا يتواءمـــــان كثـــــيرا؛ً و  يمفهـــــومإن فـــــ تقـــــدم هـــــذه ال
ـــــناً Đمــــل  مســــألة التحفظــــات علــــى اتفاقيــــات التــــدوين الدراســــة استعراضــــاً بيـ

 ، في مواضع مختلفة).٧١٧-٦٧٩ ص(



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

عــرفي في معاهــدة تــدوين، ذي أصــل جــاز إبــداء تحفظــات علــى حكــم 
، )١٩٧(فـــإن معاهـــدة التـــدوين ســـتكون قـــد أخفقـــت في تحقيـــق غرضــــها

 التحفظــات، أو علــى الأقــل تراكمهــا، نفيــاً أن ثمــة مــن اعتــبر درجــة  إلى
 .)١٩٨(لعمل التدوين

ـــــك  )١١(  ـــــى لا يســـــتتبع ذل أن يكـــــون كـــــل تحفـــــظ عل
المعاهــــــدة  لموضــــــوع ، في جــــــوهره،منافيــــــاً  معاهــــــدة للتــــــدوين تحفظــــــاً 

 : الغرض منهاو 
للهـــدف  موافقـــةفمـــن المؤكـــد أن التحفظـــات قلمـــا تكـــون  •

من خـلال  ولكن ،المبتغى المتمثل في توحيد وتوضيح القانون العرفي
الــتحفظ يمثـل إمعـان التفكـير في الأمــر يتبـين أن التــوازن العـام الــذي 

بـــل يشـــكل  ذاēـــا، المعاهـــدةوغـــرض  موضـــوعلا يشـــكل  ēديـــداً لـــه
 ؛)١٩٩(عنه المعاهدة تتمخضالتفاوض الذي  موضوع وغرض

ــــة التــــدوين"ثم إن مفهــــوم  • مفهــــوم غــــامض. وكمــــا  "اتفاقي
أكدت لجنة القانون الدولي مراراً، فإنه يسـتحيل التمييـز بـين تـدوين 

ــــدريجي ــــارة وبــــين تطــــويره الت ــــدقيق العب ــــدولي ب فمــــا  ،)٢٠٠(القــــانون ال
حــتى مــا الــذي يتعــين أن يتــوفر في معاهــدة العرفيــة الأصــل القواعــد 

 ؛)٢٠١(؟"معاهدة تدوين"توصف بأĔا 
 عـــبرالمدرجـــة في معاهـــدة لـــيس جامـــداً  كمـــا أن مركـــز القواعـــد •

 يتغـــير وضـــعهاالـــزمن: فالقاعـــدة المندرجـــة في التطـــوير التـــدريجي يمكـــن أن 
في صـــورة قواعـــد  "اتفاقيـــة تـــدوين"صـــرفاً، وكثـــيراً مـــا تبلـــور  وتصـــبح تـــدويناً 

 .)٢٠٢(اهذا الطابع وقت اعتماده الم يكن له عامة للقانون الدولي معاييرَ 
__________

 ٧١، المرجـع المـذكور (الحاشـية نظر ا)١٩٧(
، (يــرد أيضــاً في  ٦٣١-٦٣٠أعــلاه)، ص 

الكاتـــــب أن المعاهـــــدة  ويضـــــيف. )٣٧٠، ص المرجـــــع المـــــذكور (المرجـــــع نفســـــه)
 غـرضموضـوعها والأبعـد عـن  قد أنشأت وضـعاً ذلك  علاوة علىبالتالي تكون 

، إذ يـــتقلص نطـــاق تطبيـــق القاعـــدة العامـــة ا لـــو لم تكـــن قائمـــة أصـــلاً ممـــ هـــامن
إذ يفـــترض فيمـــا  ،للجـــدل قابليـــةالتأكيـــد الثـــاني أكثـــر هـــذا (المرجـــع نفســـه)؛ و 

، بفعـل الـتحفظ، معفـاة مـن تطبيـق القاعـدة؛ تصـبحيبدو أن الدولة المتحفظة 
 ).٢٠٦غير أن الأمر ليس كذلك (انظر أدناه الحاشية 

ــــــــــــــــــة )،ر. آغــــــــــــــــــو ()١٩٨( ، اĐلــــــــــــــــــد الأول، ١٩٦٥ حولي
 .٥٨، الفقرة ١٥٣ص  ،١٩٦٥حزيران/يونيه  ٨، ٧٩٧ الجلسة
 .٧٠٠أعلاه)، ص  ٧٨المرجع المذكور (الحاشية  ،)١٩٩(
لجنــة القــانون الــدولي عــن دورتيهــا  تقريــريانظــر علــى ســبيل المثــال )٢٠٠(
، اĐلـــد ١٩٥٦حوليـــة ، )١٩٩٦عـــام ة والأربعـــين (الثامنـــ) و ١٩٥٦عـــام الثامنـــة (

(الجــــــزء  ، اĐلــــــد الثــــــاني١٩٩٦حوليــــــة و ،٢٦، الفقــــــرة ٢٥٦-٢٥٥ الثــــــاني، ص
 .١٥٧-١٥٦، الفقرتان ١٨٣ ، صالثاني)

 أعـــلاه)، ٧١المرجـــع المـــذكور (الحاشـــية  ،)٢٠١(
، المرجـــــــــع المـــــــــذكور (يـــــــــرد أيضـــــــــاً في  ٦٣٢ص 

.)٣٧١ )، صالمرجع نفسه(
وبشـــــأن مســـــألة  مـــــن التعليـــــق الحــــالي؛ )١٧( ةالفقــــر أدنـــــاه انظــــر )٢٠٢(

المدنيـة الخـاص بـالحقوق الـدولي عهـد المـن  ٧و ٦ويـة المـادتين اعقوبة الإعدام من ز 
 بالســلب) انظــر الخلــوص إلى جــواب مــع( ١٩٦٦لعــام  والسياســية

أعــــــــــــــلاه)،  ١٠٩، المرجــــــــــــــع المــــــــــــــذكور (الحاشــــــــــــــية 
.٣١٠-٣٠٨ ص

طبيعــــــــة اتفاقيــــــــات التــــــــدوين لا ومــــــــن ثم، فــــــــإن  )١٢( 
يحول دون إبداء التحفظات على بعض  تشكل، في حد ذاēا، عائقاً 

أحكامهــا علــى غــرار أي معاهــدة أخــرى (وبــنفس الحــدود الــتي تبــدى 
كمــا يمكــن أن تنســحب   ،)أي معاهــدة أخــرى فيهــا التحفظــات علــى

الحجــج الــتي تســاق، بصــفة عامــة، لتأييــد إمكانيــة إبــداء  عليهــا تمامــاً 
 عـــلاوة .)٢٠٣(قاعـــدة عرفيــةيعـــبر عــن فظــات علــى حكـــم تعاهــدي تح

معاهدات  فإلى جانبالممارسة في هذا الاتجاه:  استقرتذلك، على 
)، تعـد اتفاقيـات حقوق الإنسان (التي تدون في معظمها قانوناً قائمـاً 

ـــــين المعاهـــــدات كلهـــــا، موضـــــوعاً  ـــبر عـــــدد مـــــن  التـــــدوين، مـــــن ب لأكــ
بعـــض الاعتراضـــات إلى اســـتندت وإذا حـــدث أن  .)٢٠٤(التحفظـــات

ستظهر بالطابع أن ا يسبق لم هفإن ،)٢٠٥( الطابع العرفي للقواعد المعنية
عـــدم توافـــق تلـــك الخـــاص لهـــذه الاتفاقيـــات فيمـــا يبـــدو لتأييـــد إعـــلان 

 .والغرض منها الاتفاقياتتلك  موضوعمع  التحفظات
يكــــون  ومــــع ذلــــك فــــإن للطــــابع العــــرفي لحكــــمٍ  )١٣( 

ا يتعلـــــق بالآثـــــار الـــــتي يحـــــدثها مـــــمهمـــــة في موضـــــوع تحفـــــظ نتـــــائج
تطبيـــــق القاعـــــدة التعاهديـــــة شـــــل الـــــتحفظ: فـــــإذا أقـــــر الـــــتحفظ، 

ـــــدول  ـــــة المتحفظـــــة وال موضـــــوع الـــــتحفظ في العلاقـــــات بـــــين الدول
 عاتقهاالأطراف في المعاهدة، غير أنه لا ينفي الالتزام الواقع على 

 يكـــون يفـــترض أنوالـــذي يلزمهـــا بـــاحترام القاعـــدة العرفيـــة (الـــتي 
 .)٢٠٦(الــــــتحفظ) ا أبــــــدي بشــــــأĔتيللقاعــــــدة الــــــ مطابقــــــاً محتواهــــــا 

__________
.من التعليق الحالي )٢(الفقرة أعلاه انظر )٢٠٣(
،  ٢٠٠٣كـــــــانون الأول/ديســـــــمبر   ٣١علـــــــى ســـــــبيل المثـــــــال، في )٢٠٤(
 ٥٠( أو إعلانـــاً  تحفظـــاً  ٥٧اتفاقيـــة فيينـــا للعلاقـــات الدبلوماســـية موضـــوع كانـــت 

لا تـزال (في الوقت الـراهن،  دولة طرفاً  ٣٤منها لا تزال سارية المفعول) من جانب 
، اĐلــد (دولــة تحفظــات ســارية المفعــول)  ٣١ لــدى

لعـــام  فيينـــااتفاقيـــة كانـــت و ، )أعـــلاه)، الفصـــل  ١٤١الأول (انظـــر الحاشـــية 
 ٣٥سـارية المفعـول) مـن جانـب  ٦٠(منهـا  أو إعلانـاً  تحفظاً  ٧٠موضوع  ١٩٦٩
). الفصــــل (المرجــــع نفســــه، اĐلــــد الثــــاني،  )في الوقــــت الــــراهن ٣٢دولــــة (

الــذي يبــدو و ، ١٩٦٦لعــام  الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســيةالــدولي عهــد ال أمــا
لقـانون الــدولي القواعـد العامـة لدون في معظمـه يــ صـكاً  )(في يومنـا هـذا علـى الأقـل

لا تـــــزال ســـــارية  ١٩٦(منهـــــا  أو إعلانـــــاً  تحفظـــــاً  ٢١٨، فاســـــتدعى النافـــــذة حاليـــــاً 
).اĐلد الأول، الفصل دولة (المرجع نفسه،  ٥٨المفعول) من جانب 

.من التعليق الحالي )٢ة (الفقر  أعلاه انظر)٢٠٥(
المنحـى انظر في هذا )٢٠٦(

 ٧٨، المرجـع المـذكور (الحاشـية و ؛
و ؛٧١١ أعـلاه)، ص

، أعــلاه ١٨٥الحاشــية في الكتــاب المــذكورين  وانظــر أيضــاً  .
، المرجــع المــذكور  أو

الموقــف المخــالف دافعـــاً  يتبـــنى . و ٥٦ أعــلاه)، ص ١٣٥(الحاشــية 
العرفيـــة تتوقـــف عـــن الســـريان، فيمـــا بـــين الدولـــة الـــتي أبـــدت الـــتحفظ  القاعـــدةبـــأن 

، لأن تطبيقهــــا قـــد علـــق بآليــــة عليـــه والأطـــراف الـــتي امتنعـــت عــــن تقـــديم اعـــتراض
 ، المرجـع المـذكورلإقـرار القاعـدة العرفيـة ( ةتعاهديـة لاحقـ

، (يـرد أيضـاً في  ٦٣١أعـلاه)، ص  ٧١الحاشـية (
 انظـر للاطلاع علـى رأي مشـابه،و  ؛))٣٧٠ )، صالمرجع نفسهالمرجع المذكور (

صـــطدم ت؛ و ٧٠٨و ٦٩٠ أعـــلاه)، ص ٧٨، المرجـــع المـــذكور (الحاشـــية 
مـــن التعليـــق علـــى  )٢(الفقـــرة أدنـــاه باعتراضـــات جديـــة: انظـــر  وجهـــة النظـــر هـــذه

 .٩-١-٣مشروع المبدأ التوجيهي 



التحفظات على المعاهدات 

 الملاحظــــــةفي  تــــــاموالســــــبب في ذلــــــك بســــــيط ويتجلــــــى بوضــــــوح 
الأنشــــــطة الشــــــهيرة لمحكمــــــة العــــــدل الدوليــــــة في قضــــــية العارضــــــة 

 :وضدها نيكاراغواالعسكرية وشبه العسكرية في 
العامـــــة مبـــــادئ القواعـــــد [المشـــــار إليهـــــا أعـــــلاه بـــــادئ المإن كـــــون  

العــرفي] المعــترف لهــا đــذه الصــفة قــد دونــت القــانون الــدولي لقــانون الــدولي و ل
أĔــا وأدرجــت في اتفاقيــات متعــددة الأطــراف لا يعــني أĔــا لم يعــد لهــا وجــود و 

حــــتى تجــــاه البلــــدان الأطــــراف في  تطبـــق بصــــفتها مبــــادئ للقــــانون العــــرفي، لا
 .)٢٠٧(الاتفاقيات تلك

كانـت الأمريكيـة  ومـن ثم فـإن الولايـات المتحـدة  )١٤( 
على اتفاقية  ةسوريالجمهورية العربية المحقة في اعتراضها على تحفظ 

 قانون المعاهدات، حينما ارتأت:فيينا ل
ن غياب علاقات تعاهدية بين الولايات المتحدة الأمريكيـة والجمهوريـة العربيـة أ

علــى واجــب  امس لا يــؤثر بتاتــاً الســورية فيمــا يتعلــق بــبعض أحكــام البــاب الخــ
وفاء هذا البلد الأخير بكل التزام تنص عليه تلك الأحكام التي يفرضها عليهـا 

 .)٢٠٨(النظر عن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات فالقانون الدولي بصر 
سورنســـــن في رأيـــــه  المخصـــــصولخـــــص القاضـــــي  )١٥( 

في  ١٩٦٩لعـام محكمـة العـدل الدوليـة  حكـم ذيل بهالمخالف الذي 
الـــــتي تســـــري علـــــى  القواعـــــدَ  الجـــــرف القـــــاري لبحـــــر الشـــــمالقضـــــيتي 

 على النحو التالي: ، وذلكالتحفظ على حكم معلن للقانون العرفي
تعاهدي لا تتوقف على مسـألة معرفـة  حكمتحفظات على  إصدارإن إمكانية 

قـد لا. و  أم عمومـاً  امعـترف đـ يـةقانونقاعـدة عـن  تعبـيراً  يعَدما إذا كان الحكم 
أن تحفظــات قــد أبــديت علــى بعــض أحكــام  بيــان، يكفــي، تعزيــزاً لهــذا المنظــور

إلى ديباجتهـــا  اتفاقيـــة أعـــالي البحـــار، رغـــم أن أحكـــام هـــذه الاتفاقيـــة، اســـتناداً 
. وقــد اعترضــت بعــض "معلنــة في جوهرهــا، لمبــادئ مســتقرة في القــانون الــدولي"

 تْ قبلـَتحفظـات أخـرى قـد التحفظـات، لكـن تلـك الدول المتعاقـدة علـى بعـض 
. ولا يترتب على القبول الضمني أو الصريح لتحفظ يبديه طرف متعاقـد ضمناً 

ترتـب ت. ولا أو المـادة المعنيـة مـن طـابع معلـن لاتفاقيـة برمتهـاا مـا تكتسـيهانتفـاء 
الإطــار العــام  ضــمنعليـه إلا إقامــة علاقــة تعاقديـة خاصــة بــين الأطــراف المعنيـة 

القاعــــدة العرفيــــة لا  مــــا دامــــتصــــوص عليــــه في الاتفاقيــــة. و للقــــانون العــــرفي المن
فـإن إقامـة علاقـة تعاقديـة خاصـة مـن هـذا القبيـل  تندرج في فئة القواعد الآمرة،

تحفظـات  إصـداربـين إمكانيـة  لـيس ثمـة تنـافٍ عليه، ليس باطلاً في حد ذاته. و 
 معينـةواد على بعض مواد اتفاقية الجرف القاري والاعتراف đذه الاتفاقيـة أو بمـ

 .)٢٠٩(في القانون الدوليمقبولة عموماً عن قواعد  تعبيراً  بصفتهامنها 

__________
)٢٠٧(

 ؛ وانظــر أيضــاً الــرأي المخــالف الــذي أبــداه
 ١٧٣(الحاشــية  في قضــيتي  القاضــي 

 .١٩٨، ص أعلاه)
 ١٤١، اĐلد الثاني (الحاشـية انظر )٢٠٨(

الاعتراضــــــات الهولنديــــــة ؛ وانظــــــر أيضــــــاً )(الفصــــــل  ٣٨٥أعــــــلاه)، ص 
أعلاه.المذكورة  ةوالبولندي
، أعـــلاه) ١٧٣(الحاشـــية  )٢٠٩(

.٢٤٨ ص

) العـــــــرفي(ويســـــــتفاد مـــــــن كـــــــل هـــــــذا أن الطـــــــابع  )١٦( 
 شــكل في حــد ذاتــه عائقــاً يحكــم تعاهــدي لا  الــتي يعكســهاللقاعــدة 

يحــول دون إبــداء تحفــظ، غــير أن ذلــك الــتحفظ لا يجــوز، بــأي حــال 
مــن الأحــوال، أن يضــع موضــع التســاؤل الطــابع الملــزم للقاعــدة المعنيــة 

للــتحفظ والــدول  المبديــةة يــأو المنظمــة الدول ةفي العلاقــات بــين الدولــ
 في المعاهدة أم لا. المنظمات الدولية الأخرى، سواء كانت أطرافاً  أو

يجــب تقــدير الطــابع العــرفي للقاعــدة الــتي "يعــبر  )١٧( 
عنها" الحكم التعاهدي الذي يبدى التحفظ بشأنه عند إبداء هـذا 

يمكن استبعاد أن يكون اعتماد المعاهدة قد ساهم في  التحفظ. ولا
بلــورة هــذا الطــابع، ولا ســيما إذا أبــدي الــتحفظ بعــد إبــرام المعاهــدة 

  .)٢١٠(بوقت طويل
مــا صــياغة الجــزء  التعقيــد الــذي يطبــع نوعــاً ويفســر  )١٨( 

ــــوجيهي  ٢الأخــــير مــــن الفقــــرة  ــــدأ الت ــــوع  ٨-١-٣مــــن مشــــروع المب بتن
نطـاق تطبيـق لبعضـها قـد يكـون فالاختصاص المكاني للقواعـد العرفيـة: 

 ،)٢١١(عــالمي، بينمــا لا يكــون لبعضــها الآخــر إلا نطــاق تطبيــق إقليمــي
 .)٢١٢(صرف لا يطبق إلا على صعيد ثنائي بل إن منها ما

 قاعدة آمرةالمخالفة لالتحفظات  ٩-١-٣
لا يمكن أن يستبعد التحفظ الأثر القـانوني للمعاهـدة  

العامة قواعد أو أن يعدله على نحو يخالف قاعدة قطعية من ال
 .لقانون الدوليل

 التعليق
حـــــلاً  ٩-١-٣يعــــد مشـــــروع المبـــــدأ التـــــوجيهي  )١( 

وســطاً بــين منطقــين كانــا موضــع مواجهــة في اللجنــة أثنــاء مناقشــته. 
فقد رأى البعض أن الطابع القطعي للقاعدة التي يتعلق đا التحفظ 
يجعل التحفظ المعـني غـير صـحيح؛ أمـا الـبعض الآخـر فقـد رأى أنـه 

ألهـــم مشـــروع المبـــدأ لا بــد في هـــذا اĐـــال مـــن تطبيـــق التعليـــل الـــذي 
المتعلق بالتحفظات على حكـم يعكـس قاعـدة  ٨-١-٣التوجيهي 

عرفيــة، والتســليم بــأن مثــل هــذا الــتحفظ لــيس بــاطلاً في حــد ذاتــه 
__________

 ٢٠أقــــــرت محكمــــــة العــــــدل الدوليــــــة، في حكمهــــــا الصــــــادر في )٢١٠(
 ١٧٣(الحاشـية  في قضـيتي  ١٩٦٩شـباط/فبراير 

، بأن "الحكـم الشـارع [يمكـن أن يشـكل] أساسـاً لقاعـدة أو [يسـتحدث] أعلاه)
أو تعاقديـــة في أصـــلها، انـــدمجت  قاعـــدةً، ومـــع كوĔـــا لا تعـــدو أن تكـــون تعاهديـــة

تلـــك القاعـــدة منـــذ ذلـــك الحـــين في المـــتن العـــام للقـــانون الـــدولي، وأصـــبحت الآن 
)]، بحيــث ‘ [(مــا يعتقــد بإلزاميتــه قانونــاً ‘مقبولــة đــذه الصــفة ضــمن 

أصــبحت ملزمــة حـــتى للبلــدان الــتي ليســـت طرفــاً في الاتفاقيــة ولم تكـــن أبــداً طرفـــاً 
ك في أن هــذه العمليــة ممكنــة الحــدوث تمامــاً وأĔــا تجــري بالفعــل مــن فيهــا. ولا شــ

حين لآخر، بل إĔا من بين الطرق المعترف đا التي يمكن أن تتشـكل مـن خلالهـا 
 ).٧١، الفقرة ٤١قواعد جديدة للقانون الدولي العرفي" (ص 

في قضـــايا  محكمـــة العـــدل الدوليـــةأحكـــام  ،بصـــفة خاصـــة ،انظـــر)٢١١(

و ؛

و ؛
 .٢٠٠أعلاه)، ص  ١٢٨(الحاشية  

انظـر )٢١٢(
.



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

"الطــــــابع التعاهــــــدي" للقاعــــــدة المعنيــــــة   دام يتعلــــــق فحســــــب ب مــــــا
يمــــس القاعــــدة في حــــد ذاēــــا. والجميــــع يتفــــق علــــى اعتبــــار أن  ولا

يكـــون لــــه أي أثـــر علـــى مضـــمون الالتزامـــات الـــتحفظ لا يمكـــن أن 
الواجبـــة الناجمـــة عـــن القاعـــدة الآمـــرة الـــتي يعـــبر عنهـــا الحكـــم الـــذي 
يشـــير إليهـــا. وهـــذا التوافـــق في الآراء هـــو مـــا يعكســـه مشـــروع المبـــدأ 

، فهــــذا المبــــدأ التــــوجيهي لا يتخــــذ موقفــــاً مــــن ٩-١-٣التــــوجيهي 
يـاً ويحـدد صحة أو عدم صـحة هـذه الحجـج الـتي هـي متعارضـة جزئ

أن الــتحفظ لا يجــوز أن يســمح بانتهــاك قاعــدة قطعيــة مــن القواعــد 
 العامة للقانون الدولي.

مــن  ،تر أنــه لمــا كــان الــتحفظ يقــيميــيــرى بــول رو  )٢( 
بـين الأطـراف،  "علاقـة تعاقديـة" خلال قبول الأطراف الأخرى به،

فإنــه لا يعقــل إبــداء تحفــظ علــى حكــم تعاهــدي يــنص علــى قاعــدة 
لقـــانون الـــدولي: فالاتفـــاق النـــاتج عـــن العامـــة لقواعـــد ال مـــن قطعيـــة

بــاطلاً حكمــاً بنــاء علــى المبــدأ المنصــوص عليــه  ذلــك ســيكون اتفاقــاً 
 .)٢١٣(من اتفاقية فيينا ٥٣في المادة 
: فهـــــو يســـــتند إلى لـــــيس بـــــديهياً وهـــــذا التعليـــــل  )٣( 
الــــتي بمقتضــــاها تــــترك مســــألة  "الحجيــــة"مدرســــة  مســــلماتإحــــدى 

للتقــدير الــذاتي للأطــراف المتعاقــدة وتجــد  صــحة التحفظــات حصــراً 
فيينــا  دون غيرهــا مــن أحكــام اتفــاقيتي ٢٠جواđــا في أحكــام المــادة 

ـــــــالأمر  ؛)٢١٤(١٩٨٦و ١٩٦٩ لعـــــــامي ـــــــيس ب في حـــــــين أن هـــــــذا ل
يجعــل مــن آليــة التحفظــات  فضــلاً عــن أنــه فــوق ذلــك ؛)٢١٥(الجلــي

، يــرتبط انفـرادي، في حــين أن الـتحفظ عمـل ةمحضـعمليـة تعاهديـة 
ــــهبمعاهـــدة بكـــل تأكيـــد، لكـــن  آثـــار خارجيـــة: فـــالتحفظ  ليســـت ل

لأحكـــام  الأثـــر القـــانوني تغيـــيراســـتبعاد أو "بحكـــم تعريفـــه يرمـــي إلى 
وإذا  ،)٢١٦(علــى الدولـة المتحفظــة لــدى تطبيقهـا" المعاهـدة فيمعينـة 
في حـين أنـه سـواء قبـل ؛ )٢١٧(فقد قبلت، فعلياً، نتائجـه أيضـاً قبل، 

دون تغيــــير؛  "المحــــيط"أو لم يقبــــل، يظــــل القــــانون الــــدولي الــــتحفظ 
 علاقاēـــــايتـــــأثر بـــــذلك الوضـــــع القـــــانوني للـــــدول المعنيـــــة إلا في  ولا

__________
 ٧١، المرجـع المـذكور (الحاشـية انظـر )٢١٣(

، المرجــع (يــرد أيضــاً في  ٦٢٥ أعــلاه)، ص
المرجـــــع المـــــذكور  ،). انظـــــر أيضـــــاً ٣٦٣ )، صالمرجـــــع نفســـــهالمـــــذكور (
 .٦٩٢-٦٩١أعلاه)، ص  ٧٨(الحاشية 
مـــدى تحفظ، بموجـــب نظـــام الاتفاقيـــة، علـــى الـــتتوقـــف صـــحة ")٢١٤(

إلى  بالاســـتناده ـه، لا علـــى اســـتيفاء شـــرط قبولــــقبـــول أو عـــدم قبـــول دولـــة أخـــرى لـــ
والغـرض منهـا" (المعاهـدة  موضـوعتوافقـه مـع 

(. 
انظــــــــــر التقريــــــــــر الأول عــــــــــن القــــــــــانون والممارســــــــــة المتعلقــــــــــين )٢١٥(

آلان بيليــــه الخــــاص الســــيد  بالتحفظــــات علــــى المعاهــــدات الــــذي أعــــده المقــــرر
 .١٠٥-١٠٠أعلاه)، الفقرات  ١٢(الحاشية 
، والـــــــتي فيينـــــــا تيمـــــــن اتفـــــــاقي ٢المـــــــادة مـــــــن (د) ١الفقـــــــرة انظـــــــر )٢١٦(
نصــــه منهــــا؛ وانظــــر أيضــــاً مشــــروع المبــــدأ  ١-١مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي  يســــتمد

.١-١-١التوجيهي 
 .تي فيينامن اتفاقي ٢١انظر المادة )٢١٧(

كل   عدم مقبولية، آخرون، أكثر عدداً  وأكد كتاب. )٢١٨(التعاهدية
لقـانون العامـة لقواعـد المـن  قطعيةتحفظ على حكم يعكس قاعدة 

أن ذلـــــك بالتســـــليم بــــأو  ،)٢١٩(إمــــا دون تقـــــديم أي شــــرح ،الــــدولي
 .)٢٢٠(والغرض منهاالمعاهدة  موضوع، بطبيعة الحالالتحفظ ينافي، 

موقـــــف اللجنـــــة المعنيـــــة بحقـــــوق  وكـــــان هـــــذا أيضـــــاً  )٤( 
أمـــــا حيـــــث ورد فيـــــه مـــــا يلـــــي: " ٢٤العـــــام رقـــــم التعليـــــق الإنســـــان في 

العهـــد موضـــوع فـــلا تتفـــق مـــع  القطعيـــةقواعـــد الالتحفظـــات الـــتي تخـــل ب
وهي في كـل الأحـوال  ،)٢٢٢(وهذه الصياغة قابلة للنقاش .)٢٢١(هدفه"و 

إلى ، هامشـــياً، تســـتندبالإمكـــان تصـــور معاهـــدة فغـــير قابلـــة للتعمـــيم: 
أو  موضـوعهاقواعد الآمرة دون أن تندرج هذه القاعـدة في القاعدة من 
 .الغرض منها
 تحظـــــر أن القاعـــــدة الـــــتي أكـــــد الـــــبعض غـــــير أن )٥( 
قاعــدة آمــرة لا تســتهدف العلاقــات التعاهديــة فحســب،  نالحيــد عــ

ـــــل  الأفعـــــالالقانونيـــــة، بمـــــا فيهـــــا  الأفعـــــالكـــــل   تســـــتهدف أيضـــــاً  ب
وهـــذا صـــحيح قطعـــاً ويشـــكل، في حقيقـــة الأمـــر،  .)٢٢٣(الانفراديـــة

 ين لمــــــــــاذا لا يطبــــــــــق علــــــــــىالســــــــــبب الوحيــــــــــد المقنــــــــــع الــــــــــذي يبــــــــــ
إلى عــــدم  يديــــؤ علــــى الأحكــــام الآمــــرة المنطــــق الــــذي  التحفظــــات

__________
مــــــن التعليــــــق علــــــى مشــــــروع المبــــــدأ ) ١٣(الفقــــــرة  أعــــــلاه انظــــــر)٢١٨(

.٨-١-٣التوجيهي 
، المرجـــع المـــذكور  انظــر علـــى ســبيل المثـــال)٢١٩(

التقرير الثاني عـن التحفظـات علـى  . انظر أيضاً ١٤٧ أعلاه)، ص ١٤٧(الحاشية 
، أعــــلاه) ١٧(الحاشــــية  لان بيليــــهالمعاهـــدات الــــذي أعــــده المقــــرر الخـــاص الســــيد آ

.١٤٢-١٤١الفقرتان 
 تيفي قضـي لقاضـي المخـالف لرأي الـ انظـر أيضـاً )٢٢٠(

.١٨٢، ص أعلاه) ١٧٣(الحاشية  
الوثـــائق الرسميـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الخمســـون، الملحـــق )٢٢١(
وأشـــــــــارت فرنســـــــــا في . ٨الفقــــــــرة أعـــــــــلاه)،  ١٦٥(انظـــــــــر الحاشــــــــية  ٤٠رقــــــــم 

) [صــــــيغت] ٥٢( ٢٤مـــــن التعليــــــق العـــــام [رقــــــم]  ٨الفقــــــرة " أن إلى ملاحظاēـــــا
القواعـــد ‘مفهـــوم بطريقـــة تـــربط إلى حـــد الخلـــط بـــين مفهـــومين قـــانونيين متميـــزين: 

الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، (‘" قواعـد القـانون الـدولي العـرفي‘ومفهوم  ‘القطعية
لــد أعــلاه)، اĐ ١٨٩(انظــر الحاشــية  ٤٠الــدورة الحاديــة والخمســون، الملحــق رقــم 

).٣، الفقرة ١٢٤الأول، المرفق السادس، ص 
الولايـات المتحـدة مـن شـكوك đـذا الصـدد،  هانظر ما أعربت عن)٢٢٢(

علــى الأحكــام رأت أن تطبــق ، حيــث ٢٤العــام رقــم  التعليــقعلــى  ملاحظاēــافي 
في حالـة الأحكـام الـتي تـنص  الذي رئي ضـرورياً الحل  قطعيةالتي تنص على قواعد 
وواضـــح أن أي دولـــة لا تســـتطيع أن تعفـــي نفســـها مـــن أي "علـــى قواعـــد عرفيـــة: 

من قواعد القانون الدولي من خلال إبـداء تحفـظ علـى العهـد. ولكـن  قطعيةقاعدة 
علــــى الإطــــلاق أنــــه لا يجــــوز لأي دولــــة أن تســــتبعد وســــيلة واحــــدة  لــــيس واضــــحاً 

 امــن خــلال الــتحفظ علــى إدراج تلــك القواعــد في التزاماēـــ معينــة] [قواعــدلإنفــاذ 
، الملحـــــق الوثـــــائق الرسميـــــة للجمعيـــــة العامـــــة، الـــــدورة الخمســـــون( "بموجـــــب العهـــــد

 ).١٣٩، اĐلد الأول، ص أعلاه) ١٦٥(انظر الحاشية  ٤٠ رقم
، ٧٠٧ أعـــــــلاه)، ص ٧٨، المرجــــــع المـــــــذكور (الحاشــــــية )٢٢٣(
 حيث ترد الإشارة إلى، ٥٢الحاشية 

وإلى  ،
 المؤلفات القانونية المستشهد đا في هذا المرجع.



التحفظات على المعاهدات 

بــدئي لإمكانيــة إبــداء تحفظــات علــى أحكــام تعاهديــة المســتبعاد الا
 .)٢٢٤(تنص على قواعد عرفية

ه مـن الـوارد جـداً أنـوبالمقابل، تجدر الإشارة إلى  )٦( 
تـــود بـــذلك أن تعفـــي نفســـها مـــن قـــد  الدولـــة الـــتي تبـــدي تحفظـــاً  أن

ا الـــتحفظ نفســـه، وعنـــدما يتعلـــق الأمـــر القاعـــدة الـــتي ينصـــب عليهـــ
لا يجــــوز  هبقاعــــدة آمــــرة مــــن القواعــــد العامــــة للقــــانون الــــدولي، فإنــــ

سـيما وأنـه لا يجـوز أن يسـمح لمعـترض  لا - )٢٢٥(يسمح بـذلك أن
بأن يبطل تلك القاعدة. غـير أن الأهـداف الـتي تتوخاهـا الدولـة ملح 

لكنهــــا مضــــمون القاعــــدة،  قــــد تقبــــلالمتحفظــــة قــــد تكــــون مختلفــــة: ف
 سـيما فيمـا يتعلـق أن تتفادى النتائج الـتي تترتـب عليهـا، لاترغب في 

وبخصــــوص هـــذه النقطـــة، لـــيس هنــــاك  ،)٢٢٦(ة إنفـــاذ القاعـــدةبمراقبـــ
المطبــــــق المنطـــــق  القطعيـــــةالقواعـــــد  بشـــــأن يطبـــــقيمنـــــع مـــــن أن  مـــــا
 .ملزمة بكل بساطة التي هيالقواعد العرفية ب يتعلق فيما

التحفظـــات لا تعلــــل ه لمـــن المؤســـف أن أنـــغـــير  )٧( 
 فإنــه في غيــاب أي ثم ، وقلمــا تكــون كــذلك في الواقــع، ومــنوجوبــاً 

تعليـــل واضــــح، يتعــــذر علــــى الــــدول الأطــــراف المتعاقــــدة أو هيئــــات 
الأفضـــل القـــول مـــن ولعـــل  ،أن تتأكـــد مـــن صـــحة الـــتحفظ الرصـــد
بأن كل تحفظ على حكم ينص على قاعدة آمـرة هـو تحفـظ  مبدئياً 
 .بحكم القانونباطل 

هــــــــذا ينبغــــــــي أن يقــــــــرن  وحــــــــتى في رأي المؤيــــــــدين )٨( 
ن هـــذا المنـــع لـــيس نتيجـــة للفقـــرة أ، بتحـــذيرين مهمـــين: أولاً الاســـتنتاج 

نتيجـة مترتبـة علـى  ومن اتفاقية فيينا، بـل هـ ١٩الفرعية (ج) من المادة 
مـــع مراعـــاة مـــا يقتضـــيه اخـــتلاف ، ٥٣ليـــه في المـــادة المبـــدأ المنصـــوص ع

، لــدى الــدول طــرق أخــرى لتفــادي نتــائج إضــفاء الطــابع الحــال. وثانيــاً 
ــــدولي:  قطعيــــةالتعاهــــدي علــــى قاعــــدة  مــــن القواعــــد العامــــة للقــــانون ال

المعــني، بــل علــى  الموضــوعيلا علــى الحكــم  فيجـوز لهــا أن تبــدي تحفظــاً 
، تســــــوية الرصــــــدلعلاقــــــات التعاهديــــــة (الــــــتي تحكــــــم ا "الثانويــــــة"المــــــواد 

__________
بــــول التحفظ/الق "ثنــــائي" ويصــــدق هــــذا بــــالأحرى إذا اعتــــبر)٢٢٤(

ـــــة اتفـــــاق انظـــــر يعـــــدل المعاهـــــدة في العلاقـــــات بـــــين الـــــدولتين المعنيتـــــين ( بمثاب
؛ وانظـر أيضـاً ٣١-٣٠ أعـلاه)، ص ١٨٢، المرجع المـذكور (الحاشـية 

) من التعليـق الحـالي)؛ غـير أن هـذا ٢موقف رويتر المشار إليه أعلاه في الفقرة (
 لحالي).) من التعليق ا٣التحليل فيه نظر (انظر الفقرة (

وثمــــة بطبيعــــة الحــــال أمثلــــة قليلــــة علــــى تحفظــــات منافيــــة بوضــــوح )٢٢٥(
لقاعـــدة مــــن القواعـــد الآمــــرة. انظـــر مــــع ذلـــك الــــتحفظ الـــذي أبدتــــه ميانمـــار عنــــد 

، والـــــذي ١٩٨٩، إلى اتفاقيـــــة حقـــــوق الطفـــــل لعـــــام ١٩٩٣انضـــــمامها، في عـــــام 
 تفاقيـةالا ذههـمـن  ٣٧ضاه يحتفظ هذا البلد لنفسه بإمكانية عدم تطبيق المادة تبمق

 والاســـــتجواب الإقصـــــاءو والاحتجـــــاز والحـــــبس ســـــلطات إلقـــــاء القـــــبض "وممارســــة 
 "علــــى المصــــلحة الوطنيــــة العليـــــا حفاظـــــاً "في حــــق الأطفــــال  "والتحقيــــق والتحــــري

ـــــــــد الأول( أعـــــــــلاه)،  ١٤١الحاشـــــــــية انظـــــــــر ( ، اĐل
؛ وقـــد ســـحب هـــذا الـــتحفظ الـــذي ))(الفصـــل  ٢٩، الحاشـــية ٣٣٩ ص

اعتراضات من جانب أربع دول (ارتكزت على الإحالـة إلى التشـريع  أبديت بشأنه
 (المرجع نفسه). ١٩٩٣في عام  )قطعيةتنافي التحفظ مع قاعدة  علىالوطني لا 

ـــــــدأ  )٧(الفقـــــــرة أعـــــــلاه انظـــــــر )٢٢٦( مـــــــن التعليـــــــق علـــــــى مشـــــــروع المب
 .٨-١-٣ التوجيهي

المنازعــات، التفســير) حــتى ولــو اقتضــى الأمــر قصــر نطاقــه علــى حكــم 
 .)٢٢٧(بعينه موضوعي
هـــذا التفريـــق يوضـــحه الاســـتدلال الـــذي توختـــه  )٩( 

الأنشطة المسلحة في إقلـيم الكونغـو محكمة العدل الدولية في قضية 
 :رواندا)ضد (جمهورية الكونغو الديمقراطية 

أمــــا فيمــــا يتعلــــق بحجــــة جمهوريــــة الكونغــــو الديمقراطيــــة القائلــــة بــــأن  
مـــن الاتفاقيـــة الدوليـــة للقضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال  ٢٢الـــتحفظ [علـــى المـــادة 

التمييــز العنصــري] لــيس لــه أثــر قــانوني لأن حظــر التمييــز العنصــري يمثــل قاعــدة 
ــــتح فظ قطعيــــة مــــن القواعــــد العامــــة للقــــانون الــــدولي، مــــن جهــــة، ولأن هــــذا ال

 يتعارض مع قاعدة قطعية، من جهة، أخرى،

 أحالت المحكمة إلى 
المـــبررات الـــتي دحضـــت đـــا حجـــة مماثلـــة قـــدمتها جمهوريـــة الكونغـــو  

الديمقراطيــة بخصــوص تحفــظ روانــدا علــى المــادة التاســعة مــن اتفاقيــة منــع جريمــة 
 ]): إن)٢٢٨(أعـلاه [ ٦٩-٦٤الإبادة الجماعية والمعاقبـة عليهـا (انظـر الفقـرات 

تعلــق منازعــة بعــدم الامتثــال لقاعــدة قطعيــة مــن القواعــد العامــة للقــانون الــدولي 
يكفي سنداً للقول باختصاص المحكمة بالنظر فيها، وليس هناك أي قاعدة  لا

قطعيـة تفــرض علــى الــدول الموافقــة علـى الاختصــاص المــذكور لتســوية منازعــات 
 .)٢٢٩(تمييز العنصريتتعلق بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال ال

ومن الواضح، في هـذه القضـية أن المحكمـة ارتـأت أن الطـابع القطعـي 
لحظـــر التمييـــز العنصــــري لا ينـــتقص مـــن صــــحة التحفظـــات المتعلقــــة 

 بالقاعدة التي تحظره ذاēا وإنما بالنظام القانوني الذي يكتنفها. لا
ولما تعذر البت بين هذين المنطقين المتعارضـين،  )١٠( 

قــررت اللجنــة أن تتنــاول هــذه المشــكلة مــن زاويــة مختلفــة وأن تنظــر 
إليها من منظور ما يمكن (أو لا يمكن) أن يحدثه التحفظ من آثـار 

ـــــدأ التـــــوجيهي  ، الـــــذي يســـــتند إلى ٩-١-٣قانونيـــــة. ومشـــــروع المب
بـــــأي حـــــال مـــــن تعريـــــف التحفظـــــات ذاتـــــه، يوضـــــح أنـــــه لا يمكـــــن 

الأحوال أن تكون نتيجة التحفظ اسـتبعاد أو تعـديل الأثـر القـانوني 
لأي معاهــدة بطريقــة مخالفــة للقواعــد الآمــرة. وحرصــاً علــى الإيجــاز، 

 ١-١لم يَـبْد من الضروري إيراد نصي مشروعي المبدأين التوجيهيين 
__________

ذا المنحـى، تحفظـات مـلاوي والمكسـيك علـى لهـ كأمثلـة ،انظر)٢٢٧(
الـــــتي تخضـــــع تطبيـــــق و  ،١٩٧٩ناهضـــــة أخـــــذ الرهـــــائن لعـــــام الدوليـــــة لمتفاقيـــــة الا

(تســــــــوية المنازعــــــــات واختصــــــــاص المحكمــــــــة) لشــــــــروط إعلانيهمــــــــا  ١٦ المــــــــادة
النظــام الأساســـي لمحكمـــة  مـــن، ٣٦المــادة ) مـــن ٢(الاختيــاريين بمقتضـــى الفقــرة 

 ١٤١، اĐلــد الثــاني (انظــر الحاشــية ، العــدل الدوليــة
ولـيس ثمـة شـك في أن تلـك التحفظـات  ).(الفصـل  ١١٢أعلاه)، ص 

 .والتعليق عليه ١٣-١-٣مشروع المبدأ التوجيهي ؛ انظر غير مستبعدة مبدئياً 
بخصـــــــوص هـــــــذا الجانـــــــب مـــــــن حكـــــــم المحكمـــــــة، انظـــــــر أدنـــــــاه )٢٢٨(
.١٣-١-٣على مشروع المبدأ التوجيهي ) من التعليق ٣) و(٢( الفقرتين
)٢٢٩(

(انظـر  
 .٧٨، الفقرة ٣٥أعلاه)، ص  ٩٩الحاشية 



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

ـــــــــــارة: "يســـــــــــتبعد  ١-١-١و برمتهمـــــــــــا لكـــــــــــن يجـــــــــــب قـــــــــــراءة العب
انوني للمعاهــــدة أو أن يعدلــــه" علــــى أĔــــا تعــــنى الأثــــر القــــ الــــتحفظ

اســـتبعاد أو تعــــديل "الأثــــر القــــانوني لأحكـــام معينــــة مــــن المعاهــــدة" 
وأيضـــاً "الأثـــر القـــانوني [...] للمعاهـــدة ككـــل فيمـــا يتعلـــق بـــبعض 
الجوانب المحددة" من حيث انطباقها على الدولة أو المنظمة الدولية 

 التي تصدر التحفظ.
المبــــدأ التــــوجيهي الحالــــة الــــتي لا  يغطــــي مشــــروع )١١( 

تعكــس فيهــا المعاهــدة أي قاعــدة مــن القواعــد الآمــرة ولكــن يكــون 
فيها التحفظ متطلباً تطبيق المعاهدة على نحو مخالف لقاعدة آمـرة. 
فعلى سبيل المثال، قد يقصد بـالتحفظ حرمـان فئـة مـن الأشـخاص 

مــن  مـن التمتــع بحقــوق معينــة تكفلهــا المعاهـدة، علــى أســاس شــكل
 أشكال التمييز مخالف لقاعدة آمرة.

ورأى بعـــض أعضـــاء اللجنـــة أن مشـــروع المبـــدأ  )١٢( 
ليست لـه صلة مباشرة بالمسـائل قيـد البحـث  ٩-١-٣التوجيهي 

في هـــذا الجـــزء مـــن دليـــل الممارســـة، وأنـــه يتعلـــق بآثـــار التحفظـــات 
أكثر من تعلقه بصحتها. ويرى هـؤلاء الأعضـاء فضـلاً عـن ذلـك 

لمبدأ هذا لا يقدم إجابـة بشـأن المسـألة الهامـة المتمثلـة أن مشروع ا
في الصــحة الموضــوعية للتحفظــات علــى أحكــام تعاهديــة تعكــس 

 قواعد آمرة.
نصــــوص تتعلــــق بحقــــوق غيــــر التحفظــــات علــــى  ١٠-١-٣

 قابلة للانتقاص
 لا يجـــوز لدولـــة أو منظمـــة دوليـــة أن تبـــدي تحفظـــاً  

للانتقـاص، إلا نص في معاهدة يتعلق بحقوق غيـر قابلـة على 
إذا كــــان ذلـــــك الـــــتحفظ يتوافـــــق مـــــع الحقـــــوق والالتزامـــــات 
الأساســــية الناجمــــة عــــن تلــــك المعاهــــدة. وفــــي تقيــــيم ذلــــك 
التوافـق، تراعـى الأهميــة التـي أولتهـا الأطــراف لتلـك الحقــوق 

 بجعلها غير قابلة للانتقاص.
 التعليق

ظاهرياً فإن مسألة التحفظات على الأحكام  )١( 
بالالتزامــات غــير قابلــة للانتقــاص الــواردة في معاهــدات المتعلقــة 

حقــوق الإنســان، وكــذلك في بعــض الاتفاقيــات المتعلقــة بقــانون 
أو بالعلاقــــــات  )٢٣١(أو بحمايــــــة البيئــــــة )٢٣٠(النزاعــــــات المســــــلحة

__________
المشـــتركة  ٣مـــن المـــادة  ١المبـــادئ المنصـــوص عليهـــا في الفقـــرة إن )٢٣٠(

غــــير قابلــــة  ١٩٤٩بــــين اتفاقيــــات جنيــــف المتعلقــــة بحمايــــة ضــــحايا الحــــرب لعــــام 
للانتقاص ولا بد من احترامها "في كل زمان ومكان".

لـــئن كانـــت معظـــم الاتفاقيـــات المتعلقـــة بحمايـــة البيئـــة تنطـــوي )٢٣١(
اتفاقيـة بـازل بشـأن مـن  ١١ص (انظـر المـادة على قواعد تعتبر غير قابلة للانتقا

)، فإĔـا غالبـاً مـا التحكم في نقـل النفايـات الخطـرة والـتخلص منهـا عـبر الحـدود
مـن اتفاقيـة الأمـم  ٣١١مـن المـادة  ٣تمنع التحفظات كافة. وانظر أيضاً الفقرة 

 المتحدة لقانون البحار.

، تطــــرح نفســــها بصــــورة شــــبيهة جــــداً بمســــألة )٢٣٢(الدبلوماســــية
ـــــــة  ـــــــى أحكـــــــام تعاهديـــــــة تعكـــــــس قواعـــــــد قطعي التحفظـــــــات عل

ـــــدولي، غـــــير أنـــــه يمكـــــن حلهـــــا  مـــــن القواعـــــد العامـــــة للقـــــانون ال
. وكثــــيراً مــــا تعلــــل الــــدول اعتراضــــها علــــى )٢٣٣(مســــتقل بشــــكل

التحفظات على هذه الأحكام بالمنع التعاهدي لتعليق تطبيقهـا 
 .)٢٣٤(أياً كانت الظروف

الأحكام الـتي  بقدر ما تعلقتومن الواضح أنه  )٢( 
إن المنطـــق الـــذي يســـري علـــى لا يجـــوز الحيـــد عنهـــا بقواعـــد آمـــرة، فـــ

بيد أنه ليس هناك بالضـرورة تطـابق  .)٢٣٥(ينسحب على تلك ههذ
 وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه .)٢٣٦(بين هذه وتلك تام

تـرابط تلقـائي بـين التحفظـات علـى أحكـام في حين أنه ليس هناك  
 ه، فإنـوهدفـهالعهـد  موضـوعوالتحفظـات الـتي تتنـافى مـع  ]الحيد عنهـا[لا يجوز 

 .)٢٣٧(تبرير مثل هذا التحفظليقع على عاتق الدولة عبء ثقيل 

__________
ـــــا للعلاقـــــات الدبلوماســـــ ٤٥انظـــــر المـــــادة )٢٣٢( ية مـــــن اتفاقيـــــة فيين

. انظر أيضاً ١٩٦١ لعام
. 

، المرجــع فيمـا يتعلــق đــذه المســألة، انظــر )٢٣٣(
 .١٥٩-١٤٧ أعلاه)، ص ١٤٧المذكور (الحاشية 

من العهد الدولي الخاص بـالحقوق  ٤من المادة  ٢انظر الفقرة )٢٣٤(
) مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق ٢(١٥، والمـادة ١٩٦٦المدنية والسياسية لعـام 

) مـــــن ٣(٤، والمـــــادة ٦مـــــن البروتوكـــــول رقـــــم  ٣الإنســـــان (انظـــــر أيضـــــاً المـــــادة 
مــــــن  ٢٧)، والمــــــادة ١٣مــــــن البروتوكــــــول رقــــــم  ٢، والمــــــادة ٧البروتوكــــــول رقــــــم 

ــــة الأمريكيــــة لح قــــوق الإنســــان: "ميثــــاق ســــان خوســــيه، كوســــتاريكا". الاتفاقي
يتضــــــمن حكمــــــاً مــــــن هــــــذا القبيــــــل لا العهــــــد الــــــدولي الخــــــاص بـــــــالحقوق  ولا

الاقتصـــــــادية والاجتماعيـــــــة والثقافيـــــــة ولا الميثـــــــاق الأفريقـــــــي لحقـــــــوق الإنســـــــان 
والشـعوب (انظـر 

.( 
للجنـــة المعنيـــة بحقـــوق الإنســــان:  ٢٤العـــام رقــــم  التعليـــقانظـــر )٢٣٥(
غــير القابلــة [للانتقــاص] [...] لا يمكــن بــأي حــال مــن  بعــض الحقــوق"[...] 

 ومــن الأمثلــة علــى ذلــك -الأحــوال الــتحفظ عليهــا لأĔــا مــن القواعــد القطعيــة 
الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، تعســفياً" (التعــذيب والحرمــان مــن الحيــاة  حظــر

 .)١٠الفقرة أعلاه)،  ١٦٥(انظر الحاشية  ٤٠الدورة الخمسون، الملحق رقم 
تقريــــر اللجنــــة المعنيــــة بحقــــوق  ،٢٩العــــام رقــــم  التعليــــقانظــــر )٢٣٦(

الوثـــــائق الرسميـــــة للجمعيـــــة العامـــــة، الـــــدورة السادســـــة والخمســـــون، الإنســـــان، 
. ١١، الفقـــــرة )، اĐلـــــد الأول، المرفـــــق الســـــادس( ٤٠الملحـــــق رقـــــم 

أعـــلاه)،  ١٤٧المرجـــع المـــذكور (الحاشـــية  ، انظـــر أيضـــاً 
؛ أو ١٥٥-١٥٣ ص

. 
امـــــة، الوثـــــائق الرسميـــــة للجمعيـــــة الع، ٢٤رقـــــم  التعليــــق العـــــام)٢٣٧(

 .١٠، الفقرة أعلاه) ١٦٥(انظر الحاشية  ٤٠الدورة الخمسون، الملحق رقم 



التحفظات على المعاهدات 

هــــي مصــــادرة علــــى المطلــــوب مدفوعــــة دون  ةوهــــذه النقطــــة الأخــــير 
مـــن قـــوم علـــى أســـاس مبـــدأ تلا  الكنهـــشـــك بـــدوافع الاستنســـاب 

مبادئ القانون الوضعي، ولا يمكن إلا أن تندرج في صلب التطـوير 
وبالإضافة إلى  .يس تدوينه بدقيق العبارةالتدريجي للقانون الدولي ول

في رأي اللجنــة  ،أنــهاســتدلالاً بالضــد مــا ســبق، يترتــب علــى ذلــك 
ــــة المعنيــــة بحقــــوق الإنســــان، إذا كــــان حــــق مــــن الحقــــوق  غــــير القابل

أن  في فئـــة القواعـــد الآمـــرة، فإنـــه يجـــوز مبـــدئياً  للانتقـــاص لا ينـــدرج
 يكون موضوع تحفظ.

دان الأمريكيـــة لحقـــوق البلـــ محكمـــةوقـــد أعلنـــت  )٣( 
 ١٩٨٣أيلول/ســبتمبر  ٨الإنســان، مــن جهتهــا، في فتواهــا المؤرخــة 

 أن عقوبة الإعدام المفروضة على قيودالبشأن 
في حالــة الحــرب أو ، مــن الاتفاقيــة تســمح للــدول الأطــراف ٢٧المــادة  

 ،وأمنهـا االـتي ēـدد اسـتقلاله الطوارئالخطر العام أو أي حالة أخرى من حالات 
الاتفاقيــــة، شــــريطة  تصــــديقها علــــى بــــأن تعلــــق الالتزامــــات الــــتي تعقــــدها بمقتضــــى

إلى  وأالجوهريـــــة  وأيـــــؤدي هـــــذا القـــــرار إلى تعليـــــق بعـــــض الحقـــــوق الأساســـــية  ألا
. ٤، ومــن هــذه الحقــوق الحــق في الحيــاة المضــمون بمقتضــى المــادة الانتقــاص منهــا

بتعليق أي حـق مـن  ويترتب على ذلك أن كل تحفظ يبدى بغرض السماح لدولة
لموضــوع  منافيــاً  لا بــد وأن يعتــبر تحفظــاً  غــير القابلــة للانتقــاص الحقــوق الأساســية

. غــــير جــــائز بمقتضــــى الاتفاقيــــة، ويعتــــبر بالتــــالي تحفظــــاً الغــــرض منهــــاالاتفاقيــــة و 
حــق غـــير جوانــب بعــض  تقييــدإلى بالســعي الــتحفظ  اكتفــىويختلــف الوضــع لــو 

الأساســـــي. ولمــــا كـــــان في كليتــــه مـــــن غرضــــه  دون تجريــــد الحـــــق، للانتقـــــاصقابــــل 
لا يتــوخى فيمــا يبــدو إنكــار الحــق في  هــاالــتحفظ الــذي تشــير إليــه اللجنــة في طلب

فــــإن المحكمــــة تســــتنتج أن الــــتحفظ وبقــــدر كونــــه كــــذلك، الحيــــاة في حــــد ذاتــــه، 
 .)٢٣٨(الغرض منهاالاتفاقية و  لموضوعيمكن اعتباره مبدئياً تحفظاً منافياً  لا

بـداء تحفظـات علـى لإاحتمـال  أيوفي مواجهـة  )٤( 
تعليـــق  ه لمـــا كـــان أيبأنـــالـــبعض  حـــاجحكـــم لا يجـــوز الحيـــد عنـــه، 
فثمـــة ســـبب راجـــح "بمقتضـــى المعاهـــدة  اً للالتزامـــات المعنيـــة مســـتبعد

 هاإلى أن تســـــحب مؤبــــدة يــــدفع المــــرء إلى عـــــدم قبــــول أي تحفظـــــات
كــان،   قيــدي تتنــافى، دون أ ]...[الدولــة المعنيــة؛ فهــذه التحفظــات 

غير وهذه الحجة . )٢٣٩(والغرض منها"تلك المعاهدات  موضوعمع 
، وتحديـــد مـــا إذا  ملتـــزَم بـــه حكـــمعـــن : فعـــدم إمكانيـــة الحيـــد مقنعـــة

__________
 ١٠٩(انظـر الحاشـية  )٢٣٨(

.٦١أعلاه)، الفقرة 
للقاضــــي  المســــتقلالــــرأي )٢٣٩(

  ٢٢البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان المــؤرخ  محكمــةقــرار ه المــذيل بــ 
في قضـية  ١٩٩٩كـانون الثاني/ينـاير 

عنـه  تالذي أعرب المؤيد؛ وانظر التعليق 
. وفي نفــــــــس ١٥٥أعــــــــلاه)، ص  ١٤٧(الحاشــــــــية  المــــــــذكور، المرجــــــــع 

الــذي أوضــحت فيــه أن تحفــظ الولايــات المتحــدة الاتجــاه، انظــر اعــتراض هولنــدا 
مـــــن العهـــــد الـــــدولي الخـــــاص بـــــالحقوق المدنيـــــة والسياســـــية لعـــــام  ٧علـــــى المـــــادة 

بمقتضــى "لــه ذات أثــر الحيــد عــن هــذه المــادة حيــداً عامــاً، في حــين أنــه  ١٩٦٦
من العهد لا يسـمح بـأي حيـد حـتى في أثنـاء حـالات الطـوارئ العامـة"  ٤المادة 

أعـــــلاه)،  ١٤١، اĐلـــــد الأول (انظـــــر الحاشـــــية (
 .))(الفصل ١٩٣ ص

غـير أن  .)٢٤٠(أمـران مختلفـان همـاالدولة ملزمة بـذلك الحكـم  تكان
 ما ينبغي حله هو هذا المشكل الثاني.

تعــــــين بالتــــــالي الإقــــــرار بأنــــــه إذا كانــــــت بعــــــض يو  )٥( 
 -قطعـاً التحفظات على الأحكام التي لا يجوز الحيد عنهـا مسـتبعدة 

لأن مــن شــأĔا أن تكــبح تطبيــق قاعــدة قطعيــة، بــافتراض أن مثــل إمــا 
 لموضـــوعمنافيـــة ســـتكون ، أو لأĔـــا )٢٤١(هــذه التحفظـــات غـــير جـــائزة

كـــــــذلك  رورةبالضـــــــ لـــــــيسفـــــــإن الأمـــــــر  -والغـــــــرض منهـــــــا المعاهـــــــدة 
فالطـــــابع غـــــير القابـــــل للانتقـــــاص لحـــــق محمـــــي بموجـــــب  .)٢٤٢(دائمـــــاً 

الأهميـــة الـــتي أســـبغت  يؤكـــدحقـــوق الإنســـان مـــن معاهـــدات معاهـــدة 
على هذا الحق في نظر الأطراف المتعاقدة، ويترتب على ذلك أن أي 
تحفــظ يرمــي بكــل بســاطة إلى منـــع تطبيقــه إنمــا هــو مخــالف بالتأكيـــد 

غــير أنــه لا ينــتج عــن ذلــك أن  )٢٤٣(والغــرض منهــالموضــوع المعاهــدة 
هذا الطابع غـير القابـل للانتقـاص يعَـد في حـد ذاتـه عائقـاً أمـام إبـداء 
تحفظ علـى الحكـم الـذي يـنص علـى الحـق المعـني، مـا دام الـتحفظ لا 

 .يتعلق إلا بجوانب معينة محدودة تتصل بإنفاذ ذلك الحق
صـــيل بمـــا فيـــه مـــن تفاهـــذا الحـــل  عَـــبر عـــنوقـــد  )٦( 

اعــــتراض الــــدانمرك علــــى تحفظــــات الولايــــات المتحــــدة بشــــأن  دقيقــــة
 الخاص بالحقوق المدنيـة والسياسـية الدولي عهدالمن  ٧و ٦المادتين 

 :١٩٦٦لعام 
مــــن العهــــد، والــــتي  ٤مــــن المــــادة  ٢إلى الفقــــرة  النظــــرتوجــــه الــــدانمرك  
، مـن ٧و ٦ن اومنهـا المادتـ ،عدد من المواد الأساسـيةيجوز الحيد عن بمقتضاها لا 

 الأمة. لات الطوارئ العامة التي تتهدد حياةولو في حا جانب الدول الأطراف

 بشـــأنالولايــات المتحـــدة ) مـــن قبـــل ٢(تحفظ الــوتــرى الـــدانمرك أن  
قــل أعمــارهم عــن تأشــخاص  الــتي يرتكبهــاعقوبــة الإعــدام علــى الجــرائم توقيــع 

حيـداً ذا طـابع يشـكلان  ٧المتعلـق بالمـادة  )٣(وكـذا الـتحفظ  ثمانية عشر عامـاً 
__________

 ٢٤العــــام رقــــم  التعليــــقانظــــر تعليــــق المملكــــة المتحــــدة علــــى )٢٤٠(
ـــــة بحقـــــوق الإنســـــان:  تـــــزام متعاقـــــد عليـــــه رسميـــــاً ال "[الحيـــــد عـــــن]للجنـــــة المعني

 "والممانعــــــة في الاضــــــطلاع بــــــذلك الالتـــــــزام في المقــــــام الأول أمــــــران مختلفـــــــان
(انظـــر  ٤٠الوثــائق الرسميــة للجمعيـــة العامــة، الــدورة الخمســـون، الملحــق رقــم (

 )٦، الفقرة ١٤٤أعلاه)، ص  ١٦٥الحاشية 
 ٩-١-٣بخصوص عدم اليقين هـذا، انظـر مشـروع المبـدأ التـوجيهي )٢٤١(

 عليق عليه أعلاه.والت
مـــن الســـيدة  ٢٠٠٤ورقـــة العمــــل النهائيـــة المقدمــــة عـــام انظـــر )٢٤٢(

فرانســــــواز هامبســــــون بشــــــأن التحفظــــــات علــــــى معاهــــــدات حقــــــوق الإنســــــان 
؛ وانظــر أيضــاً ٥٢أعــلاه)، الفقــرة  ١٩٠(الحاشــية 

أعـلاه)،  ١٦٠، المرجـع المـذكور (الحاشـية و ؛
و ؛١٦٤-١٦٣ ص

و ؛

، المرجـع المـذكور (الحاشـية ؛ وبالمقابـل، انظـر 
 .٩١ أعلاه)، ص ٨١

: "يكــــــون ٥-١-٣انظــــــر أعــــــلاه مشــــــروع المبــــــدأ التــــــوجيهي )٢٤٣(
إذا مس عنصراً أساسياً التحفظ غير متوافق مع موضوع المعاهدة والغرض منها 

 من المعاهدة [...]".



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

مـن العهـد  ٤من المـادة  ٢، في حين أنه بمقتضى الفقرة ٧و ٦ عام عن المادتين
 .ا الحيدلا يسمح đذ

أهـــم تحميـــان حقـــين مـــن  ٧و ٦ن االمادتـــلمـــا كانـــت لهـــذا الســـبب، و  
 التحفظينالدانمرك تعتبر  حكومةالحقوق الأساسية التي نص عليها العهد، فإن 

؛ وبالتـــالي تبـــدي اعتراضـــها علـــى الغـــرض منـــهالعهـــد و  لموضـــوع المعنيـــين منـــافيين
 .)٢٤٤(ينالتحفظ هذين

 تحفظـي الولايـات المتحـدة بسـبب كوĔمـالم تعترض الـدانمرك علـى ف
، بـــل إĔــا اعترضـــت للانتقـــاص فحســببحقــوق غـــير قابلــة  يتعلقــان

 فيأساســــية  اً أحكامــــ أفرغــــت الــــتي املصــــيغته نظــــراً  عليهمــــا أيضــــاً 
الأطــراف،  أن . كمــا ينبغــي الإشــارة إلىمضــموĔا كليــاً مــن  المعاهــدة

اعتراضاً على تحفظات تتعلق بأحكام لا  تبدفي بعض الحالات، لم 
 .)٢٤٥(حيد عنهايجوز أي 
أن كـــون مـــن جهـــة أخـــرى،  ،وغـــني عـــن البيـــان )٧( 

يعني أن كل تحفظ متعلق به  حكم ما قابلاً مبدئياً لأن يحاد عنه لا
أيضــاً معيــار التوافــق  علــى مثــل هــذا الــتحفظيســري و  .)٢٤٦(صـحيح

 .والغرض منهاالمعاهدة  موضوعمع 
 وثمة عدة ملاحظات تفرض نفسها: )٨( 

أولاً، تسري مبادئ مختلفـة علـى تقيـيم صـحة التحفظـات  •
ص على قواعد آمرة أو علـى نتتعلق بأحكام ت بحسب ما إذا كانت

 ؛الحيد عنهاقواعد لا يجوز 
تظل الشكوك قائمة بخصوص إمكانية في الحالة الأولى،  •

إبداء تحفظ على حكم تعاهدي يـنص علـى قاعـدة قطعيـة، ذلـك 
شـــــأنه أن يهـــــدد وحـــــدة القاعـــــدة الـــــتي ينبغـــــي أن يكـــــون أن مـــــن 

لمــا عليـــه أمــر القواعــد العرفيــة الــتي تقبـــل  (خلافــاً  تطبيقهــا موحــداً 
 )؛الحيد عنها

بالتأكيــد  ات ممكنــةعلــى العكــس مــن ذلــك، تظــل التحفظــ •
في الحالة الثانية، ما دامت لا تضع موضع التساؤل المبدأ الذي تنص 

__________
 ١٤١، اĐلـد الأول (انظـر الحاشـية )٢٤٤(

؛ وانظـــــر أيضـــــاً اعتراضـــــات ألمانيـــــا وإيطاليـــــا )(الفصـــــل  ١٨٩أعـــــلاه)، ص 
وبلجيكــا وفنلنــدا وهولنــدا، وهــي مــذكورة أعــلاه، واعتراضــات البرتغــال والســويد 

)، وإن كانـت هـذه الاعتراضـات أقـل ١٩٦-١٩٤والنرويج (المرجـع نفسـه، ص 
 .  ٧و ٦وضوحاً من حيث استنادها إلى الطابع غير القابل للانتقاص للمادتين 

فيمـــــا يتعلـــــق  ســـــاقها العديـــــدة الـــــتي انظـــــر الأمثلـــــة )٢٤٥(
والاتفاقيـــــة  ١٩٦٦ بالعهـــــد الـــــدولي الخـــــاص بـــــالحقوق المدنيـــــة والسياســـــية لعـــــام

الاتفاقيـــة الأمريكيـــة لحقـــوق الإنســـان: "ميثـــاق ســـان الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان و
 ،، خوسـيه، كوسـتاريكا"

 .٥١، الحاشية ٥٢-٥١ أعلاه)، ص ١٣٥المذكور (الحاشية المرجع 
أعـــــــلاه)،  ٢٤٢، المرجـــــــع المـــــــذكور (الحاشـــــــية انظـــــــر )٢٤٦(

 .٤٠٢ ص

لفرضــية تنطبـق تمامــاً التوضــيحات ا هعليـه القاعــدة التعاهديـة، وفي هــذ
 ؛)٢٤٧(٦-١-٣المنهجية الواردة في مشروع المبدأ التوجيهي 

يجب مع ذلك التصرف بأكبر قـدر مـن الحـذر؛ وذلـك هـو  •
ن أجلـــه صـــاغت اللجنـــة الجملـــة الأولى مـــن مشـــروع الســـبب الـــذي مـــ
للدولـــــة أو  لا يجــــوزفي صــــيغة النفــــي (" ١٠-١-٣المبــــدأ التــــوجيهي 

[...]")، كمــا فعلــت  إلا إذاالمنظمــة الدوليــة أن تبــدي تحفظــاً [...] 
عدة مرات من قبل عندما أرادت توجيه النظر إلى الطـابع الاسـتثنائي 

 ؛)٢٤٨(الذي يجب أن يكتسيه سلوك محدد في مجال التحفظات
علاوة على ذلك وضعت اللجنة مشروع المبـدأ هـذا وهـي  •

حريصة على عدم إعطاء الانطباع بأĔا تدخل معياراً إضافياً لتقييم 
، فتقدير مدى التوافق المشار إليه في الجملة الثانية جواز التحفظات

يتعلق بعلاقة التحفظ بـ "الحقوق والالتزامات الأساسية الناجمة عـن 
[...] المعاهدة"، وتجدر الإشارة إلى أن "[المساس بعنصر أساسي] 
مــن المعاهــدة" يشــكل واحــداً مــن معــايير عــدم التوافــق مــع الموضــوع 

 .)٢٤٩(والغرض
 ات المتعلقة بالقانون الداخليالتحفظ ١١-١-٣

لا يجــوز إبــداء تحفــظ ترمــي بــه دولــة أو منظمــة دوليــة  
إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لنصوص معينة في معاهدة 
أو للمعاهـــــدة ككـــــل صـــــوناً لســـــلامة معـــــايير محـــــددة للقـــــانون 
الـــداخلي لتلـــك الدولـــة أو لقواعـــد تلـــك المنظمـــة إلا إذا كـــان 

 المعاهدة والغرض منها.يتوافق مع موضوع 
 التعليق

مـــن الأســـباب الـــتي كثـــيراً مـــا تتـــذرع đـــا الـــدول  )١( 
دعمـاً لإبــداء التحفظـات حرصــها علـى صــيانة سـلامة قواعــد معينــة 

 من قواعد قانوĔا الداخلي.
ولــئن كانــت المشــاكل الــتي يطرحهــا هــذا النــوع  )٢( 

 من التحفظات تقترب من تلك الناشئة عن التحفظات الغامضـة
ــــــــوعين مــــــــن  ــــــــين هــــــــذين الن ــــــــز ب ــــــــه يجــــــــب التميي أو العامــــــــة إلا أن
التحفظـــــات. فالتحفظـــــات الغامضـــــة أو العامـــــة كثـــــيراً مـــــا تبـــــدى 
بالإشـــــارة إلى القـــــانون الـــــداخلي بشـــــكل عـــــام أو إلى أجـــــزاء منـــــه 
بأكملهـــا (مـــن قبيـــل الدســـتور والقـــانون الجنـــائي وقـــانون الأســـرة) 

تقــــدير مــــدى  دون مزيــــد مــــن التوضــــيح، الأمــــر الــــذي يحــــول دون
__________

 .الغرض منها"المعاهدة و  موضوعتحديد ")٢٤٧(
("إبــداء تحفظــات  ١-٣-٢انظــر مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة )٢٤٨(

 ٨-٤-٢("إصــــــدار إعلانــــــات تفســــــيرية متــــــأخرة")، و ٦-٤-٢متــــــأخرة")، و
("أثــر الســحب  ١١-٥-٢("إصــدار إعلانــات تفســيرية مشــروطة متــأخرة")، و

("جــواز إبــداء تحفظــات لا تحظرهــا  ٣-١-٣)، و٢الجزئــي للــتحفظ") (الفقــرة 
 ("جواز إبداء تحفظات محددة"). ٤-١-٣المعاهدة")، و

، وبــــالأخص ٥-١-٣انظــــر أعــــلاه مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي )٢٤٩(
 )(ب) من التعليق عليه.١٤الفقرة (



التحفظات على المعاهدات 

توافــــــق الــــــتحفظ المعــــــني مــــــع موضــــــوع المعاهــــــدة والغــــــرض منهــــــا. 
الــرد  ١١-١-٣الســؤال الــذي يزمــع مشــروع المبــدأ التــوجيهي  أمــا

عليــه فهــو مختلــف، ذلــك أن الأمــر يتعلــق بالتســاؤل عمــا إذا كــان 
ــــــره  إبــــــداء تحفــــــظ (واضــــــح ودقيــــــق بمــــــا فيــــــه الكفايــــــة) يمكــــــن تبري

 .)٢٥٠(اخليباعتبارات مستمدة من القانون الد
 أيضـــــاً وتـــــرى اللجنـــــة أن الأمـــــر يتطلـــــب هنـــــا  )٣( 
ولــيس مــن الممكــن  يراعــي الاختلافــات الدقيقــة،بجــواب  الإتيــان
تـذهب إليـه فيمـا يبـدو الإجابة بالنفي القاطع حسبما  بالتأكيد

فعلــى ســبيل بعــض الاعتراضــات علــى تحفظــات مــن هــذا النــوع. 
اعترضت عدة دول على التحفظ الذي أبدته كندا علـى المثال، 

 ٢٥اتفاقيـــة تقيـــيم الأثـــر البيئـــي في إطـــار عـــبر حـــدودي المؤرخـــة 
الامتثـــــــال يجعـــــــل "، لأن هـــــــذا الاعـــــــتراض ١٩٩١شـــــــباط/فبراير 

بأحكـــام معينـــة مـــن القـــانون الـــداخلي  الاتفاقيـــة رهينـــاً  لأحكـــام
دة كمــا اعترضــت فنلنــدا علــى تحفظــات أبــدēا عـــ  .)٢٥١("لكنــدا

المبدأ بـ "مستظهرة  ١٩٨٩دول على اتفاقية حقوق الطفل لعام 
المعاهـــدات الـــذي بمقتضـــاه لا يجـــوز لطـــرف في ب التقيـــدالعـــام في 

 تخلفـه عـن أداءبأحكام قانونه الـداخلي لتبريـر  يحتجمعاهدة أن 
 .)٢٥٢(التعاهدية" التزاماته

. في شـــــيء قنـــــعللاعـــــتراض لا يوهــــذا الأســـــاس  )٤( 
ـــا ٢٧أنـــه، وفقـــاً للمـــادة فممـــا لا شـــك فيـــه   ،)٢٥٣(مـــن اتفاقيـــة فيين

ـــــداخلي لتبريـــــر عـــــدم تنفيـــــذ  لا يجـــــوز للطـــــرف أن يحـــــتج بقانونـــــه ال
أي أن  ،لكن هذا يفترض أن المشكل قـد لقـي حـلاً  .)٢٥٤(المعاهدة

بيد أن هـذا هـو عـين  ،الأحكام المعنية تسري على الدولة المتحفظة
__________

) مــــن التعليــــق علــــى مشــــروع ٦(-)٤ظــــر أعــــلاه الفقــــرات (ان)٢٥٠(
 .٧-١-٣المبدأ التوجيهي 

يرلنـــدا والســـويد أ ، وكـــذلك اعتراضـــاتانظــر اعـــتراض إســـبانيا)٢٥١(
، اĐلـد الثـاني (انظـر  ،وفرنسـا ولكسـمبرغ والنـرويج

 ).(الفصل  ٤٩٨-٤٩٥أعلاه)، ص  ١٤١الحاشية 
علـــــــى تحفظــــــات إندونيســــــيا وســـــــنغافورة فنلنــــــدا اعتراضــــــات )٢٥٢(
 ٣٣٢-٣٣١اĐلــــــــد الأول، ص نفســــــــه، وقطــــــــر وماليزيــــــــا، المرجــــــــع  وعمـــــــان

يرلنــــــدا أ ، علــــــى ســــــبيل المثــــــال، اعتراضــــــاتوانظــــــر أيضــــــاً ). (الفصــــــل 
والــدانمرك والســويد وفنلنــدا والمكســيك والنــرويج واليونــان علــى الــتحفظ الثــاني 

والمعاقبـــــــة الإبـــــــادة الجماعيـــــــة ريمـــــــة جللولايـــــــات المتحـــــــدة علـــــــى اتفاقيـــــــة منـــــــع 
طــــلاع علــــى لال)؛ و (الفصــــل  ١٣١-١٣٠نفســــه، ص المرجــــع  عليهــــا،

مــن التعليــق علــى مشــروع المبــدأ  )٦( الفقــرة أعــلاه نــص هــذا الــتحفظ، انظــر 
 .  ) من نفس التعليق٤(وانظر أيضاً الفقرة ؛ ٧-١-٣التوجيهي 

ا وهولنــــدا مــــثلاً اســــتناداً صــــريحاً إســــتوني إليهــــا وقــــد اســــتندت)٢٥٣(
 ،لتعزيــز اعتراضــهما علــى هــذا الــتحفظ نفســه الــذي أبدتــه الولايــات المتحـــدة

.١٣١-١٣٠المرجع نفسه، ص 
تج بأحكــــــام يحــــــطــــــرف أن للا يجــــــوز ": ٢٧بمقتضــــــى المــــــادة )٢٥٤(

ـــــــر عـــــــدم تنفيـــــــذه لمعاهـــــــدة. و  ـــــــداخلي لتبري هـــــــذه القاعـــــــدة لا تخـــــــل قانونـــــــه ال
). وتتعلـــــق القاعـــــدة "المعيبـــــةالتصـــــديقات "  بتتعلـــــق  ٤٦المـــــادة ( "٤٦ بالمـــــادة

ن الــــتحفظ بحكــــم لكــــبالمعاهــــدات الســــارية،  ٢٦المنصــــوص عليهــــا في المــــادة 
تعريفـــه يرمـــي إلى اســـتبعاد أو تعـــديل الأثـــر القـــانوني للحكـــم الـــذي يتعلـــق بـــه 

 التحفظ في تطبيقه على الجهة التي تبديه.

ــ مــا  اً ة كثــير الإشــكال. وكمــا ســبقت ملاحظتــه عــن حــق، فــإن الدول
المعاهدة تفـرض عليهـا التزامـات تتنـافى مـع قانوĔـا  لأنتبدي تحفظاً 

في مرحلــة أولى علــى  ،)٢٥٥(تعدلـــهالــداخلي الــذي لــيس بوســعها أن 
الاتفاقية الأوروبية  من ٥٧المادة  علاوة على ذلك فإن .)٢٥٦(الأقل

للدولة الطرف أن تبدي تحفظاً في وحسب  تجيزلحقوق الإنسان لا 
ـــة ت ـــداخلي مـــع حكـــم مـــن أحكـــام الاتفاقيـــة، حال عـــارض قانوĔـــا ال
حالــة واحــدة هــي الحالــة الــتي  علــىتقصــر هــذه الصــلاحية  ولكنهــا

لا يتوافـــــق مـــــع هـــــذا في إقليمهـــــا ســـــارٍ  [...]قـــــانون "يكـــــون فيهـــــا 
ــــة لحقــــوق الإنســــان،  .)٢٥٧("لحكــــما وإلى جانــــب الاتفاقيــــة الأوروبي

ـــداخلي  لا تســـتدعي أي توجـــد تحفظـــات تتعلـــق بتطبيـــق القـــانون ال
ومن جهة أخرى، فإن . )٢٥٨(اعتراض ولم تلق في الواقع أي اعتراض

 ."التحفظات ذات الطابع العام"هذا الحكم ذاته يستبعد صراحة 

__________
انظـر )٢٥٥(

 ،٤٨٠-٤٧٩ أعـلاه)، ص ١٠٨، المرجع المذكور (الحاشية 
، المرجــع المـــذكور وكــذلك 
 .٥٩ أعلاه)، ص ١٣٥(الحاشية 
لزمهـــا لمواءمـــة قـــد يحـــدث أن تحـــدد الدولـــة المتحفظـــة أجـــلاً يَ )٢٥٦(

 ٦ا علــى تطبيــق المـــادة تحفــظ إســـتوني كمــا فيقانوĔــا الــداخلي مــع المعاهـــدة (
ــــــــق الفقــــــــرة  أو ــــــــا علــــــــى تطبي ــــــــة مــــــــن  ٥مــــــــن المــــــــادة  ٣تحفــــــــظ ليتواني الاتفاقي

ســــــــنة واحــــــــدة ب لحقــــــــوق الإنســــــــان، وهمــــــــا تحفظـــــــان حــــــــددا زمنيــــــــاً  الأوروبيـــــــة
كمـــا تعلـــن عـــن نيتهـــا القيـــام بـــذلك (أن أو  )،)(
لقضــاء علــى جميــع ا تحفظــات قــبرص ومــلاوي عنــد انضــمامهما إلى اتفاقيــة في

قـــد أوفتــــا فعـــلاً بالتزاميهمــــا đــــذا ، و ١٩٧٩لعــــام  أشـــكال التمييــــز ضـــد المــــرأة
 ١٤١، اĐلـــد الأول (الحاشــــية انظـــر  - الشـــأن

 ))؛(الفصل  ٤٠، الحاشية ٢٨٣ص و  ،٢٥، الحاشية ٢٨١أعلاه)، ص 
اتفاقيـة بـازل بشـأن الـتحكم إعلان إندونيسـيا عنـد انضـمامها إلى  انظر أيضاً و 

آذار/مــارس  ٢٢ المؤرخــة في نقــل النفايــات الخطــرة والــتخلص منهــا عــبر الحــدود
. كمــــا )(الفصــــل  ٤٨٧اĐلــــد الثــــاني، ص ، المرجـــع نفســــه، ١٩٨٩

ة إلى فــترة أن تتراجــع دولــة عــن تحفــظ أبدتــه دون الإشــار  أيضــاً يحصــل أحيانــاً 
زمنيــة بعـــد أن تكـــون قـــد عـــدلت أحكـــام قانوĔـــا الـــوطني الـــتي أدت إلى إبـــداء 

ـــــة ،الـــــتحفظ ـــــداأســـــحب  كمـــــا في حال فرنســـــا والمملكـــــة المتحـــــدة لعـــــدة و  يرلن
تحفظــــــات علــــــى اتفاقيــــــة القضــــــاء علــــــى جميــــــع أشــــــكال التمييــــــز ضــــــد المــــــرأة 

، ٣٢و ٢٨، الحاشـــــــــيتان ٢٨٢-٢٨١، اĐلـــــــــد الأول، ص نفســـــــــه المرجـــــــــع(
إجـــــراءات  انظـــــر أيضـــــاً ))؛ و (الفصـــــل  ٥٨، الحاشـــــية ٢٨٧-٢٨٦ وص

) ٢٠٠١و ١٩٩٩و ١٩٩٨و ١٩٩٦في أعـــوام الســحب الجزئــي المتلاحقــة (
مـن الاتفاقيـة  ٦المـادة مـن  ١تحفظهـا علـى الفقـرة بشـأن التي قامت đا فنلندا 

فهـــذه الممارســـات  .)الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان (
مــن  ٣-٥-٢المبــدأ التــوجيهي مشــروع  انظــرمــودة ويجــب تشــجيعها قطعــاً (مح

)، ثـــاني، اĐلـــد الثـــاني (الجـــزء ال٢٠٠٣حوليـــة  ،التعليـــق عليـــهدليـــل الممارســـة و 
لا يمكـن أن يسـتنتج مـن ذلـك عـدم الصـحة المبـدئي غـير أنـه  )،٨٩-٨٨ ص

 .للتحفظات المستندة إلى القانون الداخلي
يــــــــــق علــــــــــى مشــــــــــروع المبــــــــــدأ ) مــــــــــن التعل٨(انظــــــــــر الفقــــــــــرة )٢٥٧(

الفصــــل  )،ثــــاني، اĐلــــد الثــــاني (الجــــزء ال٢٠٠٦ حوليــــة، ٢-١-٣ التــــوجيهي
 .٢-الثامن، الفرع جيم

انظــــر، علـــــى ســـــبيل المثـــــال، تحفـــــظ موزامبيـــــق علـــــى الاتفاقيـــــة )٢٥٨(
، ١٩٧٩كـــــانون الأول/ديســـــمبر   ١٧الدوليــــة لمناهضـــــة أخـــــذ الرهـــــائن المؤرخـــــة 

 ١١٢ أعــلاه)، ص ١٤١(الحاشــية  الثــاني، اĐلــد 



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

والمهـــــم في المســـــألة هـــــو أن الدولـــــة الـــــتي تبـــــدي  )٥( 
لكــي لا تقبــل، في  )٢٥٩(لا تتــذرع بقانوĔـا الــداخليينبغــي أالـتحفظ 

ـــــد  علـــــى الـــــرغم مـــــن أن )٢٦٠(حقيقـــــة الأمـــــر، أي التـــــزام دولي جدي
. وإذا كان لا ة الدول الأطراف فيهاالمعاهدة ترمي إلى تعديل ممارس

مـــن اتفـــاقيتي فيينـــا يمكـــن تطبيقهـــا في  ٢٧يصـــح القـــول بـــأن المـــادة 
ينبغـي مــع ذلـك ألا يغــرب عـن الــذهن  هفإنــ ،)٢٦١(محــل النظـرالحالـة 

في نظـــــر القـــــانون  "مجـــــرد وقـــــائع"الوطنيـــــة مـــــا هـــــي إلا  ينالقـــــوانأن 

__________________________________________
). وثمة تحفظ آخر يتعلق بتسليم المواطنين المـوزامبيقيين أبـدي (الفصل 

فيما يتصل بمعاهـدات أخـرى، ومنهـا علـى سـبيل المثـال الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع 
)، وتحفظـــــات (الفصـــــل  ١٦٧تمويـــــل الإرهـــــاب، المرجـــــع نفســـــه، ص 

ـــــالزواج والحـــــد الأدنى لســـــن الـــــزواج غواتيمـــــالا والفلبـــــين  ـــــة الرضـــــا ب علـــــى اتفاقي
)، (الفصل  ٩٣، المرجع نفسه، ص ١٩٦٢وتسجيل عقود الزواج لعام 

وتحفظــات كولومبيــا (الــتي أبــديت عنــد التوقيــع) وتحفظــات إيــران وهولنــدا (وإن  
كانت غامضة إلى حد بعيد) على اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الاتجـار غـير 

ــــــــد الأول، المشــــــــ ــــــــة، المرجــــــــع نفســــــــه، اĐل روع في المخــــــــدرات والمــــــــؤثرات العقلي
مـن  ١). وكان التحفظ الفرنسي على الفقرة (الفصل  ٤٦٤-٤٦٢ ص

مــــن الاتفاقيــــة الأوروبيــــة لحقــــوق الإنســــان موضــــوعَ قــــدر أكــــبر مــــن  ١٥المــــادة 
النقـاش: انظـر 

. 
ألا تتـــــــذرع بــــــــ "قواعـــــــد  -في حالـــــــة المنظمـــــــة الدوليـــــــة  -أو )٢٥٩(

ـــــة فيينـــــا  ٤٦و ٢٧المنظمـــــة": هـــــذا التعبـــــير مســـــتخدم في المـــــادتين  مـــــن اتفاقي
مــن  ٤مــن المــادة  ٤. كمــا يــرد هــذا التعبــير (ويعــرف) في الفقــرة ١٩٨٦ لعــام

مشــاريع مــواد لجنــة القــانون الــدولي المتعلقــة بمســؤولية المنظمــات الدوليــة (انظــر 
). غـــير أن الإشـــارة إلى ٥٨، ص )ثـــاني، اĐلـــد الثـــاني (الجـــزء ال٢٠٠٤حوليـــة 

قتصــر في انطباقــه قواعــد المنظمــة قــد لا تثــير مشــكلة مماثلــة إذا كــان الــتحفظ ي
 على العلاقات بين المنظمة وأعضائها.

وأعربـت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، في ملاحظاēـا الختاميــة )٢٦٠(
بشــأن التقريــر الأولي للولايــات المتحــدة الأمريكيــة ١٩٩٥نيســان/أبريل  ٦المؤرخــة 

، عـن ١٩٦٦عن تطبيقها للعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية لعـام 
فها لمدى تحفظات الدولة الطرف وإعلاناēا وتفاهماēـا المتعلقـة بالعهـد. وهـي "أس

تـــرى أن المقصـــود đـــا، في مجملهـــا، هـــو كفالـــة أن تقبـــل الولايـــات المتحـــدة مـــا هـــو 
بالفعـــــــل قـــــــانون الولايـــــــات المتحـــــــدة. وتشـــــــعر اللجنـــــــة أيضـــــــاً بقلـــــــق خـــــــاص إزاء 

مـن العهـد وتـرى  ٧المـادة وبشـأن  ٦من المادة  ٥التحفظات المقدمة بشأن الفقرة 
الوثـــائق الرسميـــة للجمعيــــة (أĔـــا لا تتفـــق مـــع [موضـــوع] العهــــد و[الغـــرض منـــه]" 

أعــــــلاه)،  ١٦٥(انظــــــر الحاشــــــية  ٤٠العامــــــة، الــــــدورة الخمســــــون، الملحــــــق رقــــــم 
). انظــــر التحلــــيلات الــــتي قــــدمها كــــل مــــن٢٧٩ الفقــــرة

 ؛٣٢٥-٢٧٧ أعـــلاه)، ص ١٠٩، المرجـــع المـــذكور (الحاشـــية 
 .١٧٢ أعلاه)، ص ١٦٠، المرجع المذكور (الحاشية و

 .من التعليق الحالي )٤(الفقرة أعلاه انظر )٢٦١(

المعاهدة ذاته قد يكون هو دفع الـدول من غرض الوأن  )٢٦٢(الدولي
 .القوانينإلى تعديل تلك 

فضــــلت اللجنـــــة عبـــــارة "معـــــايير محـــــددة للقـــــانون  )٦( 
الـــــداخلي" علـــــى "أحكـــــام القـــــانون الـــــداخلي" الـــــتي ربمـــــا دعـــــت إلى 

ـــــأن الأمـــــر لا ـــــة ذات الطـــــابع  الاعتقـــــاد ب ـــــق إلا بالقواعـــــد المكتوب يتعل
ـــــدأ  الدســـــتوري أو التشـــــريعي أو التنظيمـــــي، في حـــــين أن مشـــــروع المب

يســـتهدف أيضـــاً القواعـــد العرفيـــة أو الفقهيـــة.   ١١-١-٣التـــوجيهي 
كمـــا أن عبـــارة "قواعـــد المنظمـــة" تشـــمل علـــى حـــد ســـواء "الممارســـة 

ت والقــرارات وغــير ة و"المقــررايالمتبعــة في المنظمــة" والصــكوك التأسيســ
 .)٢٦٣(ذلك من الإجراءات التي تتخذها المنظمة وفقاً لتلك الصكوك"

 ١١-١-٣واللجنة تدرك أن مشروع المبدأ التـوجيهي  )٧( 
ــــه في  ــــدأ المنصــــوص علي ــــة، مجــــرد تكــــرار للمب قــــد يبــــدو، لأول وهل

(ج) مـــن اتفـــاقيتي فيينـــا والـــوارد أيضـــاً في مشـــروع المبـــدأ ١٩ المـــادة
غير أن وظيفته لا تخلو من الأهمية: فهي تتمثل . ١-٣التوجيهي 

ـــــة ولكـــــن شـــــائعة،  ـــــتحفظ، خلافـــــاً لفكـــــرة خاطئ ـــــات أن ال في إثب
يكــون غــير صــحيح Đــرد كونــه يرمــي إلى حفــظ ســلامة قواعــد  لا

علــــى أن يكــــون مفهومــــاً  -محـــددة مــــن قواعــــد القــــانون الـــداخلي 
ــــل هــــذا الهــــدف يجــــب أن تكــــون،  أن ــــتي تنشــــد مث التحفظــــات ال

شأن أي تحفظ، متوافقـة مـع موضـوع وغـرض المعاهـدة الـتي  شأĔا
 تبدى بشأĔا.

لقد اقترح بالإضـافة إلى ذلـك تخصـيص مشـروع  )٨( 
مبــدأ تــوجيهي يتنــاول التحفظــات علــى الأحكــام التعاهديــة المتعلقــة 

. ودون الانتقــــاص مــــن )٢٦٤(بتطبيــــق المعاهــــدة في القــــانون الــــداخلي
جنــــة أنــــه مــــن الســــابق لأوانــــه الأهميــــة المحتملــــة للمســــألة، ارتــــأت الل

تخصـيص مشـروع مبـدأ تـوجيهي مسـتقل لهـا في حـين أنـه، في الواقــع 
العملي، يبدو أن المشكل لم يطرح نفسه، وفي حين أن مبرر وجـود 

ـــــــة مـــــــن  ـــــــادئ التوجيهي هـــــــو  ١٣-١-٣إلى  ٧-١-٣مشـــــــاريع المب
 ٥-١-٣توضيح التوجيه العام الـذي يعطيـه مشـروع المبـدأ التـوجيهي 

__________
انظر )٢٦٢(

 ؛
 وانظـر أيضـاً 

يـرد في ، 
مشـاريع المـواد المتعلقـة بمسـؤولية مـن  ٤المبـدأ في المـادة ويرد تأكيد لهذا . 

في لجنـة القـانون الـدولي الـتي اعتمـدēا  ليـاً الدول عن الأفعال غـير المشـروعة دو 
، اĐلـــد الثـــاني (الجـــزء ٢٠٠١ حوليـــة، ٢٠٠١دورēـــا الثالثـــة والخمســـين عـــامَ 

 .٥٣-٤٩ص ، والتصويب )ثانيال
(مشاريع  ٥٨ص )، ثاني، اĐلد الثاني (الجزء ال٢٠٠٤ حولية)٢٦٣(

 ).٤، الفقرة ٤المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية، المادة 
الاتفاقيــة المتعلقـــة انظــر، علــى ســـبيل المثــال، المــادة الأولى مـــن )٢٦٤(

تموز/يوليـــه  ١(لاهـــاي،  بالقـــانون الموحـــد لإنشـــاء عقـــود البيـــع الـــدولي للبضـــائع
مـــن الاتفاقيـــة الأوروبيـــة المتضـــمنة قانونـــاً موحـــداً للتحكـــيم  ١)؛ والمـــادة ١٩٦٤

مـــن الاتفاقيـــة  ٢و ١)، والمــادتين ١٩٦٦كـــانون الثاني/ينـــاير   ٢٠(ستراســبورغ، 
 ).١٩٧٩كانون الأول/ديسمبر   ١٧الدولية لمناهضة أخذ الرهائن (نيويورك، 



التحفظات على المعاهدات 

ـــ . هـــذا، )٢٦٥(ارة بحســـب أهميتهـــا العمليـــة بالنســـبة للـــدولبأمثلـــة مخت
وترى اللجنة أن التحفظـات علـى أحكـام مـن هـذا النـوع لـن تكـون 

 صحيحة إذا تمثل أثرها في منع تطبيق المعاهدة تطبيقاً فعلياً.
التحفظــــــات علــــــى المعاهــــــدات العامــــــة لحقـــــــوق  ١٢-١-٣

 الإنسان
ــــتحفظ مــــع موضــــوع وغــــرض   ــــيم مــــدى توافــــق ال لتقي

ـــة حقـــوق الإنســـان، ينبغـــي أن يؤخـــذ فـــي  معاهـــدة عامـــة لحماي
الحسـبان عــدم قابليـة الحقــوق المنصـوص عليهــا فـي المعاهــدة 
للتجزئــة وتــرابط هــذه الحقــوق وتشــابكها وكــذلك أهميــة الحــق 

الــنص موضــوع الــتحفظ فــي ســياق التوجــه العــام للمعاهــدة،  أو
 ومدى خطورة تأثير ذلك التحفظ عليه.

 التعليق
ر التحفظات أكثر ما تكثر في مجال حقوق تكث )١( 

الإنســان ويحتــد النقــاش أكثــر مــا يحتــد حــول صــحتها. وقــد أشــارت 
اللجنة إلى المشاكل المحددة الـتي يمكـن أن تظهـر كلمـا بـدا لهـا ذلـك 

. غــــير أنــــه بــــدا لهــــا مــــن المفيــــد تكــــريس مشــــروع مبــــدأ )٢٦٦(ضــــرورياً 
يــــل تــــوجيهي خــــاص بالتحفظــــات علــــى المعاهــــدات العامــــة مــــن قب

الاتفاقيـــة الأوروبيـــة واتفاقيـــة البلـــدان الأمريكيـــة والاتفاقيـــة الأفريقيـــة 
والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة 

 .)٢٦٧(والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
وفيما يتعلق đذا العهـد الأخـير، أعلنـت اللجنـة  )٢( 

 أنه: ٢٤تعليقها العام رقم المعنية بحقوق الإنسان في 
في صـــك يحـــدد فيـــه عـــدد كبـــير جـــداً مـــن الحقـــوق المدنيـــة والسياســـية،  

يكون في كـل مـادة مـن المـواد العديـدة، بـل وفي التفاعـل بـين هـذه المـواد، مـا يـؤمن 
[تحقيــق] أهــداف العهــد. إذ إن موضــوع العهــد وهدفــه يتمــثلان في إرســاء معــايير 

نيـــة وسياســـية تتعلــق بحقـــوق الإنســـان ملزمـــة قانونـــاً مـــن خـــلال تعريـــف حقـــوق مد

__________
) مــــن التعليــــق علــــى مشــــروع المبــــدأ ١٥انظــــر أعــــلاه الفقــــرة ()٢٦٥(

 .٥-١-٣التوجيهي 
فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية ذات الصلة بجـواز التحفظـات، )٢٦٦(

المبـــــدأ  ) مـــــن التعليـــــق علـــــى مشـــــروع٩) و(٨انظـــــر بشـــــكل خـــــاص الفقـــــرتين (
) ٩) و(٨(التحفظـــات الغامضـــة أو العامـــة)، والفقــــرتين ( ٧-١-٣التـــوجيهي 

(التحفظـــات علـــى نـــص  ٨-١-٣مـــن التعليـــق علـــى مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي 
) مــن التعليــق علــى مشــروع المبــدأ التــوجيهي ٤يعكــس قاعــدة عرفيــة)، والفقــرة (

ع المبـــدأ (التحفظـــات المخالفـــة لقاعـــدة آمـــرة)، والتعليـــق علـــى مشـــرو  ٩-١-٣
(التحفظــــات علــــى نصــــوص تتعلــــق بحقــــوق غــــير قابلــــة  ١٠-١-٣التــــوجيهي 

 للانتقاص) في مواضع متفرقة.
هــذه المعاهــدات ليســت هــي الوحيــدة الــتي يســتهدفها مشــروع )٢٦٧(

ترمــي  ١٩٨٩المبــدأ التــوجيهي هــذا: فاتفاقيــة مثــل اتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام 
انظــر أيضــاً اتفاقيــة القضــاء  أيضــاً إلى حمايــة مجموعــة متنوعــة جــداً مــن الحقــوق.

أو الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة  ١٩٧٩علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة لعـام 
 .١٩٩٠حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 

معينة وإدراجها في إطـار مـن الالتزامـات الملزمـة قانونـاً بالنسـبة للـدول الـتي تصـدق 
 .)٢٦٨(عليها، وتوفير آلية فعالة للإشراف على الامتثال للالتزامات المتعهد đا

وإذا أخذ هذا الموقف حرفياً، فـإن مـن شـأنه أن يـؤدي إلى اعتبـار  
الــتي يحميهــا العهــد كــل تحفــظ عــام يتعلــق بــأي حــق مــن الحقــوق 

. غــير أن هـــذا الموقــف لـــيس هــو موقـــف )٢٦٩(تحفظــاً غــير صـــحيح
الدول الأطراف التي لم تبد بانتظام اعتراضات على تحفظات مـن 

كمـــا لا تـــذهب اللجنـــة المعنيـــة بحقـــوق الإنســـان  ،)٢٧٠(هــذا النـــوع
نفســها إلى ذلـــك الحـــد في موقفهـــا، إذ عرضـــت بتفصـــيل أكـــبر في 

وقفها المبدئي هذا المعاييرَ التي ēتدي đا الفقرات التي تلت بيان م
: )٢٧١(لضــمان توافــق التحفظــات مــع موضــوع العهــد والغــرض منــه

لا يترتـــب علــــى موقفهـــا ذلــــك أن الــــتحفظ العـــام المتعلــــق بحقــــوق 
 محمية يكون بطبيعته غير صحيح بصفته تلك.

__________
الوثـــائق الرسميـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الخمســـون، الملحـــق )٢٦٨(

ة العمـــل النهائيــة . وانظــر ورقــ٧أعــلاه)، الفقــرة  ١٦٥(انظــر الحاشــية  ٤٠رقــم 
مــن الســيدة فرانســواز هامبســون بشــأن التحفظــات علــى  ٢٠٠٤المقدمـــة عــام 

 .٥٠أعلاه)، الفقرة  ١٩٠معاهدات حقوق الإنسان (الحاشية 
ذهـــب بعـــض الكتـــاب إلى القـــول بانعـــدام التوافـــق تمامـــاً بـــين نظـــام )٢٦٩(

الــــــذي لا يؤيـــــــد هــــــذه الرؤيـــــــة  التحفظــــــات وحقــــــوق الإنســـــــان. انظــــــر رأي 
لمتشـددة، ا

(انظـر أيضـاً بالإنكليزيـة  

، المرجــع المــذكور )، أو 
، المرجــــع المــــذكور . وانظــــر أيضــــاً ٢٤٩أعــــلاه)، ص  ١٧٣(انظــــر الحاشــــية 

؛ و١٦ أعـلاه)، ص ١٨٢(الحاشـية 

للجنـة  ٢٤علـى التعليـق العـام رقـم  ؛ وانظـر كـذلك ملاحظـات 
أعــلاه)،  ١٦٥المعنيــة بحقــوق الإنســان (انظــر الحاشــية 

 ٢٤٢، المرجــع المــذكور (الحاشــية ؛ و
، ؛ و٤١٢-٣٩٠ أعــلاه)، ص

؛ و- أعـــلاه)، ص ٨٩المرجـــع المـــذكور (الحاشـــية 

. 
(المتعلقــة  ١٣انظــر، علــى ســبيل المثــال، تحفــظ مالطــة علــى المــادة )٢٧٠(

الأجانــــب) وهــــو تحفــــظ لم يلــــق أي اعــــتراض (انظــــر بشــــروط طــــرد 
(الفصـــــــل  ١٨٣-١٨٢أعـــــــلاه)، ص  ١٤١، اĐلـــــــد الأول (الحاشـــــــية 

، أو تحفـــــظ ١٤مـــــن المـــــادة  ٣). وانظــــر أيضـــــاً تحفـــــظ بربـــــادوس علــــى الفقـــــرة )
)؛ أو تحفــــظ موريشــــيوس علــــى ١٧٩علــــى نفــــس الحكــــم (المرجــــع نفســــه، ص  بليــــز
 )).(الفصل  ٣٢٦ من اتفاقية حقوق الطفل (المرجع نفسه، ص ٢٢ المادة

 ١٦٥(انظـر الحاشـية  ٢٤مـن التعليـق العـام رقـم  ١٠-٨الفقرات )٢٧١(
أعــلاه)؛ وتتعلــق هــذه المعــايير، إضــافة إلى معيــار توافــق الــتحفظ مــع موضــوع العهــد 

يــد عنهــا؛ والغـرض منــه، بالطـابع العــرفي أو القطعــي للقواعـد المعنيــة أو بعــدم جـواز الح
 .١٠-١-٣إلى  ٨-١-٣انظر أعلاه مشاريع المبادئ التوجيهية من 



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

كمــــا أنــــه فيمــــا يتعلــــق باتفاقيــــة حقــــوق الطفــــل  )٣( 
ـــــدة علـــــى الأحكـــــام المتعلقـــــة أبـــــديت تحفظـــــات  ١٩٨٩ لعـــــام عدي
. وكما لاحظ أحد الكتاب: "إنه من الصعب الخلـوص )٢٧٢(بالتبني

إلى أن هــــــذه المســــــألة أساســــــية في الاتفاقيــــــة بدرجــــــة تجعــــــل تلـــــــك 
 .)٢٧٣(التحفظات منافية لموضوع الاتفاقية والغرض منها"

وخلافــــاً للمعاهــــدات الــــتي تتعلــــق بحــــق معــــين مــــن  )٤( 
ة مناهضــة التعــذيب واتفاقيــة القضــاء علــى حقــوق الإنســان، مثــل اتفاقيــ

ــــز العنصــــري، فــــإن موضــــوع معاهــــدات حقــــوق الإنســــان العامــــة  التميي
وغرضها معقدان، فهذه المعاهدات تتعلق بمجموعة واسـعة مـن الحقـوق 
المختلفـــة وتتميـــز بالطـــابع الشـــمولي للحقـــوق الـــتي تعتـــزم حمايتهـــا. ومـــع 

ية أكثـــــر مـــــن ذلـــــك، يمكـــــن أن تكـــــون بعـــــض الحقـــــوق المحميـــــة أساســـــ
؛ وبالإضافة إلى ذلك، وحتى فيما يتعلق بالحقوق الأساسية، )٢٧٤(غيرها

لا يمكــن اســتبعاد صــحة تحفــظ يتعلــق بجوانــب معينــة محــدودة لهــا صــلة 
بإنفــاذ الحــق المعــني. وđــذا الخصــوص فــإن التحفظــات علــى معاهــدات 
حقوق الإنسان العامة تطرح مشاكل شـبيهة بمشـاكل التحفظـات علـى 

 .)٢٧٥(المتعلقة بالحقوق غير القابلة للانتقاصالأحكام 
ـــــــوجيهي  )٥(   ١٢-١-٣يحـــــــاول مشـــــــروع المبـــــــدأ الت

إقامة توازن دقيق بشكل خاص بين هذه الاعتبـارات المختلفـة، مـن 
 خلال الجمع بين ثلاثة عناصر:

"عدم قابلية الحقوق المنصوص عليها في المعاهـدة للتجزئـة  •
 وترابط هذه الحقوق وتشابكها"؛

أهمية الحق أو النص موضوع الـتحفظ في سـياق التوجـه و" •
 العام للمعاهدة"؛

 ".ى خطورة تأثير [...] التحفظ عليهو"مد •
من  ٥صياغة العنصر الأول مستعارة من الفقرة  )٦( 

إعــــلان وبرنــــامج عمــــل فيينــــا الــــذي اعتمــــده المــــؤتمر العــــالمي لحقــــوق 
الـتي توفرهـا . وهي تشدد على شمولية الحمايـة ١٩٩٣الإنسان لعام 

 .)٢٧٦(معاهدات حقوق الإنسان العامة وترمي إلى تفادي تفككها
العنصر الثاني يجعل العنصر الأول أقل صرامة من  )٧( 

بــأن بعــض الحقــوق الــتي  -طبقــاً للممارســة المتبعــة  -خــلال التســليم 
__________

، اĐلــد ؛ انظـر ٢١و ٢٠المادتـان )٢٧٢(
 .)(الفصل  ٣٣٥-٣٢١أعلاه)، ص  ١٤١الأول (الحاشية 

انظـر )٢٧٣(
 .٤٨٠ أعلاه)، ص ١٠٨، المرجع المذكور (الحاشية 

 ) من التعليق الحالي.٣انظر أعلاه الفقرة ()٢٧٤(
، وبشــــكل ١٠-١-٣انظــــر أعــــلاه مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي )٢٧٥(

 ) من التعليق عليه.٨(-)٤أخص الفقرات (
، إعـــلان وبرنـــامج عمـــل فيينـــا ()٢٧٦(

الفصــل الثالــث). وقــد اســتخدمت هــذه الصــياغة باســتمرار منــذ ذلــك الحــين؛ 
انظـــر بشـــكل خـــاص قـــرارات الجمعيـــة العامـــة المتعلقـــة بحقـــوق الإنســـان، والـــتي 

 تستخدم بصورة منهجية هذا التعبير. 

تحميها هذه الصكوك تكتسي مع ذلك طابعاً أقل أساسية من غيرها 
ية مـــــــــن الحقــــــــــوق غـــــــــير القابلــــــــــة وبصـــــــــفة خاصـــــــــة أقــــــــــل أساســـــــــ -

. والصــياغة المســتخدمة تشــدد علــى أن التقــدير يجــب )٢٧٧(للانتقــاص
أن يراعــي كــلاً مــن الحــق المعــني (الــنهج الموضــوعي) والحكــم المعــني في 
المعاهدة (الـنهج الشـكلي)، حيـث أشـيرَ إلى أن نفـس الحـق يمكـن أن 

لعـــام يكـــون موضـــوع عـــدة أحكـــام. أمـــا فيمـــا يتعلـــق بعبـــارة "التوجـــه ا
 .)٢٧٨(٥-١-٣للمعاهدة" فهي مستمدة من مشروع المبدأ التوجيهي 

وأخــــيراً فــــإن الإشــــارة إلى "مــــدى خطــــورة تــــأثير  )٨( 
[...] التحفظ" على الحـق أو الحكـم الـذي يبـدَى بشـأنه تشـير إلى 
أنه حـتى بخصـوص الحقـوق الأساسـية يبقـى إبـداء التحفظـات ممكنـاً 

عنيـــة ومـــا لم يكـــن غرضــــها مـــا دامـــت لا تســـتبعد حمايـــة الحقـــوق الم
 تعديل النظام القانوني لتلك الحقوق تعديلاً مفرطاً.

التحفظـــات علـــى نصـــوص فـــي المعاهـــدة تتعلـــق  ١٣-١-٣
 بتسوية المنازعات أو رصد تنفيذ المعاهدة

لا يكون التحفظ على نص وارد في معاهدة يتعلق بتسـوية  
ذاتـه، مـع المنازعات أو رصـد تنفيـذ المعاهـدة غيـر متوافـق، فـي حـد 
 موضوع المعاهدة والغرض منها، ما لم يكن هذا التحفظ:

يرمــي إلــى اســتبعاد أو تعــديل الأثــر القــانوني  (أ) 
 لنص في المعاهدة لا بد منه لعلة وجودها؛ أو

ـــــة  (ب)  ـــــؤداه اســـــتبعاد الدول ـــــر م ـــــه أث ـــــب علي يترت
المنظمــــة الدوليــــة المتحفظــــة مــــن آليــــة لتســــوية المنازعــــات  أو
لمعاهـدة فيمـا يتعلـق بـنص فـي المعاهـدة ســبق لرصـد تنفيـذ ا أو

ـــة يشـــكل ذات الغـــرض  ـــه، إذا كـــان إعمـــال هـــذه الآلي لهـــا قبول
 المتوخى من المعاهدة.

 التعليق
تأكيـــداً قاطعـــاً في تقريـــره الأول  أكـــد فيتســـموريس )١( 

عن قانون المعاهدات أنه: "من غير المقبـول أن تكـون أطـراف معينـة في 
معاهدة غير متقيدة بالتزام يتعلـق بتسـوية المنازعـات الـتي تنشـأ عـن هـذه 

. وهــذا )٢٧٩(المعاهــدة في حــين أن هــذا الحكــم ملــزم للأطــراف الأخــرى"
م أثنـــاء الحـــرب البـــاردة بشـــأن الموقـــف المســـتلهم طبعـــاً مـــن الجـــدل القـــائ

التحفظـــات علـــى اتفاقيـــة منـــع جريمـــة الإبـــادة الجماعيـــة والمعاقبـــة عليهـــا 
موقف مفرط في تشدده، وقد نقضـته محكمـة العـدل الدوليـة الـتي أقـرت 

ـــــه  ٢بوضـــــوح، في أمريهـــــا المـــــؤرخين  بشـــــأن طلـــــبي  ١٩٩٩حزيران/يوني
ضـــــد إســـــبانيا الإشـــــارة بتـــــدابير تحفظيـــــة اللـــــذين قـــــدمتهما يوغوســـــلافيا 

__________
 .١٠-١-٣انظر أعلاه مشروع المبدأ التوجيهي )٢٧٧(
)(ب) مـــــن التعليـــــق علـــــى ١٤انظـــــر بشـــــكل خـــــاص الفقـــــرة ()٢٧٨(
 أعلاه. ٥-١-٣المبدأ التوجيهي مشروع 
ــــــــــــة )٢٧٩( ــــــــــــاني، الوثيقــــــــــــة ١٩٥٦حولي ــــــــــــد الث ، ، اĐل

 ٣٧مـن مشـروع المـادة  ٤؛ وكان ذلك هو غـرض الفقـرة ٩٦، الفقرة ١٢٧ ص
 ).١١٥التي اقترح المقرر الخاص اعتمادها (المرجع نفسه، ص 



التحفظات على المعاهدات 

ــ  ــ  ،شـــرعية اســـتعمال القـــوةوالولايـــات المتحـــدة في القضـــيتين المتعلقتـــين ب
صــحةَ التحفظــات الــتي أبــدēا الــدولتان علــى المــادة التاســعة مــن اتفاقيــة 

الـــتي تخـــول  ١٩٤٨منـــع جريمـــة الإبـــادة الجماعيـــة والمعاقبـــة عليهـــا لعـــام 
ذه المحكمــــــــة الاختصــــــــاص بــــــــالنظر في جميــــــــع المنازعــــــــات المتعلقــــــــة đــــــــ

، في حـــــــين أن بعـــــــض الأطـــــــراف كانـــــــت قـــــــد اعتـــــــبرت )٢٨٠(الاتفاقيـــــــة
 .)٢٨١(تحفظات من هذا القبيل منافية لموضوع الاتفاقية والغرض منها

وفي أمرهــــــا الصــــــادر بشــــــأن الإشــــــارة بتــــــدابير  )٢( 
الأنشـــطة المســـلحة في إقلـــيم الكونغـــو (طلـــب  تحفظيـــة في قضـــية

ق ، أقـــــــرت المحكمـــــــة نفــــــس الحـــــــل فيمـــــــا يتعلـــــــ)٢٠٠٢ جديــــــد:
بــــالتحفظ الروانــــدي علــــى نفــــس الحكــــم، حيــــث أوضــــحت أن 

يتعلـق بجــوهر القـانون، بـل يتعلـق باختصــاص  "ذلـك الـتحفظ لا
المحكمة فقط" و"بالتالي لا يبدو أنه يتنافى مع موضوع الاتفاقية 

. وقـــــد أكـــــدت المحكمـــــة هـــــذا الموقـــــف في )٢٨٢(والغـــــرض منهـــــا"
 ٣حكمهــــــــــا بشـــــــــــأن الأســــــــــس الموضـــــــــــوعية للــــــــــدعوى المـــــــــــؤرخ 

ــــة ٢٠٠٦شــــباط/فبراير  : رداً علــــى جمهوريــــة الكونغــــو الديمقراطي
التي زعمت أن تحفظ رواندا على المادة التاسعة من اتفاقية منـع 
جريمـــة الإبـــادة الجماعيـــة والمعاقبـــة عليهـــا تحفـــظ "غـــير صـــحيح"، 

تأكيـــد موقفهـــا الـــذي كانـــت قـــد اتخذتـــه في فتواهـــا  وبعـــد إعـــادة
التحفظـــات علــى اتفاقيـــة بشــأن  ١٩٥١أيار/مـــايو  ٢٨المؤرخــة 

، والـذي مفـاده )٢٨٣(منع جريمـة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا
أن الـــتحفظ علـــى تلـــك الاتفاقيـــة جـــائز مـــا لم يكـــن متنافيـــاً مـــع 

 أن:موضوع الاتفاقية والغرض منها، خلصت المحكمة إلى 
تحفـــظ روانـــدا علـــى المـــادة التاســـعة مـــن [اتفاقيـــة منـــع جريمـــة الإبـــادة  

الجماعية والمعاقبـة عليهـا] يتصـل باختصـاص المحكمـة ولا يـؤثر علـى الالتزامـات 
الموضوعية المنبثقة عن هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأعمال الإبادة الجماعية ذاēا. 

تستنتج أنه ينبغي النظـر إلى وفي سياق ظروف القضية، لا يمكن للمحكمة أن 
الـــتحفظ الــــذي أبدتــــه روانـــدا، الهــــادف إلى اســــتثناء وســـيلة معينــــة مــــن وســــائل 
تســوية منازعــة متعلقــة بتفســير الاتفاقيــة أو تطبيقهــا أو تنفيــذها، علــى أنــه غــير 

 .)٢٨٤(متوافق مع موضوع الاتفاقية والغرض منها
__________

انظـر )٢٨٠(

. 
 ١٤١، اĐلد الأول (الحاشـية انظر )٢٨١(

) (انظـــــــر بـــــــالأخص الاعتراضـــــــات الفصـــــــل ( ١٣٢-١٢٩أعـــــــلاه)، ص 
 الواضحة جداً الصادرة đذا المعنى عن البرازيل والصين والمكسيك وهولندا).

)٢٨٢(

. 
)٢٨٣(

 .١٥، ص أعلاه) ٢٦(انظر الحاشية  
)٢٨٤(

(انظـر  
 .٦٧أعلاه)، الفقرة  ٩٩الحاشية 

مـن اتفاقيـة  لذلك أنفذت المحكمة تحفظ روانـدا علـى المـادة التاسـعة
منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مؤكدة موقفهـا السـابق. 
وهذا الاستنتاج يعززه الطابع الاعتيادي جـداً لمثـل هـذه التحفظـات 

 .)٢٨٥(وكون الاعتراض عليها ممارسة غير مألوفة
غـــــير أن عــــــدة قضــــــاة اعتــــــبروا في رأيهــــــم المســــــتقل  )٣( 

المحكمـــة في قرارهـــا لا يمكـــن أن يكـــون المشـــترك أن المبـــدأ الـــذي طبقتـــه 
نطاقـــه مطلقـــاً. وأكـــدوا أنـــه قـــد تكـــون هنـــاك حـــالات يمكـــن أن يتضـــح 
فيها أن التحفظات على بنود تسوية المنازعات منافيـة لموضـوع المعاهـدة 

 .)٢٨٦(والغرض منها، والأمر كله يتوقف على القضية المطروحة
ورأت اللجنـــــــة المعنيـــــــة بحقـــــــوق الإنســـــــان، مـــــــن  )٤( 

الخاص بالحقوق  الدولي يتها، أن التحفظات على أحكام العهدناح
المتعلقــة بضــمانات تطبيقــه والــواردة  ١٩٦٦المدنيــة والسياســية لعــام 

في كل من العهد نفسه وفي البروتوكـول الاختيـاري الملحـق بـه يمكـن 
 أن تكون منافية لموضوع هذين الصكين والغرض منهما:

توفر هذه الضمانات الإطار اللازم لتأمين الحقوق المنصوص عليهـا  
في العهــد وبالتــالي فإĔــا تتســم بأهميــة أساســية بالنســبة لموضــوع العهــد وهدفــه. 
[...] كمــا أن العهــد يتــوخى، مــن أجــل تعزيــز بلــوغ أهدافــه المحــددة، أن يســند 

ذا العنصـــر إلى اللجنــة دور الرصــد. والتحفظـــات الــتي ترمـــي إلى التنصــل مـــن هــ
الأساســـي في [تصـــميم] العهــــد، وهـــو عنصـــر يســــتهدف [...] تـــأمين التمتــــع 
بـــالحقوق، إنمـــا تتنــــافى [...] مـــع موضــــوع العهـــد وهدفـــه. فــــلا يجـــوز لدولــــة أن 
تحـــتفظ بحـــق عـــدم تقـــديم تقـــارير وعـــدم بحـــث اللجنـــة لهـــذه التقـــارير. إذ إن دور 

 ضـــــى البروتوكـــــولين أو بمقت ٤٠اللجنـــــة بمقتضـــــى العهـــــد، ســـــواء بمقتضـــــى المـــــادة 
__________

، المرجــــــع المـــــــذكور انظــــــر في هــــــذا الصـــــــدد )٢٨٥(
علـــــــــى  . والواقــــــــع أن الاعتراضـــــــــات٢٠٢-١٩٢ أعـــــــــلاه)، ص ١٤٧(الحاشــــــــية 

تحفظـــــــات متعلقـــــــة ببنـــــــود تســـــــوية المنازعـــــــات نـــــــادرة. ومـــــــع ذلـــــــك، إلى جانـــــــب 
الاعتراضـات علـى تحفظــات متعلقـة بالمـادة التاســعة مـن اتفاقيـة منــع جريمـة الإبــادة 
الجماعيــــــة والمعاقبـــــــة عليهـــــــا، انظــــــر الاعتراضـــــــات الـــــــتي أبــــــدēا عـــــــدة دول علـــــــى 

، وبصـــفة خاصـــة ١٩٦٩مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام  ٦٦التحفظـــات المتعلقـــة بالمـــادة 
اعتراضــــات ألمانيــــا وكنــــدا ومصــــر والولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة (حيــــث جــــاء في 
اعتراض الولايات المتحدة أن تحفظ الجمهورية العربية السورية "يتنـافى مـع موضـوع 
الاتفاقيـة والغـرض منهـا ويقــوض مبـدأ التسـوية النزيهــة للمنازعـات المتعلقـة بــبطلان 

تعليق تطبيقها، والذي كان موضـوع مفاوضـات مطولـة في المعاهدات وانقضائها و 
 ١٤١، اĐلـــد الثـــاني (انظـــر الحاشـــية مـــؤتمر فيينـــا"، 
، واعتراضـــات نيوزيلنـــدا وهولنـــدا واليابـــان ))(الفصـــل  ٣٨٥أعـــلاه)، ص 

ا (حيــث رأت هولنــدا أن "الأحكــام المتعلقــة بتســوية المنازعــات، والمنصــوص عليهــ
مــن الاتفاقيــة، تشــكل عنصــراً مهمــاً في الاتفاقيــة ولا يمكــن فصـــلها  ٦٦في المــادة 

))، واعــــتراض ٣٨٢المرجــــع نفســــه، ص عــــن القواعــــد الجوهريــــة الــــتي تــــرتبط đــــا" (
المملكة المتحدة ("ترتبط هذه الأحكام ارتباطاً لا ينفصم بأحكام الباب الخـامس 

جهـــا الأســـاس الـــذي اســـتند إليـــه الـــتي تتعلـــق هـــذه الأحكـــام đـــا. وقـــد شـــكل إدرا
مؤتمر فيينا في قبولــه لتلـك الأجـزاء مـن البـاب الخـامس الـتي تشـكل تطـويراً تـدريجياً 

))، واعـــتراض الســـويد (وهـــو يتبـــنى في ٣٨٤للقـــانون الـــدولي" (المرجـــع نفســـه، ص 
 )).٣٨٣جوهره نفس الموقف الذي اتخذته المملكة المتحدة (المرجع نفسه، ص 

ـــــــــرأي المســـــــــتقل ا)٢٨٦(  و لمشـــــــــترك للقضـــــــــاة ال
 ٢٠٠٦شـــــباط/فبراير  ٣بشـــــأن الحكـــــم المـــــؤرخ  و و و

 .٢١أعلاه، الفقرة  ٢٨٤المشار إليه في الحاشية 



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

الاختيـــاريين، يســـتتبع بالضـــرورة تفســـير نصـــوص العهـــد وإرســـاء أحكـــام يســـتند 
إليهــا. وبالتــالي فــإن أي تحفــظ يــرفض اختصــاص اللجنــة في تفســير مقتضــيات 

 .)٢٨٧(أي أحكام في العهد يكون أيضاً منافياً لموضوع هذا الصك وهدفه

 اللجنة ما يلي:أما فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري، فتضيف  
لا يمكن إبداء تحفظ على العهد مـن خـلال البروتوكـول الاختيـاري،  

فمثل هذا التحفظ [سيكون من أثره] ضـمان عـدم قيـام اللجنـة بفحـص مـدى 
امتثـال الدولـة [للالتـزام] في إطـار البروتوكـول الاختيـاري الأول. وبــالنظر إلى أن 

ن في إتاحـــة قيـــام اللجنـــة موضـــوع وهـــدف البروتوكـــول الاختيـــاري الأول يتمـــثلا
بفحـص الحقــوق الملزمــة بالنســبة للدولــة بمقتضـى العهــد، فــإن أي تحفــظ يــراد بــه 
ـــــاً لموضـــــوع وهـــــدف  ـــــة في هـــــذا الشـــــأن يكـــــون منافي اســـــتبعاد اختصـــــاص اللجن
البروتوكــول الاختيــاري الأول حــتى إذا لم يكــن منافيــاً للعهــد ذاتــه. إذ يبــدو أن 

إطـــار البروتوكـــول الاختيـــاري الأول، علـــى الـــتحفظ الـــذي يـــدرج لأول مـــرة، في 
التزام أساسي يدل على أن ما تقصده الدولة المعنية بذلك هو منع اللجنـة مـن 

 . )٢٨٨(إبداء آرائها فيما يتعلق بمادة معينة من مواد العهد في حالة فردية معينة

واستناداً إلى هـذا التعليـل ارتـأت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، في 
عــــدم صــــحة تحفــــظ ترينيــــداد وتوبــــاغو الــــذي  كنــــدي،  راولقضــــية 

يســـتبعد اختصاصـــها بـــالنظر في البلاغـــات المتعلقـــة بســـجين محكـــوم 
 .)٢٨٩(عليه بالإعدام

__________
الوثـــائق الرسميـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الخمســـون، الملحـــق )٢٨٧(

؛ انظـر أيضـاً ورقـة العمــل النهائيـة ١١، الفقـرة أعلاه) ١٦٥(الحاشية  ٤٠رقم 
مــن الســيدة فرانســواز هامبســون بشــأن التحفظــات علــى  ٢٠٠٤المقدمـــة عــام 

 .٥٥أعلاه)، الفقرة  ١٩٠معاهدات حقوق الإنسان (الحاشية 
الوثـــائق الرسميـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الخمســـون، الملحـــق )٢٨٨(

في الفقــرة التاليــة رأت اللجنــة . و ١٣، الفقــرة أعــلاه) ١٦٥(الحاشــية  ٤٠رقــم 
المعنيــة بحقــوق الإنســان أن "التحفظــات المتعلقــة بــالإجراءات المطلوبــة في إطــار 

 البروتوكول الاختياري الأول [لن تكون متفقة] مع موضوعه وهدفه".
ــــــــدي راول  ، ٨٤٥/١٩٩٩الــــــــبلاغ رقــــــــم )٢٨٩( ــــــــداد  ضــــــــدكن تريني
ق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الوثائ، تقرير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ،وتوباغو

، اĐلــد الثــاني، المرفــق  ٤٠الــدورة الخامســة والخمســون، الملحــق رقــم 
. وكانت ترينيداد وتوباغو قد بررت تحفظهـا ٧-٦ألف، الفقرة  -الحادي عشر

ــــه لا يجــــوز للــــدول أن تســــتخدم البروتوكــــول  ــــدأ الــــذي بموجب بأĔــــا تقبــــل بـــــ "المب
ر تحفظات علـى العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة الاختياري كوسيلة لتمري

والسياسية نفسه، [غير أĔا] تؤكد على أن تحفظها على البروتوكـول الاختيـاري 
لا يخل بأي حال من الأحوال بالالتزامات التي عقدēا والتعهدات التي أبرمتهـا 

، اĐلــد الأول (انظــر الحاشــية بمقتضــى ذلــك العهــد" (
. وقـــد أثـــار هـــذا الـــتحفظ اعتراضـــات ))(الفصـــل  ٢٣٤أعـــلاه)، ص  ١٤١

من قبل سبع دول قبل أن تعمـد ترينيـداد وتوبـاغو إلى الانسـحاب مـن البروتوكـول  
 ).٣، الحاشية ٢٣٨-٢٣٦ص  كلية في Ĕاية الأمر (المرجع نفسه،

وخلصـــــت المحكمـــــة الأوروبيـــــة لحقـــــوق الإنســـــان، في قضــــــية  )٥(
ـــــدو، بعـــــد تحليـــــل لموضـــــوع الاتفاقيـــــة الأوروبيـــــة لحقـــــوق الإنســـــان  لويزي

وغرضها إلى أن "الدول لا يجوز لها أن تحـد مـن قبولهـا للبنـود الاختياريـة 
‘ لولايتهـا‘بما يخـرج في واقـع الأمـر أجـزاءً مـن قانوĔـا وممارسـتها الخاضـعة 

وأن كـــل تقييـــد لاختصاصـــها  )٢٩٠(مـــن نطـــاق مراقبـــة أجهـــزة الاتفاقيـــة"
 .)٢٩١(أو الموضوعي يتنافى مع طبيعة الاتفاقيةالمكاني 

ــــة القــــانون  )٦( وجميــــع هــــذه الســــوابق القضــــائية أفضــــت بلجن
 الدولي إلى:
التــــذكير بــــأن إبــــداء التحفظــــات علــــى نصــــوص  (أ) 

تعاهديــــة تتعلــــق بتســــوية المنازعــــات أو رصــــد تنفيــــذ المعاهــــدة لــــيس 
ة" مســـتبعداً في حـــد ذاتـــه؛ وذلـــك هـــو موضـــوع "العبـــارة الاســـتهلالي

 ؛١٣-١-٣لمشروع المبدأ التوجيهي 
وذلك ما لم تكن القواعد المعنية أو الرصد المعـني  (ب) 

 هو ذات موضوع الصك التعاهدي الذي يبدى بشأنه التحفظ؛
والإشـــارة مـــع ذلـــك إلى أنـــه لا يجـــوز للدولـــة أو  (ج) 

المنظمـــة الدوليـــة أن تحـــد مـــن التزاماēـــا التعاهديـــة الجوهريـــة الســـابقة 
فظ على حكم تعاهدي يتعلق بتسوية المنازعـات أو رصـد بإبداء تح

 تنفيذ المعاهدة عند قبولها لهذا الحكم.

ومع أن بعض أعضاء اللجنة كان لهم رأي مخالف إلا أن  )٧(
ـــــوعين مـــــن  ـــــين هـــــذين الن ـــــه لا مـــــدعاة للفصـــــل ب ـــــأت أن اللجنـــــة ارت

، فــــإن )٢٩٢(الأحكـــام: لــــئن كــــان لهمــــا أغــــراض متباينــــة إلى حــــد مــــا
الـــــتي يمكـــــن إبـــــداؤها بشـــــأĔما تثـــــير نفـــــس النـــــوع مـــــن التحفظـــــات 

المشاكل، وتقسـيم مشـروع المبـدأ التـوجيهي إلى مشـروعين منفصـلين  
 كان من شأنه أن يفضي إلى إيراد نفس القواعد مرتين.

__________
، ٢٨أعـلاه)، ص  ١١٥(انظر الحاشية  )٢٩٠(
 .٧٧الفقرة 

؛ وانظــــــر بصــــــفة خاصــــــة ٨٩-٧٠المرجــــــع نفســــــه، الفقــــــرات )٢٩١(
. انظـــــر أيضـــــاً قـــــرار الـــــدائرة الكـــــبرى للمحكمـــــة الأوروبيـــــة لحقـــــوق ٧٩ الفقـــــرة

في  بشـأن مقبوليـة الطلـب رقـم  ٢٠٠١تموز/يوليـه  ٤الإنسان المـؤرخ 
؛ ٢٠، ص قضية 

، في قضـية ٢٠٠٤نيسـان/أبريل  ٨أو حكم الدائرة الكبرى المؤرخ 
 .١٤٠)، الفقرة (الطلب رقم  

جزئيــاً فقــط، لأن تســـوية المنازعــات (غـــير الإلزاميــة) يمكـــن أن )٢٩٢(
تكــون إحــدى وظــائف هيئــة رصــد المعاهــدة وتشــكل جــزءاً مــن مهمتهــا العامــة 

 في الرصد.المتمثلة 
 
 


